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 مقدمة

أنھ  1963 سنة أغسطس  من٣١لم أكن أتصور یوم أن أسند إلي منصب النائب العام في 
سیأتي یوم تستبد بي فیھ رغبة ملحة في أن أسطر على الورق جانبا مما مر بي من أحداث 

وقد ظللت خلال ھذه السنوات الست  1969 سنة أغسطس خلال ست سنوات انتھت في أواخر
الانحرافات التي كان یتزعمھا الكبار من أصحاب السلطان  أقوم بالمحاولة بعد الأخرى لمقاومة

  الحكومي أو في جھاز القطاع العام، سواء في الجھاز

ن من طغیان أحد ما أمك كما حاولت قدر استطاعتي أن أرسي مبادئ العدالة وسیادة القانون وأن
وكنت في خلال ھذه المحاولات أصطدم  السلطات على العدالة وسیادة القانون وعلى الحریات

  بالمنحرفین من أصحاب مراكز النفوذ،

بي مع الخیرة من  وأخذ الصدام یتصاعد المرة بعد المرة حتى وصل إلى ذروتھ عندما أطیح
  .لقضاءزملائي فیما اصطلح الرأي العام على تسمیتھ بمذبحة ا

ولم یكن في نیتي ولا  وإني إذ فكرت في تسطیر ھذه الأحداث فإنما كنت أعني مجرد التسطیر،
إلیھ أن أسجل ذكریات وخواطر ضاق  في تقدیري ابتداء أن أعد مذكرات للنشر، وكل ما قصدت

قلمین متعمدًا على ذاكرة أرجو ألا تكون قد  بھا صدري، فلم أجد مندوحة عن أن ینطق بھا
استطعت جمعھ والتقاطھ من ھنا وھناك، وكنت أرى أن  تني وعلى شتات من الأوراق مماخان

  .یومًا درسًا لأولادي من بعدي وحدیثًا یتناقلونھ عني ھذه الذكریات قد تكون



قد غیرت من تفكیري  وعندما قاربت النھایة في كتابة ھذه الذكریات كانت الظروف والأحداث
الحریات التي كانت قد كبلت،  لفساد الذي كان قد استشرى، وعنالأول، إذ كثر الحدیث عن ا

  مما یمكن قولھ، وأحس كثیر من الزملاء والأصدقاء أن لدي الكثیر

واجب كل مواطن  وألحوا علي في نشر ما لمستھ من ذلك، وبدا لي في نظرتي الجدیدة أن من
ترة عصیبة، كان لما دار لف أن یسجل وأن ینشر كل ما یعرفھ من حقائق، حتى تكتمل الصورة

وكان البادي أن البلاد تسیر  1967 سنة یونیو فیھا من أحداث شأن كبیر في الانتھاء إلى نكسة
  بعدھا في نفس المنحدر الذي كان من المحتمل أن یؤدي إلى ھاویة لا قرار لھا،

، وما أدت إلیھ من 1971 سنة مایو ١٥لولا أن اعترضت ھذا المنحدر عملیة التصحیح في 
ولا حاجة بي إلى القول بأنني بعد ھذه النظرة الجدیدة  .1973 سنة أكتوبر نصر في السادس من

  .قد أجریت تعدیلات طفیفة لا تمس جوھر ما كنت قد سجلتھ من قبل

إسناده إلي، فإن  من اللحظة الأولى مصاعب المنصب الذي اتجھت النیة إلىولقد كنت أدرك 
راغبًا في سلطان بل كنت زاھدًا  بریقھ لم یكن لیخدعني عن حقیقة، ولم أكن باحثًا عن جاه أو

وزیر العدل إذ ذاك  فتحي الشرقاوي وبین الأستاذ أشد الزھد في المنصب، حتى أن الجدال بیني
وما دار من نقاش، یلح ھو فیھ في عرض المنصب وأصر أنا على الاعتذار، كاد أن یصل إلى 

  .د المشادةح

كانت قد تجاوزت إذ ذاك  وكان من بین دوافعي إلى الاعتذار أنني طوال مدة عملي القضائي التي
كبیرًا منھا في أعمال النیابة العامة وفي أعمال  الثلاثة والثلاثین عامًا، كنت قد أمضیت جانبًا

 أن أفھم تمامًا مباشرة بالنواب العامین، الأمر الذي أتاح لي قضائیة وإداریة فیھا تتصل
 والمخاطر التي تصادف النائب العام في الظروف العادیة، فما بالك بالظروف المصاعب

، وكنت أدرك أن ھذه المصاعب قد تتصاعد 1963 الاستثنائیة التي كانت بلادنا تمر بھا في سنة
  إلى درجة الخطر،

العسیر علیھم فھم  ن منعند التعامل مع حكام لم یكن بعضھم قد نسي بعد صفتھ العسكریة وكا
والصحیح دائمًا وفي كل الظروف  معنى العدالة، وقداستھا، أو أدرك مضمون المبدأ البسیط

كنت أدرك كل ذلك وأشفق من تولي ". الملك العدل أساس"والذي یحصل في العبارة الخالدة 
إیمان، وما الجدل، وإحساسي بأنھ إنما كان یتحدث عن  ذلك المنصب، بید أن قدرة الوزیر على

  لمستھ من العمل معھ خلال سنة سابقة، استقر في یقیني مما

إلى الاصلاح، مؤمن  كمدیر للتفتیش القضائي ثم وكیل للوزارة من أنھ صادق النیة في سعیھ
  .لرأیھ وأقبل في النھایة تولي المنصب بقداسة القضاء، متمثل بمثل علیا، كل ذلك جعلني أذعن

   محمد عبدالسلام

 

  الاستیراد ورئیس الوزراءقضیة

ولم أكن  كنت طوال حیاتي الخاصة أعیش في ھدوء، وطوال حیاتي القضائیة أعمل في سكون
مواجھتھا أن صادفتني  من الباحثین عن المتاعب، بید أنھ لم یكن من طبعي أن أھرب من

 من زھدي في المنصب، ومن واعتزمت أن یكون ھذا شعاري وأن أستمد–وفرضت علي فرضًا 



موفقًا في ذلك وأن التزامي بھذه المبادئ جعلني  إیماني باالله وبالعدالة قوة، وأعتقد أنني كنت
  .یؤرقني، راضیًا عن نفسي، متمتعًا برضاء االله، ورضاء زملائي أترك المنصب بضمیر لا

الأنوف، سواء في الجھات  وكانت الأقاویل قد كثرت عن الانحرافات التي بدأت رائحتھا تزكم
  .أن الأمر قد بلغ ھذه الدرجة من السوء كومیة، أو في القطاع العام، ولكني لم أكن أتصورالح

یضع في محك  وكأن القدر أراد أن یمتحنني، وأن یمتحنني بأسرع مما كنت أتصور، وأن
معانٍ لم أكن مستعدًا بأي  الاختبار اسمي وسمعتي وماضي الطویل، وھي اعتبارات تنطوي عن

الانحراف الخطیرة النمطیة قد بدأ نظرھا في  ذلك بأن قضیة من قضایا. عنھاحال لأن أتخلى 
 ٣٨١/1963الاستیراد الجنائیة رقم "، وھي القضیة التي عرفت باسم قضیة 1964 أوائل سنة

وقد اتھم فیھا عشرون شخصًا من كبار العاملین في إدارتي التصدیر والاستیراد ) عسكریة علیا
  وشركات القطاع العام،

بتھم الرشوة والتربح  ومن كبار التجار المسیطرین على السوقین الداخلیة والخارجیة، اتھموا
وكان . عشرات الألوف من الجنیھات واستغلال النفوذ، ووصل رقم المبالغ موضوع الاتھام إلى

رئیس الوزراء إذ ذاك، یشغل منصب رئیس مجلس  علي صبري من بین المتھمین صھر للسید
العام، وكان من بین التھم المسندة إلیھ حصولھ من أحد كبار  إدارة شركة من شركات القطاع

  عشر ألفًا من الجنیھات في مقابل استعمال نفوذه الفعلي، بحكمقدرھا ثلاثة التجار على رشوة
  صلة المصاھرة التي تربطھ برئیس الوزراء،

الجنیھات، وذلك  للحصول لھذا التاجر على تنازل عن تراخیص استیراد قیمتھا مائة ألف من
  .بواسطة القطاع الخاص على الرغم من سبق تأمیم عملیات الاستیراد وحظر مباشرتھا

كان یحتم على رئیس  وإن نظام الحكم السلیم في دولة متحضرة یدرك حكامھا معنى العدالة،
  .شبھة في التأثیر على سیر العدالة الوزراء أن یتنحى ولو مؤقتًا، عن منصبھ حتى تنتفي كل

كرسي رئیس الوزراء،  وكان من العجیب حقًّا أن تنظر الدعوى وصھر ھذا المتھم یتربع على
العمل على الوصول إلى حكم عادل، أن   مطلوبًا من الشھود ومن كل من لھم شأن فيوكأنھ كان

  .یكونوا من الفدائیین

ومن المشھود لھم  ولقد تولى الدعوى تحقیقًا ومرافعة نفر من خیار رجال النیابة العامة
 یحطم أعصابھم، وكنت على بالكفایة والنزاھة، ومع ذلك فإن جو الدعوى كان رھیبًا یكاد

روح الشجاعة، وأذكرھم بمعاني العدالة  اتصال دائم بھم أشجعھم وأشد من أزرھم وأبث فیھم
  .النیابة العامة واستقلالھا وما استقر في أذھان الكافة، من حریة

كالجبال الرواسي،  والحق أشھد أنھم قاموا بواجبھم خیر قیام وصمدوا للعاصفة، وھم ھادئون
ھزیلاً، بإدانة ثلاثة  1964 سنة یونیو  من٢٩صدر الحكم في في ولكن كل ذلك لم یغن شیئًا، و

  .من المتھمین وببراءة الباقیین ومنھم صھر رئیس الوزراء

نظرت في ظروف ملائمة،  إن قضیة الاستیراد من القضایا النادرة التي كان من الممكن لو أنھا
المنحرفین، بما یطمئن النفوس من كبار  بعیدًا عن المؤثرات، أن تصل ید العدالة فیھا إلى نفر

ولقد نظرت أنا إلى القضیة باعتبارھا صخرة یمكن أن  ویرسي معنى العدالة في أذھان الكافة،
  فتعود منحسرة، ونظرت إلیھا على أنھا أمل ومعنى، ترتطم بھا موجة الفساد،



ت على أن أجل ذلك صمم من. وعلى أنھا یمكن أن تكون حدًّا فاصلاً بین فساد الحكم ونزاھتھ
لي بعد دراستھ عدم سلامتھ، وكنت  أسیر في الشوط إلى نھایتھ، وأن أطعن في الحكم أن ظھر

بعد أن شغل منصب وزیر العدل المستشار بدوي  أقدر تمامًا صعوبات ومخاطر الطریق، خاصة
  حمودة، وكنت،

تھ برئیس السیاسیة وصل رغم احترامي لھ، أقدر أنھ كان من العسیر علیھ أن یتناسى صفتھ
أنھ لم یكن على استعداد لأن یناصرني  الوزراء الذي اختاره، كما قدرت من تصرفاتھ وأقوالھ

في كتمان مع بعض أعواني من رجال النیابة  وأن یسیر معي نفس الشوط، فرأیت أن أعمل
وعكفت معھم على دراسة أسباب الحكم، فلم نلبث أن التقینا  العامة الذین أثق فیھم ثقة تامة،

  فیھ، على وجوب الطعن

للأسباب السابقة، أن  وعلى أن إقراره یسيء إلى سمعة النیابة العامة أیما إساءة، ولم أشأ
المتكرر بأنني لم أنتھ إلى رأي بعد،  أصارح وزیر العدل برأیي ھذا، وكنت أرد على تساؤلھ

نني جعلت منھ الصحف، فثار ثورة عنیفة واتھمني بأ وفوجئ ھو وغیره ینشر أسباب الطعن في
مواجھتھ بالحقیقة، وصارحتھ بأن نیتي كانت قد صحت، بعد  أضحوكة، ولم أجد مناصًا من

  دراسة الحكم،

من ثورتھ بقولي أنني  على الطعن فیھ، وأن رأیھ، أیًّا كان لم یكن لیثنیني عن عزمي، وھدأت
دا لي أنھ ارتاح إلى المشاركة فیھا، وب إنما أردت أن أتحمل المسئولیة وحدي وإلا أحملھ عبء

فیما بعد أنھ كان یصرح، مدافعًا عن نفسھ، بأنني قد  ھذا القول، وتحقق لي ذلك عندما علمت
  .الشأن انفردت بالرأي في ھذا

ذلك النحو، ولكن  إنني أدرك أن البعض قد یأخذ علي موقفي من وزیر العدل وتصرفي معھ على
وإنني كنت أؤمن بأن سمعة النیابة  ضیة عادیةعذري في ذلك أن القضیة بملابساتھا لم تكن ق

كان یتم علي التجاوز عن التقالید وقواعد اللیاقة التي  العامة بل سمعة العدالة في المیزان، بما
  .الظروف العادیة قد یتعین التزامھا في

 ٦٥ھذه حررت في  لیس ھنا مجال مناقشة أسباب الحكم وأسباب الطعن فیھ، فإن أسباب الطعن
حتى یرجع من یشاء إلیھا،   من الحجم الكبیر، بعض ما سجلتھ مذكرة الطعن في الحكمصفحة

اعترافات صھر رئیس الوزراء واعترافات  فقد سجلت أنھ كان من العجیب حقًّا أن یھدر الحكم
ینعت ھذا الأخیر بالكذب، وعلى الرغم من أنھ أخذ  التاجر صاحب المصلحة الذي رشاه وأن

وكان عجیبًا أیضًا أن یعلل الحكم اعترافات صھر رئیس الوزراء   أدانھمبأقوالھ في شأن من
  .بضعف الذاكرة

المفھوم أن یؤدي ضعف  وقد أشرت في مذكرة الطعن إلى غرابة ھذه الحجة وإلى أنھ لیس من
في الوقت الذي لم یدع فیھ ھو أو  الذاكرة إلى حالة إیجابیة وھي الاعتراف بوقائع رشوة،

تأثیر تعذیب أو خدیعة أو أي مؤثر آخر غیر   بأن اعترافاتھم صدرت تحتالتاجر الراشي
تاریخ القضاء التي یحمل فیھا عدم صحة الاعتراف على  مشروع، ولعلھا المرة الأولى في

  .ضعف الذاكرة

استعملھ المتھم، وإذا  لیس ھناك أي نفوذ حقیقي أو مزعوم"وكان عجیبًا أیضًا أن یقول الحكم 
الصلة لا تنھض دلیلاً على أن لھ نفوذًا  بعض كبار المسئولین، فإن مجرد قیام ھذهكان لھ صلة ب

  ."وسعھ أن یتخلى عن صلاتھ ھذه حتى یقوم بھذه الصفقة وأنھ استغل ھذا النفوذ، وما كان في



بأن النیابة لم تطلب من  وكان عجیبًا حقًّا أن یقوم الحكم ذلك وكان، حسب مذكرة الطعن، الرد
أنھ لم یكن من المقبول وھو رئیس  محظوظ أن یتخلى عن صلتھ، وإنما أشارت إلىالصھر ال

  یفتح مكتبًا تجاریًّا لعقد مثل ھذه الصفقات، مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام أن

إجابة طلباتھ غیر  ودللت بما لا یقبل أي شك على أن صلتھ ھذه كان لھا أثرھا السحري في
كان یستجاب من الجھات  و نفسھ أبدى في التحقیق دھشتھ من أنھالمشروعة، حتى أنھ ھ

  .العامة إلى طلباتھ فورًا وبغیر تلكؤ

الوزراء بمستشاریھ القانویین  إذًا فقد ألقیت القنبلة وكان لھا دوي شدید، وانشغل مكتب رئیس
ه المھمة قلبي أنھ تطوع للإسھام في أداء ھذ في الرد على أسباب الطعن، وأقول والألم یعصر

وزیر العدل  فتحي الشرقاوي ، الذي كان قد طلب بالحاح من الأستاذعلي نور الدین المستشار
  الموافقة على ندبھ للعمل مستشارًا قانونیًّا لرئاسة الجمھوریة،

على رفض الطلب،  واب الرئیس في كتاب أرسلھ للوزیر، وأصر الوزیروأیده في طلبھ أحد ن
القضاء في أعمال ظاھرھا  إیمانًا منھ بمبادئ كان یلتزمھا، ومنھا عدم جواز الزج برجال

  .قانوني وباطنھا سیاسي

الجمھوریة إلى رئاسة  ویبدو أن السید المستشار تواضع بعد ذلك نوعًا، فھبط من رئاسة
  الوزراء، من نفسھ وبغیر إذن مستشارًا لرئیسالوزراء ونصب 

ولم یتخرج من أن یذھب إلى مقر ھذا الأخیر وأن یجلس في غرفة مدیر مكتبھ ویقوم في غیر 
  .خفاء بتحریر الرد على أسباب الطعن

 مصطفى الھلباوي ولیت الأمر اقتصر على ذلك، فقد بلغ بھ الأمر أن حدث المحامي العام الأستاذ
 طعن النیابة وبإقرار بوصفھ رئیسًا لمكتب الأحكام العسكریة ناصحًا إیاه بأن یبدي رأیھ برفض

  الحكم،

إن ھو استمع إلى  واعدًا إیاه بالسعي إلى تعیینھ في مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة
سن التقاعد بعد أشھر قلیلة، وقد  نصحھ، ذلك أن السید المحامي العام كان في طریقھ إلى بلوغ

لنزاھة، فلم یستجب إلى ھذا فیھا مثالاً للكفایة وا أمضى في خدمة العدالة سنین طویلة، وكان
  .رأیھ بوجوب إلغاء الحكم أخذًا بمذكرة النیابة العامة الإغراء الخبیث، وأبدى

فیما بعد بإسناد منصب مدیر عام النیابة الإداریة  نور الدین ولقد كوفئ السید المستشار علي
  .إلیھ ثم منصب النائب العام بعد ذلك

ثقیلاً، وكان  ارتاح بالي بعد الطعن في الحكم وأحسست بشعور من أزاح عن كاھلھ عبئًا
الجمھوریة، فیشیروا علیھ  رئیسیراودني الأمل في أن تتغلب الحكمة على مستشاري 
ولو أنھ فعل لكان قد غنم كثیرًا ولكان قد  بالاستجابة إلى طلب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة،

العدالة، لكن أملي خاب ووقع ما خشیتھ، وصدق رئیس الجمھوریة  حقق معنى كبیرًا من معاني
  على الحكم،

ومنذ . بي على الفور ن تحرج لكان قد أطیحوھدد رئیس الوزراء بالویل والثبور ولولا بقیة م
حقًّا أن أظل بعد ذلك في ھذا المنصب  ذلك الحین وأنا أضع منصبي على كفي، وكان من العجیب

  .زھاء أربع سنوات



لم یدعا أیة ثغرة  وإني لأزیح التواضع جانبًا، لأقول أن سلوكي الشخصي وسلوكي في العمل
  .یتخلصوا مني  صمیم قلوبھم أنیمكن أن ینفد منھا من كان یودون من

 صدام آخر مع وزیر التموین

في صورة  رى×وجاءت فترة ھدوء نسبي، ولم أكد ألتقط أنفاسي حتى ثارت العاصفة مرة أ
الاستھلاكیة التابعة  جدیدة، ذلك بأنھ لم تكد تمضي بضعة أشھر حتى ظھرت أزمة المجمعات

الصورة التي تكررت بعد ذلك وھي   أعیننالوزارة التموین، ولعلھ لم تغب عن ذاكرتنا وعن
التموینیة وھم یصطفون في طوابیر طویلة أمام  صورة الجموع الحاشدة من طالبي المواد

  المجمعات،

والشائعات والفساد  ویلقون أشد الناء في الحصول على حاجیاتھم، وانطلقت الأحادیث
لتموین بوجھ عام، والتقطت ا والرشاوى التي عمت واستشرت في ھذه المجمعات وفي وزارة

نبیة صورًا لتلك الفرصة السانحة فنشرت في الصحف والمجلات الأج الصھیونیة الدعایة
  الطوابیر،

بعضھا بدافع  وضج الناس وعمت الشكوى وجاءت البلاغات تترى من أفراد وجھات مختلفة،
الآخر من جھات مسئولة  من المصلحة الخاصة، وبعضھا بدافع من المصلحة العامة، وبعضھا

، وبان لي من العامة أن تؤدي واجبھا في محاولة لنفي المسئولیة عن نفسھا، وكان على النیابة
  اللحظة الأولى أن أبعاد الفساد عمیقة،

كما بدا لي احتمال قوي في أن تتصاعد المسئولیة لتصل إلى الرؤوس، ولم أجد بدًا من تشكیل 
فضلاً عن ھیئات فرعیة في الأقالیم،  ،الأسكندریة وأخرى في القاھرة ھیئة من المحققین في

عنھا، وأقمت على رأس ھذه الھیئات محامین عامین  یتفرغ أعضاؤھا لتحقیق الوقائع المبلغ
 الأسكندریة  ھذه التحقیقات، وسافرت أكثر من مرة إلىعلى ورؤساء نیابة، وأشرفت بنفسي

  .وغیرھا

حتى تشجعوا وانطلقت  وما كاد الناس یشعرون بجدیة التحقیقات وأنھ لا یقف في سبیلھا عائق،
وكانت النتیجة فیضًا من وقائع الانحراف  ألسنتھم وأقلامھم، وتبادل كبار المسئولین الاتھامات،

  .نفوذوالرشوة والاختلاس واستغلال ال

إن لم یسع من جانبھ إلى  وأحس وزیر التمو ین بخطورة الأمر وأن یعد العدالة لابد واصلة إلیھ
وبدأت معركة . الوزارة من كبار المسئولین عرقلة سیر التحقیق، وإلى العمل على حمایة رجال

  للوصول إلى الحقیقة، حامیة بین النیابة العامة في سعیھا

وزیر التموین في  إلى الصغیر وإلى الكبیر على حد سواء، وبینوإلى أن تصل ید العدالة 
على عدد من رؤساء مجالس  محاولتھ لعرقلة سیر التحقیق، ولم أجد بدًا من الأمر بالقبض

التابعة لھذه الوزارة وطلب وقف عدد آخر  إدارة ومدیري وكبار موظفي المؤسسات والشركات
  .منھم عن العمل

تكن بقصد حمایة  حتى تبین بجلاء أن محاولات وزیر التموین لمولم یلبث الأمر طویلاً 
غارقًا في المسئولیة إلى قمة  مرؤوسیھ فحسب، بل كانت أصلاً بقصد حمایة نفسھ، وأنھ كان

  رأسھ،



والوزیر متربع على  ولم یكن من المعقول أو المتصور أن یجري التحقیق في ھذه الظروف
النائب العام یقتضي على الفور  ن مجرد التلمیح منكرسیھ متشبث بمنصبھ، وكنت أتصور أ

  .استقالة الوزیر أو إقالتھ

 1964 سنة نوفمبر  من٢٥ولما لم یجد التملیح لم أجد مناصًا من المصارحة، فرفعت في 
التلاعب  بدأ من تعدد وقائع"تقریرًا إلى رئیس الجمھوریة جاء من بین ما جاء فیھ أن 

التعاونیة الاستھلاكیة،  وضخامة المبالغ المختلسة في المجمعاتواستغلال النفوذ وخطورتھا 
  ،"وكأن العملیة عملیة تخریب متعمدة

من المستحیل معھ أن  أنھ قد تعددت الوقائع الخطیرة على صورة شاملة وعلى نحو یكاد یكون"
 التحقق من المؤھل أو الخبرة بل إن التعیینات كانت تجري بغیر"، "یغیب عن علم الوزیر

منصب رئیسي ھو منصب رئیس قسم  وصل الأمر إلى أن عین صھر للوزیر وأسند إلیھ
على الرغم مما ھو ثابت من أنھ سبق فصلھ من شركة صباغي  الأسكندریة الإنشاءات بمحافظة

  .البیضا لاتھامھ بتعمد التلاعب في أقشمة معدة للتصدیر

الإنشاءات آلاف  توكشف التحقیق عن أن ھذا الصھر سبق أن اختلس في إحدى عملیا
الإدارة بتسویة العجز دون  الجنیھات ولما كشف أمر ھذا الاختلاس صدر أمر من رئیس مجلس

الرقابة على المجمعات المذكورة تكاد تكون  أن"وجاء في التقریر أیضًا " تقدیم مستندات
والحد منھ من التلاعب تلاعبًا واضحًا كان من المیسور كشفھ  معدومة مما مكن القائمین بالعمل

  لو أن شیئًا من الرقابة كان قد تم في الوقت المناسب، في الوقت المناسب

، أو مواصفات أ كذا بأن عملیات الانشاءات والمشتریات لا ضباط لھا من نظام تقوم علیھ
أنھ لا یوجود جھاز سلیم  منقصات أو مزایدات من من أشخاص من ذوي الخبرة یتولونھا كما

الحسابیة بآلاف الجنیھات كانت تحرر على  یات الحسابیة إلى حد أن البیاناتلضبط وتنظیم العمل
اختلاس الأموال والبضائع بعشرات الألوف من  قصصات من الورق الأمر الذي سھل

  "الجنیھات

بالوزیر على نحو  في خصوص الوقائع التي تتصل"على أن أخطر ما جاء في التقریر أنھ 
ثلاثین فدانًا إلى تاجر فواكھ اشتھر  ر حدیقتھ البالغة مساحتھا نحومباشر تبین أنھ كان یبیع ثما

سیطرتھ على أصحاب الحدائق لیبیعوه دون غیره  عنھ بالاتجار بالجواھر المخدرة ومزاولة
  ثماره بالثمن الذي یفرضھ،

الجنیھات عن ثمن  لكن في خصوص حدیقة الوزیر اشترى ثمارھا بثمن یزید نحو ألفین من
یعوض التاجر ھذه الفرق على  فر التحقیق عن شبھات قویة مؤداھا أن الوزیر كانالمثل وأس

یستغل نفوذه وحتى یختص ھذا التاجر  حساب المجمعات وعلى حساب المستھلك ذلك أنھ كان
المؤسسة العامة للصوامع والتخزین التابعة لوزارة  وأقاربھ وشركاءه بالقدر الأكبر من ثلاجات

الكثمرى إلى ما بعد انتھاء موسمھا بزمن طویل ویمكنھ بالتالي  ن حفظالتموین بما یمكنھ م
  التجار من فرض سر مرتفع على المستھلك، دون غیره من

الاستھلاكیة كان یختص بھا  وبان من التحقیق أیضًا أن عملیة شراء سبلة مواشي الجمعیة
إجراء مزایدة حقیقیة البیطري المختص ب قرش للمتر فلما أمر الطبیب٣٥التاجر ذاتھ وبسعر 

للمتر، فأغضب ھذا الوزیر وأمر بنقل الطبیب   قرشًا٥٨رسا مزادھا على تاجر آخر سعر 
الصفقة مع صفیھ صدیق الوزیر في صفقة شراء ثمار إحدى  وفرض على ھذا التاجر أن یقتسم



لصفقة على الأول فاستدعاه الوزیر إلى منزلھ وطلب منھ أن یتنازل عن ا الحدائق ورسا مزادھا
  .وتوعده بالعمل على اعتقالھ إن لم یذعن لمشیئتھ لصدیقھ

كذا تبین من التحقیق . اعتقالھ فلما أبى التاجر حدث الوزیر زمیلھ وزیر الداخلیة بالفعل في شأن
اعتقال التاجر الصدیق لخطورتھ على أمن  إن إدارة الأمن بمحافظة الجزیة كانت قد طلبت

بالفعل وأن وزیر التموین سعى إلى إلغاء أمر الاعتقال  ات واعتقلولشھرتھ في الاتجار بالمخدر
أنني أرى أن الوقائع المسندة إلى وزیر التموین قد "انتھى التقریر إلى  ونجح في سعیھ وقد

  ."من الخطورة والجدیة إلى مرحلة یتعین معھا استجوابھ في شأنھا وصلت

بدوي  الیوم التالي حتى اتصل بي المستشاروكان لھذا التقریر أثر سریع، فلم تكد تبزغ شمس 
النیابة  ر بوضع وزیر التموین تحت تصرفوزیر العدل وأبلغني أن رئیس الجمھوریة أم حموده

بادرة طیبة قد تدل على  العامة، فارتحت إلى ھذا التصرف أشد الارتیاح، وقلت في نفسي أنھا
جدیة، وتمنیت من صمیم قلبي أن تكون ھذه  أن الحكومة بدأت تنظر إلى الوقائع السابقة نظرة

 على أیدي العابثین، ولم أشا أن أضیع إصلاح الأمور والضرب البادرة إشارة إلى نیة حقیقیة في
  وقتًا،

نفسھ، وبعد قلیل عاود  فأخبرت وزیر العدل بأنني أرى أن یتم استجواب وزیر التموین في الیوم
مكتب "في ا لمساء وفي مكتبھ ھو  وزیر العدل الاتصال بي طالبًا أن یكون استجواب زمیلھ

ض على ھذا المطلب الشكلي، بل أبدیت رغبتي اعتر  للأمور أن-  تیسیرًا–ولم أشا " وزیر العدل
استجواب زمیلھ، حتى یقدر خطورة الوقائع المسندة إلیھ، وحتى  إلى وزیر العدل في أن یحضر

  .سلامة التحقیق وصدقھ یكون شاھدًا على

والمكان المتفق علیھما،  واستجوبت بالفعل وزیر التموین في حضور وزیر العدل وفي الزمان
الوقائع المسندة إلیھ، ورفعت إلى رئیس  اء النیابة یواصلون سؤال الشھود فيبینما كان أعض
بعد تحریر التقریر "تقریرًا تكمیلیًّا جاء فیھ أنھ  1964 سنة نوفمبر  من٣٠الجمھوریة في 

الشھود الجدد مؤیدة لأقوال الشھود السابقین في خصوص صلة الوزیر  السابق جاءت أقوال
  الفاكھة، بتاجر

التي كان مزادھا قد رسا على  ل الأول لنفوذه، لا یثار الثاني بصفقة شراء ثمار الحدیقةواستغلا
الأكبر من ثلاجات المؤسسة العامة للصوامع  تاجر آخر، ولا یثاره كذلك باستئجار القدر

  .والتخزین

 وأفراد أسرتھ وشركاؤه وبان من مطالعة الملف الخاص أن ذلك التاجر الصدیق كان یستأثر ھو
البالغ عددھم نحو عشرین إلا نحو  بأكثر من ثلث مساحة الثلاجات، ولم یترك لباقي التجار

كان یعطي مساحة أكثر مما یطلب بینما لا یعطى  الثلثین، بل وصل الأمر إلى أن ذلك التاجر
  .یطلبون الآخرون إلا قدرًا یسیرًا مما

صفقة البسلة التي كانت  التاجر نصفكذا جاءت أقوال الشھود مؤیدة لتدخل الوزیر لاعطاء ذلك 
البیطري الذي أجرى ھذه المزایدة  قد رست على آخر في مزایدة صحیحة، وتنكیلھ بالطبیب

  صدیقھ التاجر، ومؤیدة كذلك لتدخل الوزیر في الإفراج عن

اعتقالھ، وعلى الرغم من  بعد اعتقالھ كذلك لتدخل الوزیر في الإفراج عن صدیقھ التاجر، بعد
كذلك لسعي الوزیر إلى اعتقالھ التاجر  ھ المسجلة في ملفھ بوزارة الداخلیة، ومؤیدةخطورت

  ."ملف لھ أو تحریات تفید خطره على الأمن الآخر المنافس على الرغم من عدم وجود



ھذه الوقائع وإن كان قد  بمناقشة الوزیر أبدى أقوالاً تفید صحة"وجاء في التقریر بعد ذلك أنھ 
بوجود صلة مصاھرة بینھ وبین الموظف  ا تعلیلاً غیر مقبولاً ذلك بأنھ أقرعلل تصرفھ فیھ

  الإنشاءات، وأقر بصلتھ بتاجر الفاكھة المذكور، المختلس الذي عین رئیسًا لقسم

على شرائھا في  وبأنھ سبق أن اشترى ثمار حدیقتھ، في أربع سنوات سابقة، وتعاقد معھ
الإفراج عنھ بعد اعتقالھ، فأفرج   حدث وزیر الداخلیة بشأنالثلاث سنوات المقبلة، كما أقر بأنھ

وتوعده بالاعتقال إن لم یتنازل إلى صدیقھ عن صفقة  عنھ فعلاً، وبأنھ استدعى التاجر الآخر
على أن یحل محلھ في صفقة شراء ثمار حدیقة الوزیر، ولم یجد  شراء ثمار حدیقة أخرى،

  بأنھ أراد أن یحل كل من التاجرین محل الآخر فيبھ ھذا السلوك سوى القول الوزیر ما یعلل
  .صفقتھ، حتى لا تثور المنازعات بینھما، وھي حجة غیر مقبولة ولا مفھومة

وأن یفرض على  والتعلیل الحقیقي أن الوزیر أراد أن یؤثر صدیقھ التاجر بصفقة رابحة،
ي شأن اتخاذ إجراء أمن الداخلیة ف كذا أقر الوزیر بأنھ تحدث مع وزیر. منافسھ صفقة خاسرة

فرض على تاجر بسلة رسا علیھ مزاد صفقة بھا أن  ضد التاجر الآخر المنافس لصدیقھ، وبأنھ
الفاكھة، وبأنھ أمر بنقل الطبیب الذي أجرى المزایدة من منصب  یقتسم الصفقة مع صدیقھ تاجر

  ."القاھرة إلى منصب فرعي في الأسكندریة رئاسي في

تمس نزاھة الوزیر   أن ھذه الوقائع التي-الذي تبین للأسف أنھ تقدیر خاطئ–وكان تقدیري 
في الوزارة، ووقائع الاختلاس  لاً عن مسئولیتھ عن الفوضى التي ضربت أطنابھامباشرة، فض

انصبت على عشرات الآلاف من الجنیھات، كان  التي كانت النیابة تواصل التحقیق فیھا والتي
الوزیر فضلاً عن تقدیمھ إلى المحاكمة، ولكن یبدو أنني كنت في  تقدیري أن كل ذلك یوجب إقالة

  .. الظن أكثر مما یجب بنوایا الحكام والمسئولین وكنت أخال أن الخجلأحسن ذاك الحین

. على ھذه الصورة إن لم یكن تقدیر المسئولیة یمنعھم من الإبقاء على وزیر تكشفت حقیقتھ
  !!ولكن ظھر لي أنني كنت في واد وكانوا ھم في واد آخر

  بحث فیما إذا كانت النیابة تملك اتھام الوزراء

الأول : استبعدت لخشیتي أمرین طویلاً فیما أفعل وروادتني فكرة الاستقالة، ولكننيولقد فكرت 
  .البغض أن أتھم بالتظاھر بالبطولة وھو ما أبغضھ أشد

وأن تدفن التحقیقات التي  أن تسود حالة ذعر بین المحققین من رجال النیابة العامة،: والثاني
الوزیر إلى المحاكمة، وبحثت صحة   تقدیمكانت قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، كذا فكرت في

كانت تنص  1923  من دستور سنة٦٦أن المادة  ھذا الإجراء من الوجھة الدستوریة، فلاحظت
أن لمجلس النواب وحده حق اتھام الوزراء فیما یقع منھم من الجرائم في تأدیة "على 

  ..وظائفھم

وقد " الجرائم یقع منھم في تلكولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما 
  وحده سلطة اتھام الوزراء، فسر ھذا النص بأنھ جاء على سبیل القصر، إذ خول مجلس النواب

النظر في  والمجلس المخصوص وحده سلطة محاكمتھم، ودل بھذا القصر على أنھ لم یكل
التحقیق العادیة، لسلطة  جرائم الوزراء المتعلقة بوظائفھم إلى المحاكمة العادیة، ولم یترك

  .الاتھام أو المحاكمة وھي النیابة العامة، أي اختصاص أو اتصال بإجراءات



 من الدستور المؤقت الصادر ٤٩والمادة  1956  من دستور سنة١٥٢وقد جرى نص المادة 
 سنة مارس  من٢٤ من الإعلان الدستوري الصادر في ١٤٠والمادة  1958 سنة مارس ٥في 

یقع  ئیس الجمھوریة ومجلس الأمة حق إحالة الوزیر إلى المحاكمة عمار"على تخویل  1963
كتلك التي  ولم یرد في نصوص ھذه المواد عبارة" منھ من جرائم في تأدیة أعمال وظیفتھ

  ،1923 وردت في دستور سنة

قد یصح القول بأن  وبذلك. والتي تفید قصر ھذه السلطة على رئیس الجمھوریة ومجلس الأمة
  .الوزراء اد أتت بجھتین استثنائیتین خولتھما سلطة اتھامھذه المو

وعلى الرغم مما یبدو في  .دون أن تسلب جھة الاتھام الأصیلة وھي النیابة العامة ھذه السلطة
حكم الغرفة (فرنسا تؤید ھذا الرأي  ھذه الحجة من وجاھة، وعلى الرغم من وجود سابقة في

إلا إنني ) ٢١٧ -١ – ١٨٩٣مجموعة سیریة في  ٢٤/٢/١٨٩٣الجنائیة بمحكمة النقض في 
ھذا الإجراء الخطیر ضد وزیر، وھو لا یزال متربعًا على كرسي  كنت أقدر أن الإقدام على اتخاذ

  الوزارة،

للاستناد إلى حجة یمكن  یتطلب الوقوف على أقدام ثابتة، وأنھ لا مجال في مثل ھذا الموقف
یمكن  القضاء المصري توجد سابقة في ، خاصة وأنھ لامقارعتھا بحجة مضادة لا یقل عنھا قوة

  .لتأیید صحة ھذا الإجراء من الناحیة الدستوریةالاستناد إلیھا 

  .ولقد قدرت أیضًا أنھ سوف یكون من أیسر الأمور اتھامي بالنزق وسوء التصرف

  .لو أنھ قضى بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائیة قبل الوزیر، أخذًا بالرأي المضاد

لتحقیق، وأ أحث المحققین لكل ھذه الاعتبارات رأیت أن الطریق الوحید الحكیم ھو أن أواصل ا
  .على السیر فیھ بكل نزاھة وشجاعة وحیدة

  انحرافات أخرى لوزیر التموین

وكشف التحقیق عن وقائع خطیرة، تمس الوزیر وغیره، سجلتھا في تقریر آخر رفعتھ إلى 
  :على النحو الآتي 1965 سنة مارس ٢٣رئیس الجمھوریة في 

  :موینیة واقعة شحن وتفریغ المواد الت- أولاً

  .بان من التحقیق أنھ كان یقوم بھا أحد مقاولي القطاع الخاص

وقبل تحدید عقده أجرت وزارة التموین ممارسة بین مقاولي ھذا  1962 سنة مایو من٢٦وفي 
  .القطاع كانت نتیجتھا أن عطاء ھذا المقاول ھو أقل العطاءات

العملیة بأكملھا إلى القطاع العام، ثم بإسناد  یونیو  من٥بید أن وزیر التموین أمر كتابة في 
وبناء على ممارسة صوریة إلى المؤسسة العامة للصوامع  یونیھ  من١٤عھد بھا في 

  یولیو، لتمارسھا لمدة سنة تبدأ في أول) شركة البوندد سابقًا(والتخزین 

قیام الخبرة اللازمة لل وذلك على الرغم من أن ھذه المؤسسة لم یكن لدیھا الامكانیات أو
طبقًا لعقد تأسیسھا، مما كان مؤداه حتمًا أن  بالعملیة، وعلى الرغم من أنھا لا تدخل في نشاطھا

  بالعملیة إلى القطاع الخاص ثانیة، تعھد المؤسسة من جانبھا



بل لقد أثبت التحقیق أن الوزیر كان قد كلف المؤسسة بالتعاقد مع آخر من مقاولي القطاع 
الأمر الذي أكد صوریة الممارسة التي  1962 سنة یونیو  من١١ في الخاص، ولمدة سنة، تبدأ

كل ھذه الإجراءات الملتویة، كان إحلال أحد مقاولي   منھ، وأن ھدف الوزیر من١٤أجریت في 
  لھ القیام بالعملیة، القطاع الخاص محل آخر سبق

بوصفھا المسئولة و وقد ترتب على ذلك أن المؤسسة العامة. وقدم عند التجدید أقل العطاءات
الذي اختاره الوزیر بلغ  أصلاً عن العملیة، قد تحملت غرامات بسبب تقصیرات المقاول

  .مجموعھا تسعة وعشرین ألفًا من الجنیھات

  : واقعة التلاعب في عملیات نقل المواد التموینیة-ثانیًا

ر الوزیر كتابة في بان من التحقیق أن ھذه العملیات، كانت تقوم بھا إحدى شركات النقل، وأم
بالغاء عقدھا، وبإسناد العملیة إلى مؤسسة الصوامع والتخزین على  1962 سنة یولیو  من١١

العملیة، التي لا  أثبتھ التحقیق من أنھا لم تكن لدیھا الإمكانیات أو الخبرة للقیام بھذه الرغم مما
  تدخل في نشاطھا، طبقًا لعقد تأسیسھا،

وقد قرر أصحاب الشركة  عھد من جانبھا بالعملیة إلى القطاع الخاص،مما كان مؤاده حتمًا أن ت
النقل لاختیار أفضلھم بید أنھم  السابقة أنھم طلبوا من المؤسسة عقد ممارسة بین مقاولي

الخاص، تربطھ صلة قرابة بمدیر عام  فوجئوا بتعاقدھا مع مقاول من مقاولي القطاع
مبالغ تزید على  رفت لھذا المقاول مقدمًاص المؤسسة، وثبت من التحقیق أن المؤسسة

 جنیھًا، وأنھ قد وقعت علیھ غرامات بلغ ١١٤٥٥بمبلغ  المستحق لھ عن الأعمال التي أداھا
   جنیھ،١٥٠٠٠مجموعھا 

وأن المؤسسة دفعت رشاوى لأعضاء لجنة رفع الغرامات، في صورة مكافآت تشجیعیة 
  .المقاولللموافقة على رفع الغرامات المقررة على ھذا 

  : واقعة شراء شركة فاروس لسیارات نقل–ثالثًا 

 كلي غرب 331/1965 – الأسكندریة میناء 1965  سنة٤٤٠٣وقد قیدت جنایة برقم 
  .وقدمت إلى محكمة الجنایات الأسكندریة

اشترت خمس عشرة  بان من التحقیقات أن شركة فاروس التابعة لمؤسسة الصوامع والتخزین
جنیھ بما ١٠٠٠٠الثانیة بثمن قدره  مدیر والمشار إلیھ في الواقعةسیارة، من المقاول قریب ال

جنیھ، وذلك بناءً على مذكرة رفعھا عضو مجلس  ١٠٠٠یزید عما قدرتھ لجنة خاصة بمبلغ 
  المجلس، دون اتخاذ ضمانات معینة قبل إبرام الصفقة، الإدارة المنتدب إلى رئیس

جوزات لصالح ھیئة التأمینات الاجتماعیة ضمانًا وقد تبین أن السیارات المبیعة كانت محملة بح
   جنیھ،٢٨٠٠٠لدیون قدرھا 

والذي ضاع علیھا كما  وھو ما یوازي نحو ثلاثة أضعاف ثمن السیارات الذي دفعتھ المؤسسة،
إدارتھا المنتدب، أن الوزیر  قرر كل من مدیر المؤسسة ومستشارھا القانوني وعضو مجلس

  .بظروفھا السابقة وأنھ أقرھا ا عرضت علیھ تفصیلاًكان على علم بالصفقة، وأنھ

  : واقعة الإھمال في تخزین رسالة ضخمة من الفول السوداني- رابعًا



 تبین من التحقیق أن مراقبة التموین بالوزارة طلبت من مؤسسة الصوامع والتخزین في سنة
 ٩٠٠٠٠ھا نحو تخزین كمیات ضخمة من الفول السوداني المعد للتصدیر یبلغ مقدار 1962

لعدم توافر  طن، وأن رئیس مجلس إدارة المؤسسة السابق اعترض على إسناد العملیة إلیھا،
وطلبت أن تخزن الفول في  المخازن المسقوفة لدیھا، ولكن مراقبة التموین أصرت على رأیھا
  تلك الكمیات الضخمة مدة، شونة سموحة، وھي عبارة عن أرض فضاء مكشوفة ظلت فیھا

قدم رئیس مجلس   خلالھا لموسمین من مواسم الأمطار، الأمر الذي عرضھا للتلف وقدتعرضت
مراقبة التموین، بحجة أن تلف  الإدارة مذكرة بالموضوع إلى الوزیر بید أن ھذا أقر تصرف

  الفول یرجع إلى أسباب قاھرة،

التي قدرت بنحو التالفة  وترتب على ذلك أن تحملت الحكومة خسارة تتمثل في قیمة كمیة الفول
بھ الفول مع مصروفات نقلھ وتخزینھ  طن، مضافًا إلیھا الفرق بین السعر الذي اشترت٢٥٠٠

  . جنیھًا للطن٢٦ و ٢٥بھ وھو یتراوح بین  جنیھًا للطن وبین السعر الذي باعتھ٧٦وھو 

وحرصت على أن تعرض على  ،1965 سنة مارس ٢٣ھذه ھي الوقائع التي أثبتھا في تقریر 
استجوبت الوزیر فیھا بالفعل، ورفعت إلى  وقد– الجمھوریة قبل استجواب الوزیر فیھا رئیس

  " جاء فیھ أنھ 1965 سنة إبریل  من٤تقریر آخر في  رئیس الجمھوریة بنتیجة الاستجوب

تم سؤال وزیر التموین في الوقائع  1965 سنة مارس  من٢٣إلحاقًا بالتقریر المؤرخ في 
  ك التقریر، ففیما یختص بواقعة شحن وتفریغ المواد التموینیة،الأربع المبینة في ذل

المقاول في الواقعة  وواقعة التلاعب في عملیات نقلھا، قرر أنھ أمر حقیقة بعدم تجدید عقد
أقر بإسناد كل من العملیتین إلى القطاع  الأولى وبإلغاء عقد شركة النقل في الواقعة الثانیة كما

  بالذات، مع والتخزینالعام وإلى مؤسسة الصوا

تتیح لھا القیام بالعملیتین،  وأنھ كان یعلم ابتداءً أن ھذه المؤسسة لم تكن لدیھا الإمكانیات التي
  .الخاص وأنھا كانت ستعھد بھما حتمًا إلى القطاع

واحتج بأن ھدفھ من ذلك ھو إشراك القطاع العام في المسئولیة والرقابة، وكأن رقابة الوزارة 
  .لا تكفي

المقاولین الجدیدین  ولما نوقش فیما أدى إلیھ ھذا التصرف من أن التقصیرات التي وقعت من
مؤسسة الصوامع والتخزین ھي التي  فاقت التقصیرات التي وقعت من المقاولین السابقین، وأن

الغرامات عن ھذه التقصیرات، أجاب بأن ھذه الغرامات  تحملت باعتبارھا المتعاقدة الأصلیة،
  على رفعھا، دیة وأن العرف جرىتھدی

كما لم یبرر صرف  ولم یبرر بشيء الأضرار التي حلت بالمال العام نتیجة ھذه التقصیرات،
 وفیما یختص بواقعة شراء –بھا فعلاً  مبالغ للمقاولین الجدیدین تتجاوز قیمة الأعمال التي قاما

  الصفقة عرضت علیھ، شركة فاروس سیارات النقل، أقر بأن

الفول، قرر أنھ علم بتخزینھا  ھ أقرھا بالفعل، وفیما یختص بواقعة الإھمال في تخزین رسالةوأن
تم في شھر أسغسطس حین لا یقوم  في شونة سموحة المكشوفة، وبرر ذلك بأن التخزین

  ."یستمر التخزین لمدة عامین باحتمال سقوط الأمطار، وأنھ لم یكن یقدر أن



تقدیره للصالح العام،  وھكذا كان.  أو ھكذا كان سوء تصرفھھكذا كان تصرف وزیر التموین،
  رأى، ولا غیره رأى، ومع ذلك ظل متربعًا على كرسیھ، فلا ھو. ولأموال الشعب

وقد تم التحقیق  إن فیما اقترفھ ما یستوجب مسئولیتھ أو حتى یدعو إلى تنحیتھ عن منصبھ
والشركات التابعة لھا إلى  لمؤسساتوانتھى إلى تقدیم عشرات من موظفي وزارة التموین وا

البعض وبراءة البعض الآخر، وكان الأمر  محاكم الجنایات والجنح، وصدرت الأحكام بإدانة
  یتجول بین المحاكم، العجیب حقًّا أن وزیر التموین كان

الأمر الذي أثار السخط  .حاملاً صفتھ كعضو في الوزارة متطوعًا بالشھادة لصالح المتھمین
الحكومة تقوم على إقرار الانحراف  في روع رجال النیابة والقضاء والكافة أن سیاسةوألقى 

  وأنھا توفد ممثلاً لھا إلى المحاكم للدفاع عنھم، والإھمال ورعایة المنحرفین والمھملین

تصل إلى بعض كبار  كما كان من العجیب أیضًا أن تستطیع العدالة في ھذه الظروف الصعبة أن
الحكم في اجلنایة رقم (الوزراء  ھم بالذات الموظف المختلس صھر نائب رئیسالموظفین ومن

وھو مدیر قسم الإنشاءات  (الأسكندریة كلي غرب ١٠/1965محرم بك  1965  سنة٢٨٦
  الأسكندریة، بمحافظة

الحكم في الجنایة رقم (ومنھم كذلك عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة الصوامع والتخزین 
إذ قضى بمعاقبة كل  (الأسكندریة كلي غرب 331/1965 – لأسكندریةا میناء 1965/٤٤٠٣

  .)منھما بالأشغال الشاقة المؤقتة

  مؤامرة سانتا لوتشیا

صھر المتھم في  ولم یقف الأمر عند ھذا الحد، إذ تجددت الحملة ضدي من رئیس الوزراء،
ة المتآمر على فأعطیاني صور قضیة الاستیراد، مستعینًا بوزیره صھر الموظف المختلس،

واقعة تافھة استغلالاً یدل على الرغبة في الكید  الإطاحة بالوزارة كلھا، واستغلا في حملتھما
  .لي

للإشراف على التحقیق الذي كان یجري فیھا،  الأسكندریة وذلك بأنني في رحلة من رحلاتي إلى
وزیر العدل السابق والمقیم فیھا، واتفقنا على اللقاء بمطعم  فتحي الشرقاوي اتصلت بالأستاذ

  . حدیث عاديسانتا لوتشیا وقضینا فیھ فترة لا تجاوز الساعة في

الوزراء ووزیر  ویبدو أنني كنت تحت الرقابة، إذ وصل أمر ھذه المقابلة إلى علم رئیس
بالوزارة كلھا وأني لا أدري كیف  التموین واستخلصا أننا اجتمعنا لنرسم خیوط مؤامرة للإطاحة

الجرائم التي إلا أن تكون وسیلة المؤامرة ھي تحقیق  تكون إمكانیات النائب العام لتدبیر مؤامرة
  والضرب على أیدي المنحرفین والعابثین، تقع من الوزراء وأصھارھم

والتسویة فیھا بین الأمیر  وأخذ التبلیغات مأخذ الجد، ومقاومة التأثیر على سیر العدالة،
إن كانت ھذه ھي عناصر المؤامرة فاللھم . فساد والفقیر، ومحاولة تنقیة الحكم مما یعلق بھ من

  .أول المتآمریناشھد إنني 

تمامًا حین كنت في مكتب  وكان قد انقضى على المقابلة نحو عشرة أیام، وكنت قد نسیت أمرھا
اجتماع سانتا "عن موضوع  المستشار بدوي حموده وزیر العدل، وذھلت عندما سألني



بوزیر ذكرني بأنني التقیت في ھذا الاجتماع  ، ولم أفھم معنى لھذا الاستفسار إلا عندما"لوتشیا
  عن الغرض منھ فلم أستطع أن أكتم ضحكة صدرت مني، العدل السابق، وواجھني بما قیل

وواجھتھ . یعتبره جد خطیر كما لم یكتم الوزیر دھشتھ من أنني أنظر بھذه البساطة إلى موضوع
الافتراء یمكن أن یصل إلى حد تصویر لقاء  بأن الدھشة من حقي أنا وبأنني لم أكن أتصور أن

بالوزارة، ولم أخف عنھ رأیي، أن الأمر لیس أمر احتجاج   بأنھ دلیل مؤامرة للإطاحةعادي
إنھ إنما یحمل في حقیقتھ الاعتراض على جدیة التحقیق والسیر فیھ، دون  على لقاء عادي، بل

  وفواصل، حدود

ان مني، وعما إذا ك تمنع من تصاعد المسئولیة إلى الدرجة التي بلغتھا، وتساءلت عما یراد
فیقف عند حدود یرتضونھا،  یطلب مني أن أكون لبقًا فأوجھ التحقیق وجھة ترضي الحكام،

مكتبھ وفي حضوره، وسألتھ عما إذا كان  وذكرت الوزیر بجلسات استجواب زمیلھ، الذي تم في
  المسنودة إلیھ والتجاوز عنھا، الضمیر القضائي یسمح بإغفال التھم

النصیحة إلي،  ل كل ما أجابني بھ أنھ إنما قصد توجیھولم یرد الوزیر على تساؤلي، وك
وأفھمتھ أنني مقدر تمامًا  وتنبیھي إلى خطورة التحقیق ومعقباتھ، فشكرتھ على نصیحتھ

  .بالنسبة للصالح العام خطورة التحقیق ومعقباتھ، سواء بالنسبة لشخصي أو

  اقتراحات للإصلاح

المحاكم تباعًا الكثیر من  ة تواصل مھمتھا وتقدم إلىفي ھذه الظروف القاسیة كانت النیابة العام
  .التموین، وفي جمعیاتھا الاستھلاكیة قضایا الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ في وزارة

القبیحة، التي  وحاولت جھدي أن یصل إلى كبار المسئولین صوتي ونظرتي إلى تلك الصورة
قد یكون من المجدي أن  ، وفكرت في أنھكشفت التحقیقات عنھا، ورأیي في وسائل الإصلاح
  .الجمھوریة أنقل تلك الصورة وھذا الرأي إلى أحد نواب رئیس

وفي مقابلة تمت بیننا عرضت أن أبعث إلیھ بتقریر في ھذا الشأن، ولما وجدت منھ ترحیبًا 
  :تقریرًا جاء فیھ ما یأتي 1965 سنة فبرایر  من١٦بالفكرة، أرسلت إلیھ في 

العامة، عن طائفة من  قیقات التي أجرتھا النیابة العامة في بعض أجھزة الخدماتكشفت التح"
توجیھًا للجھات المعنیة لاستئصالھا وإحلال  العیوب الخطیرة، والتي ینبغي عدم السكوت علیھا،

تترقى ھذه الأجھزة الحیویة إلى المستوى الذي یتكافأ مع  الصالح من النظم محلھا، حتى
  خطورة رسالتھا،

لكفالة أسبا النجاح  بوصفھا تجربة رائدة في مجتمعنا الحدیث، من الواجب تعبئة كافة القوى
التطبیق، في الحكم على صواب النظریة  لھا، لما ھو ملموس من أثر الدور الذي یلعبھ سلامة

  .ذاتھا

یر سبیل المثال بتوف ولئن كان مما لا یمكن اغفالھ في ھذا المقام، خطورة جھاز یتكفل على
أبناء الشعب، مما یبرر مدى ما  الخدمات التموینیة الیومیة والطویلة المدى للملایین من

  یعترض تنظیمھ على الوجھ الأكمل من صعاب،



الذي یكفل لھ النجاح  إلا إن ذلك لا ینبغي أن یقلل من ضرورة إحاطتھ بسیاج دقیق من التنظیم
الحال بما لا تزال ترسف فیھ بعض  بطبیعة كل ذلك دون التقید –تخطیطًا وتنفیذًا ومراقبة 

التعقیدات المكتبة، التي لا تتفق بحال ومجالات الخدمات  الأجھزة التقلیدیة للدولة من أغلال
  .التي أخذت الدولة على عاتقھا تقدیمھا للمجتمع العامة الجدیدة،

  :يویمكن إجمال أبرز ما تكشف للنیابة العامة في ھذا المقام من عیوب فیما یل

بعض الأجھزة التي   عدم العنایة بالعنصر الشخصي في اختیار القائمین بالعمل في– أولاً
أو المستوى العلمي، أو  تستلزم في القائمین بھا صفات خاصة، من حیث الخبرة الكافیة

بعضھم بعدم درایتھم المبرأ من الشوائب إذ  الماضي المبرأ من الشوائب قلیلي الخبرة بھا، وأقر
  الرئیسیة إلى أشخاص قلیلي الخبرة بھا، إسناد طائفة من الأعماللوحظ 

ما یؤول إلیھ العمل، تحت  وأقر بعضھم بعدم درایتھم بمسالكھا، وھو ما یكفي بذاتھ للتنبؤ بمدى
قرارات خاطئة، أو وقوعھم تحت تأثیر  قیادتھم من انحدار بما یؤدي إلیھ من تشبثھم بإصدار

مؤھلات الكثیرین منھم على التوصل إلى اكتساب  م ممن تقتصرغیر المسئولین من مرؤوسیھ
  أو أمانة عطف رؤسائھم، دون رصید من خبرة

  .وبذلك یحاط الرئیس غیر الكفء ببطانة تسيء إلیھ وتضر بالصالح العام–

بعض المناصب من  فإذا أضیف إلى ذلك عدم خلو صحائف بعض من یقع علیھم الاختیار لشغل
المشرف من المواطنین لشغل   مع وفرة ذوي الماضي– نذیر خطر واضح  ھي ولاشك–شوائب 

  ھذه المناصب،

على سیر أعمال تقوم  كان في ذلك ما یبرر خطورة ھذا الانحراف في الاختیار، لا من حیث أثره
المواطنین في سلامة الأوضاع في أجھزة  على الأمانة في المقام الأول فحسب، بل وعلى ثقة

  .لنجاح الدولة في إداراتھا ھا ھي المعیار الصحیحتعتبر الثقة فی

الشریف یجب ألا  وبعد فإنھ ینبغي أن یكون واضحًا، أن حق ذوي الماضي المشوب في العمل
الدولة أمرھا للمرة الأولى، لما  یتم على حساب أجھزة بالغة الحساسیة، قوامھا الأمانة، تتولى

الذین یشقون الطریق لمن یلونھم، لا بالخطة  دیقتضیھ توفیقھا فیھا، من حسن اختیار الروا
  .الحسنة السلیمة فحسب، بل وبالأسوة

للقائمین بھ، من إسناد   افتقاد التناسب أحیانًا بین خطورة العمل وبین الوضع المادي– ثانیًا
  بعض صغار العاملین ضیئلي الرواتب،  إلى– كالمخازن والمشتروات –أعمال ذات خطر واضح 

في مجالات تكثر فیھا  ى إدراكھم للمسئولیة إلى المستوى الذي یعصمھم من الانزلاقممن لایرق
تصدھم عن التفكیر في استغلال سلطات  المغریات، مما یقتضي تحصینھم بالكفایة المادیة التي

  وظائفھم،

وبخاصة ازاء ما یتسم بھ الكثیر من أجھزة الخدمات من سبل التیسیر في الإجراءات، اعتمادًا 
  .لى الأمانة وافتراض الحصر على الصالح العامع

وفي ھذا تختلف ھذه الأجھزة عن سواھا من المرافق التقلیدیة للدولة، التي تقوم دقة 
  الإجراءات فیھا إلى حد ما،



ھذه القیود لم تفلح  عائقًا دون العبث بأموال الدولة ومصالح الشعب في نطاقھا، وإذا كانت
وقائع العبث والاختلاس، فإن  ھو مشاھد في ھذه المرافق، منللأسف في القضاء على ما 

 ما لم یكن –ازدیاد أمثال ھذه الوقائع  التحلل في بعض أجھزة الخدمات أحرى بالدفع إلى
  .وأسباب الوقایة ما یصدھم عن التردي فیھا للقائمین بالعمل فیھا من الدوافع

حیث السلطة في  عض الأجھزة سواء من قلة الضوابط التي تحكم تنظیم العمل في ب– ثالثًا
العمل وذلك بترك أمثال ھذه الأمور  اختیار العاملین فیھا، أو من حیث وضع النظم ومراقبة سیر

إھمالاً، إلى إلحاق أبلغ الضرر بالجھاز الذي تولى أمره،  إلى تقدیر فرد، یؤدي انحرافھ عمدًا أو
  بیة في تسییر العمل في بعض نواحي النشاط،الرغبة في التخفف من القیود المكت حالة أن مجرد

الأول في عدم انفراد  لا ینفي ضرورة وضع ما یكفل عدم انحرافھ من ضوابط، تتمثل في المقام
وذلك . تنفیذھا، أو رقابة سیر العمل شخص واحد بسلطة وضع الخطة، أو اختیار القائمین على

یات، في اتخاذ ما ینبغي لسیر العمل من تحمل المسئول بإشراك جھاز متنوع الكفایات قادر على
  قرارات علیا،

 غیر كاملة البعد – كما یقوم من جھة أخرى على وضع حدود معقولة –والإشراف على تنفیذھا 
  عما یجري بھ العمل في المرافق الأصلیة للدولة

اس تأكیدًا لإحس لما تملك الھیئات المشرفة على الأجھزة المستحدثة التصرف فیھ، وذلك –
بدخول الكثیر من التصرفات التي  القائمین بالعمل فیھا بالمسئولیة وتفادیًّا لتحدي بعضھم،

 ذلك أنھ ینبغي ألا یتجاوز ھذه -حدود اختصاصھم  في–تستوقف النظر ولا یقرھا الصالح العام 
یحقق المصلحة العامة دون أن یسمح بتسلل الأھواء الشخصیة  الاختصاصات بحال المدى الذي

  . المجاملاتأو

إلى الأخذ بھا فیھا تفادیًا   افتقاد اللامركزیة في بعض المجالات التي یدعو الصالح العام– رابعًا
  صواب اتباع المركزیة في التخطیط،  ذلك أنھ وإن كان لاشك في–لعیوب المركزیة 

حدات التابعة المنافسة بین الو إلا إنھ ینبغي التخلي عنھا جھد الطاقة في التنفیذ، إذكاء لروح
أخطاء في أضیق نطاق وتخلصًا من ذلك الشیوع   وتحدیدًا للمسئولیة عما یقع من–للجھاز 

 وتجسیدًا للحافز الشخصي لدى القائمین بالعمل في –عنھا  الذي یساعد على إفلات المسئولین
 یعود علیھم جانب من حصیلة اجتھادھم یتكافأ وما یبذلونھ في تحقیق تلك الوحدات، بحیث

 جھد جدیر بالتشجیع، وإتاحة لمزید من التجارب في الإدارة،للوقوف على أنسب النجاح من
  .الطرق المؤدیة إلى الارتقاء بالخدمات وتطویرھا

بما یلزمھا من سلع تموینیة یومیًّا،  القاھرةویكفي في ھذا المقام تصور ما یتطلبھ إمداد مدینة ك
إلیھا بفحص ھذه السلع قبل شرائھا، تمھیدًا لتوزیعھا  من جھد ضخم یشق على أیة لجنة یعھد

لیة التابعة للجھاز التمویني فضلاً عن احتمالات الخطأ، وربما المح على مختلف الوحدات
منھ  الذي یؤثر على الصالح العام ونصیبھ بأفدح الأضرار، الأمر الذي یمكن الحد الانحراف،

  .جھد الطاقة عن طریق قدر من اللامركزیة

واضح، في المحكمة من أثر   عدم كفایة الرقابة على أجھزة الخدمات مع ما للرقابة– خامسًا
تقوم أساسًا على عنصر الأمانة،  ضمان حسن سیر العمل، وبخاصة في أوجھ النشاط التي

توفیر جھاز دقیق للرقابة ممن لا ترقى إلیھم   ولئن قیل بصعوبة-ویتسع معھا مجال التقدیر
  الشبھات،



ودھم على مضاعفة جھ إلا إنھ في حسن مكافأة المجد منھم، وأخذ المسيء بالشدة، ما یحفزھم
مشاھد، من تعدد جھات الرقابة  في أداء عملھم، ویدفعھم إلى الحرص علیھ ونرى أن ما ھو

أسباب عدم إحكامھا، نتیجة لتكرار الإجراءات  على أجھزة الخدمات بأنواعھا ھو في الواقع من
  الاختصاص فیما بین تلك الجھات، في غیر موجب واحتمال تنازع

النفوذ، ما یحقق  قابة في جھاز موحد كامل السلطات شاملولا ریب أن في تركیز عملیة الر
بتر كل من تسول لھ نفسھ الخروج  الرقابة المرجوة التي تكفل صیانة الصالح العام، وتؤدي إلى

  ."واجباتھ في خدمة الشعب على مقتضیات الأمانة أو التفریط في أداء

بقدر الإمكان على  وقد حرصتھذا ھو نص التقریر الذي سلمتھ إلى نائب رئیس الجمھوریة، 
  .تلافیھا أن یكون تقریرًا موضوعیًّا شاملاً مواطن العیوب ووسائل

سلة المھملات كغیره  ولا أدري ماذا كان مصیر ھذا التقریر، وأغلب ظني أنھ أخذ طریقھ إلى
أر أثرًا لما اقترحتھ في ھذا  من التقاریر، وقد كنت كمن یضرب في حجر أصم، ذلك أنني لم

التالیة، سواء في أجھزة الخدمات أو الانتاج أن  تقریر، وأثبتت لي الحوادث والتحقیقاتال
  قائمة، بل واستشرت إلى درجة تثیر الذعر وتھدد بالانھیار، العیوب التي أشرت إلیھا ظلت

وطنھ، یتملكھ احساس  وإلى درجة أن العامل الأمین الذي یشعر بمسئولیتھ ازاء وطنھ وأموال
إما إلى مجاراة زملائھ في  ي جو غریب علیھ، ویجد نفسھ مسوقًا في النھایة،من یعمل ف

  .الملفق انحرافھم، وإما إلى تعریض نفسھ لأخطار الاتھام

 أمثلة من الفوضى

الاستھلاكیة، وأنھ لم  سبق أن أشرت إلى الفوضى التي كانت تسود وزارة التموین والمجمعات
نفسھ حامیًا لھذه الفوضى، ولم یتحرج  التموین أقام منیكن یحكمھا أي نظام، وإلى أن وزیر 

  اتھمتھم النیابة العامة بوقائع الاختلاس والإھمال، من أن یتقدم إلى المحاكم كشاھد نفي لمن

 التي ترتب علیھا ضیاع أموال الشعب، ولقد بلغ من تأثیر الوزیر الشاھد أن محكمة جنایات
  من١٦محرم بك بتاریخ  1965  سنة٢٨٦م في حكمھا الصادر في الجنایة رق الأسكندریة

والتي اتھم فیھا صھر الوزیر وآخرون، وعندما انتھت إلى تبرئة بعض  1965 سنة أكتوبر
  بالاختلاس والإھمال، ومنھم رئیس مجلس إدارة المؤسسة التعاونیة الاستھلاكیة، المتھمین

الوزیر أن المحكمة اعتبرت  ورئیس مجلس إدارة الجمعیة التعاونیة الاستھلاكیة بلغ من تأثیر
وحیث "فأثبتت في خاتمة حكمھا ھذه العبارة  سند البراءة الرئیسي، ھو شھادة وزیر التموین،

الدعوى، وبعد الاستماع إلى شھادة وزیر التموین وبعد الاطلاع  أنھ بعد استعراض وقائع تلك
وزیر في منزلة واحدة فوضعت المحكمة بھذه الخاتمة شھادة ال" حكمت المحكمة ..على المواد

  .القانون الواجب التطبیق مع

محمد  وجدیر بالذكر ھنا أن رئیس محكمة الجنایات التي أصدرت ھذه الحكم ھو المستشار
، الذي عین فیما بعد وكیلاً للوزارة على ما سیأتي والذي فصل بعد ذلك بحكم الصادق مھدي

  1971  سنة٧تأدیبي سجل انحرافھ في الدعوى التأدیبیة رقم 

أحد أمناء المخازن  نھ ثبت وجود عجز في عھدةوكان من دلائل الفوضى ما سجلھ الحكم، من أ
ببراءة ھذا المتھم، استنادًا إلى   جنیھًا، ولكن المحكمة لم تجد مناصًا من الحكم١٧٥٠٤قدره 



أي من  ٩/٧/1964فیھ من تاریخ  اثبات البیانات اللجنة لاحظت أن دفتر الحركة متوقف"أن 
  جنة عدم الانتظام في دفاتر الإضافة،تاریخ استلام المتھم لھذه العھدة، كما لاحظت الل

اللجنة لم تجد  وأن أذونات الصرف والإضافة كانت مبعثرة، وغیر محفوظة في ملفات وأن
المحكمة لا تطمئن، مع قیام ھذه  وانتھى الحكم إلى أن.. توقیعًا لأحد على دفاتر المخزن

  ."دتھمسئول عن العجز في عھ الفوضى، إلى إدانة ھذا المتھم أو إلى أنھ

 جنیھ ١٠٧٧٠مبلغ  ومن دلائل الفوضى أیضًا، أن اثنین من المتھمین أسند إلیھما اختلاس
عجیبًا مضمونھ أن العمل جرى في  تسلماه لشراء خضر وفواكھ، فأبدیا أمام المحكمة دفاعًا

إیصالات بالمبالغ التي یتسلمھا، على ذمة شراء  المجمعات على أن یحرر الموظف على نفسھ
  ھذه الإیصالات عند تورید ما یساوي قیمة المبالغ من بضائع، معینة، على أن یستردبضائع 

الموظف المختلس،  وكان من النتائج العجیبة لھذا النظام، أو بمعنى أصح، لھذه الفوضى أن
أنھ كان قد حرر ھذه الایصالات  یستطیع أن یصطنع إیصالات، ویوقع علیھا بامضائھ، ثم یزعم

ورد بضائع بقیمتھا، ویتخذ من وجود الایصالات  تسلمھا، وأنھ استردھا بعد أنبالمبالغ التي 
  .ذمتھ تحت یده دلیلاً على براءة

  .وھذا ھو بذاتھ الدفاع الذي لجأ إلیھ المتھمان، وبرأتھما المحكمة على أساس

یل غیر صحیح، وإن ق  صحیحًا أو–وسواء كان ھذا الدفاع على غرابتھ وعدم موافقتھ للمعقول 
درء الحدود بالشبھات، فإن العجیب حقًّا  أن للمحكمة عذرھا في تبرئة المتھم استنادًا إلى قاعدة

  التموین، مثل ھذه الفوضى، أن یقر المسئولون، وعلى رأسھم وزیر

بعد ذلك كیف یمكن  وأن یشھدوا أمام المحكمة بأن العمل قد جرى علیھا بالفعل، ولا أدري
تحقیق الرقابة والحد من  مین والموظف المختلس، وكیف یمكنالتفرقة بین الموظف الأ

  .الانحرافات والمحافظة على أموال الشعب

 ٣٣٠رقم ) الأسكندریة میناء 1965  سنة٤٤٠٣ و ٤٤٠٢وقد سجلت تحقیقات الجنایتین رقم 
ھذه فضائح في مؤسسة وشركة الصوامع والتخزین  (الأسكندریة كلي غرب ٣٣١/1965و
أقرھا أو تجاوز عنھا وزیر التموین، منھا تزییف المیزانیات  ، أمر بھا أو)االبوندد سابقً(

  صوریة، ودیون معدومة، بإضافة أرباح

الواقع ھو تحقیق  واستبعاد جانب من الاحتیاطي، حتى تكون النتیجة تحقیق ربح، مع أن
ب المدیرین، وترفع بالتالي روات خسارة، وذلك بھدف أن یرفع تقییم الشركة إلى درجة أعلا،

والمكافآت التشجیعیة، ولم یكتف المزیفون بذلك، بل  وأعضاء مجلس الإدارة، ونسبة الأرباح
ولقد تملكني العجب في ذلك . إضافیة، مقابل قیامھم بھذا التزییف صرفوا للمحاسبین مكافآت

  تالیة، تالتزییف الجريء لكن ھذا العجب لم یلبث أن زال بعد أن تبینت، من تحقیقا الحین لھذا

ومنھا على سبیل المثال  أن ذلك التزییف كان قاعدة متبعة في كثیر من شركات القطاع العام،
یقرون ھذا التزییف، حتى أن محامي بعض  شركة سینا للمنجنیز، وأن الوزراء المختصین كانوا

ص، وزیر الصناعة لسؤالھ كشاھد نفي في ھذا الخصو المتھمین فكروا جدیًّا في طلب استدعاء
ھذه الوسیلة من الدفاع، بناء على طلب موكلیھم وإبقاء على  لكنھم انتھوا إلى العدول عن

  بالوزراء المسئولین، حسن صلاتھم



وحتى یعاونھم ھؤلاء في العودة إلى أعمالھم أو إنھاء وقفھم عن العمل وكذا التخلص من التھم 
  .المسندة إلیھم

مجلس الإدارة المنتدب  یتین سابقتي الذكر، أن عضوومن الفضائح التي سجلتھا تحقیقات الجنا
وزارة التموین، بزعم أنھم بذلوا  للشركة، طلب صرف مكافآت تشجیعیة لثمانیة من موظفي

  أعمالھا، جھدًا في التعاون مع الشركة لإنجاز

الحقیقي لھذه  ولما اعترض بعض أعضاء المجلس صارحھم العضو المنتدب بأن الغرض
 ١٥٠٠٠غرامات، بلغ مقدارھا  رشاد ھؤلاء الموظفین حتى یعملوا على رفعالمكافآت، ھو إ

المفروض أن تتحملھا الشركة، بوصف أنھا  جنیھ، تسبب فیھا مقاول النقل قریب المدیر، وكان
بعملیات الشحن والتفریغ والنقل، وأنھا عھدت من باطنھا  ھي المتعاقدة الأصلیة على القیام

  .لالمقاو بالعملیات إلى ذلك

تعاقد مع المقاولین  وقد سبق أن أشرت إلى أن وزیر التموین ھو الذي أمر بإلغاء ما تم من
بالعملیات إلى شركات القطاع العام،  السابقین، بناءً على مناقصات صحیحة، وبزعم أنھ سیعھد

  .العملیات من باطن الشركة، إلى ذلك المقاول المحظوظ وھو یعلم، بل وأمر مقدمًا، بإسناد

 مصطفى أمین قضیة الأستاذ

 كانت الأمور تسیر من سيء إلى أسوأ، ففي ھذه الغضون أبلغت بضبط الصحفي الأستاذ
 بمعرفة رجال المخابرات، وھو یمد ملحق السفارة الأمریكیة بمعلومات، قیل مصطفى أمین،

 كل البعد عن بعیدة إنھا ضارة بأمن البلاد، وبعد انتھاء التحقیق، أبدیت رأي بأن ھذه المعلومات
البلاد الحربي أو السیاسي أو  السریة، وأنھا لا تنطوي في تقدیري على أي أضرار بمركز

  الاقتصادي،

ذاك والمستشار  وصارحت بھذا الرأي كلا من السید صلاح نصر مدیر المخابرات العامة إذ
لصحفي ضجة حول اتھام  بدوي حموده وزیر العدل، وأفھمتھما أنھ لیس من المصلحة إثارة

  .معروف سینتھي الأمر فیھ إلى البراءة

منھا أن رئیس الجمھوریة  وبعد أیام أبلغني وزیر العدل أنھ اتصل بالجھات المسئولة، وأنھ فھم
العادي، وأنھ لا ضرر من تقدیمھا إلى   ألا تقدم الدعوى إلى القضاء–رأى احترامًا لرأیي 

خیرًا قضیة سیاسیة وأن الحكم بفرض صدوره أولاً وأ محكمة عسكریة، باعتبار أن القضیة ھي
رمزي، وأن رئیس الجمھوریة بصدد إصدار قرار جمھوري بإحالة  بالإدانة لن یكون سوى حكم

بشأن  ١٦٢/1958أمن دولة خاصة في حدود حقھ المخول بھ بالقانون رقم  القضیة إلى محكمة
  حالة الطوارئ

ولم یلبث أن صدر القرار الجمھوري الخاص، كما ورد من المخابرات العامة خطاب مؤرخ  –
یتضمن أن الأمر عرض على رئیس الجمھوریة، وأنھ رأى أن الأوراق  ١٣/١١/1965في 

 والسیاسيالمنقولة إلى ملحق السفارة الأمریكیة تضر بمركز البلاد الاقتصادي  والمعلومات
المخابرات  والعسكري، وواضح أن ھذا الخطاب كان ردًّا على الرأي الذي صارحت بھ مدیر

  .رأي رئیس الجمھوریة العامة ووزیر العدل، وتأییدًا لما نقلھ إلى وزیر العدل في شأن



الدعوى أمام محكمة أمن  وبذا وضعت أمام الأمر الواقع الذي لم أكن أملك لھ دفعًا، ونظرت
الدجوي، وكان الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة   علیا مشكلة تشكیلاً عسكریًا برئاسة الفریقدولة

  .ھو ما وصف ابتداء بحكم رمزي

رئیس الوزراء السوداني السابق  محمد أحمد محجوب وقد وصل إلى علمي أخیرًا أن السید
 جمال عبد الناصر لرئیسأرسل إلى المدعي العام الاشتراكي خطابًا یسجل فیھ إن كان قد قابل ا

من أنھ جاسوس للولایات المتحدة  مصطفى أمین واستوضحھ حقیقة ما أسند إلى الأستاذ
  "زودھا"الأمریكیة فأجابھ الرئیس بأنھ یعلم أن الأستاذ مصطفى لیس جاسوسًا لكنھ 

جمال  لركع مصر عندما قال لملحق السفارة الأمریكیة أنھ لو منع القمح الأمریكي عن
  .ھذه العبارة أثارتھ ودفعتھ إلى الإیحاء باتھام الأستاذ مصطفى بالتجسس عبدالناصروأن

شھد في تحقیق  القاھرة رمد بجامعةأستاذ ال بھي الدین شلش إلى علمي أن الدكتور كما وصل
مدیر المخابرات العامة أنھ حدث الرئیس  ح نصرصلا المدعي الاشتراكي أنھ علم من السید

 لیس مصطفى أمین جمال في موضوع اتھام الأستاذ مصطفى فقال الرئیس إنھ یعلم أن الأستاذ
  .جاسوسًا وأنھ إنما أراد بمحاكمتھ الكید لأصدقائھ الأمریكان

 أمل یخیب في صناعة السیارات

ومؤسساتھا   صورة وزارة التموینإن الصورة السابقة من الفوضى والانحراف، لم تكن
السائدة في الكثیر من  وشركاتھا وحدھا، فقد تبین أن لوحات مماثلة كانت تصور الحالة

  إنشاء نیابة متخصصة ألحقتھا بمكتبي، مؤسسات وشركات القطاع العام، الأمر الذي دعاني إلى

رؤساء النیابة، كانوا  وأسمیتھا نیابة الأموال العامة، وزودتھا بمحام عام، وعدد كبیر من
  .العام یقومون تحت إشرافي بتحقیق وقائع الانحراف في القطاع

أن أسجل جانبًا  ولست بمستطیع أن أنقل إلى ھذه الذكریات صور كل تلك اللوحات، وحسبي
  .إلیھ ویذكرني بھ منھا مما وعتھ ذاكرتي، ووجدت بین أوراقي الخاصة، ما یشیر

والمستندات بلغت  دد صفحات التحقیقات والمحاكمات والتقاریرولست مبالغًا إن قلت أن ع
كذلك قیمة المبالغ والأشیاء  الملایین، في خلال مدة عملي كنائب عام، كما بلغت الملایین

  .النفوذ والإھمال وما إلیھا المختلسة، فضلاً عن وقائع الرشوة واستغلال

نام كبلدنا، أن یصمد  طیع اقتصاد بلدولقد كنت أسائل نفسي، إلى أي مدى وإلى أي حین، یست
إلى تنمیة مواردنا لمواجھة الأعداد  أمام عملیات التخریب ھذه في وقت كنا فیھ في أشد الحاجة

اقتصادنا على دعائم ثابتة تمكننا من اللحاق بركب الحضارة،  المتزایدة من السكان وإلى إقامة
  . ھذه التخریبات والانحرافات والإھمالاتطویلاً، وھو تخلف تتسع شقتھ بمثل الذي تخلفنا عنھ

ملاءمتھ لمجتمع  ولست ھنا بصدد بحث وتقییم صلاحیة نظام التأمیم في بلد كبلدنا، ومدى
إلى أن  والقومیة، بما یؤھل كل فرد فیھ كمجتمعنا، قبل أن تكفل لھ وسائل التربیة الاجتماعیة

  یتفھم واجبھ ازاء بلاده،



مالھ الخاص، وكل ما  أن یحافظ على المال العام، محافظتھ على یقتضیھ –وأن ھذا الواجب 
التأمیم، كان في القلیل سابقًا لأوانھ، وأن  أستطیع القطع بھ أن النتائج دلت على أن الأخذ بنظام

  أوجھ النشاط الاقتصادي، اتساع نطاقھ وشمولھ للكثرة من

الفنیة على الاضطلاع  ك قدرتھكان یعوق إمكانیات وقدرة أجھزة القطاع العام، سواء في ذل
الكفیلة بمقاومة الانحرافات، وابتكار بدائل  بالأعمال، أو قدرتھ الإداریة والتنظیمیة والإشرافیة

  .الخاص إلى فیض مستمر من الكم والكیف في الإنتاج للحوافز، التي تدفع القطاع

آمال خابت بسبب الانحراف  اولأضرب مثالاً لصناعة كانت البلاد تعلق علیھا آمالاً بعیدة، لكنھ
فإن صناعة السیارات كانت من الصناعات التي ھللت الحكومة لھا، وأوھمت  ..والفوضى

الشعب  بأن بلادنا وصلت فیھا بالفعل إلى مرحلة الانتاج الصناعي الحقیقي، ولو علم الشعب
ب، بل العج المسكین أي فوضى كانت تسود أعمال شركة النصر لصناعة السیارات، لتملكھ

  .المسئولیة الذعر من تبدید أموالھ، على نحو یتسم بالاستھتار وعدم تقدیر

الشركة، وكان أول ما لفت  وأذكر أنھ أثناء أن كنت وكیلاً لوزارة العدل دعیت إلى زیارة مصانع
الكثیر منھا مكسور ومتروكة بالمئات في  نظري أن أجزاء السیارات كانت مشونة في صنادیق،

حقیقیة، الأمر الذي یفتح الباب واسعًا للسرقة أو  لحقة بالمصنع وبغیر حراسةأرض فضاء م
  ولقد صح ما توقعتھ، .لاختلاس للادعاء بھا إخفاء

الصورة كانت أسوأ بكثیر  بل تبین من التحقیقات التي أشرفت علیھا بعد ذلك، كنائب عام، إن
تخزین أو الحراسة، بل أمر انعدام في ال مما توقعتھ أو قدرتھ، وأن الأمر لم یكن أمر إھمال

 و ٢٤٣ و ١١٥ولقد سجلت التحقیقات رقم . بالملایین النظام في عملیات تقدر قیمتھا
رومان  حصر أموال عامة وقائع مذھلة منھا انھ أجریت مناقصة عالمیة لتورید قطع 1966/٨١

ار وتوافرت فیھا الأسع بلي، وأسفرت عن وجوب إسناد العملیة إلى شركة یابانیة تقدمت بأقل
  شئون الشركة، كل الضمانات، ومع ذلك فقد رأت عصبة من المشرفین على

" فاج"ألمانیة ھي شركة  وعلى رأسھم مدیرھا المالي والتجاري، إرساء المناقصة على شركة
الشركة الیابانیة، وعلى أن یدفع   جنیھ عن سعر٢٦٠٠٠وصدر إلیھا أمر التورید بسعر یزید 

أن شركة النصر لصناعة السیارات ھذه ومنذ  وقد تبین من التحقیق كذلك. ةبالعملة الصعب
  1966 وحتى إجراء التحقیق في سنة 1962 إنشائھا في سنة

خطابات روتینیة إلى  كانت تعمل بغیر لوائح مالیة أو تجاریة، واكتفت إدارة المؤسسة بإرسال
ن العجیب حقًّا أن تسكت المؤسسة وم ذلك المدیر، تنبھ فیھا إلى وجوب إعداد ھذه اللوائح،

  1962 منذ سنة ووزارة الصناعى على مدیر مالي تسلم العمل

بتوجیھ ھذه الخطابات  أن تتركھ في منصبھ یعمل في ظلال الفوضى، وتتصور أنھا أدت واجبھا،
ولیت الأمر اقتصر على . نظم أو لوائح الروتینیة إلیھ، ومع تیقنھا من إصراره على العمل بغیر

فلما  ،1965 موجودات الشركة لم تجرد منذ إنشائھا حتى عام لك بل بلغ الاستھتار إلى حد أنذ
اختفى ھذا المبلغ بقدرة  أجري الجرد في ھذا العام، أسفر عن عجز قدره نحو ملیون جنیھ، وقد

  قادر، ولم یعرف على وجھ التحدید منشأة،

قصد بھا عدم إمكان  أنھا فوضى متعمدة،بسبب الفوضى السائدة، والتي یمكن القول استنتاجًا 
المدیر المالي، في أقوالھ في  ومن العجیب أن ھذا... تحدید السبب أو المسئول عن العجز

  خلقھا ھو، التحقیق، یعز العجز إلى قیام الفوضى التي



تخزین موجودات  فلا یتحرج من أن یقول أن العجز ظھر بسبب عدم إنشاء مخازن، وعدم
وأنھا كانت متناثرة في أماكن  س علمیة، بما یستحیل معھ جردھا جردًا سلیمًا،الشركة على أس

ومرة أخرى في الأماكن المفتوحة خارج  مؤقتة، وكانت تجرد مرة في المخازن المؤقتة،
المخزنیة السلیمة، وأنھ لم تكن ھناك نظم تسمح بالتحقق من  المخازن، وأنھ لم تتبع الإجراءات

 ردة، وإثبات ھذه القیمة، وبذا تحققت النتیجة المطلوبة من إشاعة تلكالوا قیمة كل الوسائل
  الفوضى،

البائعة، أو إلى سرقتھا في  فلم یعرف إن كان العجز یرجع إلى عدم تصدیر البضاعة من الشركة
بعد انزالھا أو إلى اختلاسھا أو سرقتھا بعد  الطریق سواء في البحر خارج البلاد أو في البر

  .تخزینھاتشوینھا أو 

الأسبقیة في حجز  وفي الوقت الذي كان أفراد الجمھور یطمئنون فیھ إلى سلامة نظام
التلاعب یجري على أشده من  السیارات، ویدفعون الثمن انتظارًا لدورھم في الاستلام، كان

ولذویھم وأصدقائھم ومحاسیبھم أسبقیات مزیفة،  القائمین بالعمل في الشركة، فأعطوا لأنفسھم
رشاوى، بل وصل الأمر إلى أن زیف طلبات بتواریخ سابقة على   أعطوھا لغیرھم في مقابلكما

  السیارات، قرار رفع أثمان

الأنواع، وكان ھذا  للاستفادة من الأثمان السابقة، والتي كانت تقل نحو مائة جنیھ في بعض
بل یمكن القول، یجري في الخفاء،  التلاعب یتم في یسر عجیب یصعب معھ تصور أن الأمر كان

ولقد تذكرت ھذا التساھل المریب في مكافحة  بغیر تجن، أن التلاعب كان سرًّا مفضوحًا،
مدیر الشركة، الذي أصر على عدم تنفیذ حكم استئنافي  التلاعب حین تقدم لي مواطن یشكو

  صادر لھ بتسلیم سیارة،

تلیفونیًّا احتج بأن نظامًا  رفلما اتصلت بھذا المدی. واعترض المحضر الذي قام لتنفیذ الحكم
من یدفع الثمن بالعملة الصعبة، وساق لي  جدیدًا وضع للأسبقیة في التسلیم، ومقتضاه تفضیل

  تبینت من مطالعة الحكم، ھذه الحجة وغیرھا من الحجج، لكني

بھا وقضى بتسلیم  أن كل ھذه الحجج أبدیت من محامي الشركة ورد علیھا الحكم ولم یأخذ
التعاقد بینھ وبین الشركة بالفعل، قبل  لمشتریھا، الذي كان قد دفع الثمن بالكامل، وتمالسیارة 

  .إعمال ذلك النظام الجدید

الحكم، ولم یذعن إلا  وأفھمت ذلك لمدیر الشركة لكنھ أصر، في صلف عجیب، على عدم تنفیذ
 واجبي في اتخاذ أتقاعس عن أداء بعد أن لوحت لھ بالمسئولیة الجنائیة، وصارحتھ بأنني لم

  المحضر عند قیامھ للتنفیذ مرة أخرى، الإجراء المناسب ضده، إن ھو اعترض سبیل

وحملتھ مسئولیة تنفیذ الحكم ولو بالقوة عند الاقتضاء،  القاھرة وبعد أن اتصلت بمدیر أمن
 من ھذا التصرف، وقارنت بین ھذا التعنت، والعمل على عرقلة تنفیذ الحكم، ولقد تولاني العجب

والرشوة  رافوإعطاء ذي الحق حقھ، وبین السكون الذي ینم عن إقرار التلاعب والانح
  .والاغتصاب حقوق الآخرین في الأسبقیة على ما سبق بیانھ

قامت بفحصھا مبدئیًّا  وكانت وقائع التلاعب في تسلیم السیارات مرتبطة بوقائع جنائیة أخرى،
بھا، ولم یكن الفحص والتحقیق قد انتھیا بعد  الرقابة الإداریة، تمھیدًا لأخطار النیابة العامة

  صب النائب العام،حین نقلت من من



أترك المسائل الأخرى  ولا أدري ما تم من تصرف في شأن تلك الوقائع، على أنني لم أشأ أن
تبین من انحرافات وإھمالات في عملیة  الھامة معلقة فبادرت بإخطار مدیر النیابة الإداریة بما

في الشركة، وطلبت لوائح مالیة أو تجاریة لتنظیم العمل  استیراد الرولمان بلي وفي عدم وضع
  والمدیر المالي والتجاري بھا، منھ تقدیم المسئولین

توافر القصد الجنائي في تلك  ولم أكن أستطیع أن أتخذ إجراء آخر، نظرًا لعدم قیام الدلیل على
  كانت في ذلك الحین،  لكن واقع الأمر أن النیابة الإداریة–الوقائع 

عاجزًا أمام ھذا التھاون لأن  ل ھذه الوقائع، وكنت أقفمقبرة واسعة یدفن فیھا الكثیر من أمثا
التأدیبیة، لم یكن یدخل في اختصاص النیابة العامة طبقًا  توقیع الجزاء الإداري أو رفع الدعوى

  .للقانون

  الشركة العقاریة المصریة ووزیر الإصلاح الزراعي

ي تتمثل في قضیة الجنایة ولننتقل الآن إلى مھزلة أخرى أو إن شئت فسمھا مأساة أخرى، وھ
التي انصبت تحقیقاتھا  )الأسكندریة كلي شرقي ٩٤٦/1965(باب شرقي  ٢٦٠٣/1965رقم 

  على وقائع اختلاس ورشوة واستغلال نفوذ في الشركة العقاریة المصریة،

الشركة، ومدیرھا  وھي شركة من شركات القطاع العام، وشمل الاتھام فیھا رئیس مجلس إدارة
  .والإداریین والمقاولین من المھندسین والمدیرین المالیینالعام، وعددًا 

یجري علیھ في شركات  وترجع أھمیة ھذه القضیة إلى أنھا تعطي صورة واضحة لما كان العمل
  یخرج بنتیجة واحدة، القطاع العام، ولا یستطیع المطالع ھذه التحقیقات إلا أن

المقاولین، على اختلاس  راد عصابة منھي أن رؤساء العمل في ھذه الشركة تواطأوا مع أف
إلى الاتحاد الاشتراكي وصلاتھم  أموال الشعب معتمدین على صفاتھم السیاسیة وانتمائھم

  بالحكام،

الزراعي إذ ذاك، كما یقف  فعلى رأس قائمة الاتھام یقف مقاول معروف بصلتھ بوزیر الإصلاح
الإتحاد ین مساعد الدعوة والفكر بأم رئیس مجلس إدارة الشركة الذي عمل في الوقت نفسھ

  .تراكيالاش

والنوباریة وحفیر شھاب الدین،  فقد عھد إلى ھذه الشركة القیام بأعمال ترابیة، بمناطق مریوط
مرخص بتنفیذه لأحد أفراد القطاع الخاص، فقد جزأ  ولما كانت قیمة ھذه الأعمال تتجاوز ما ھو

  موظفو الأعمال تجزئة صوریة،

قصد أن تؤول الأعمال  اول الكبیر، الذيوعھدوا بكل جزء منھا إلى واحد من أعوان ذلك المق
رؤساء العمل في الشركة بتسلیم  وكانت وسائل الاختلاس متنوعة، منھا أن یأمر. كلھا إلیھ

  من الأعمال، المقاول مبالغ لا یقابلھا في الواقع أي عمل

كة العمال ومنھا تحمل الشر ومنھا أن یزیدوا بغیر حق أو موجب الفئات المتعاقد علیھا لأجور
  ..طبقًا لنصوص العقد أجور نقل أو أثمان أدوات یلتزم بھا المقاول أصلاً



الشركة، بھذه الوسائل  وقد اختلس أفراد ھذه العصابة من الموظفین والمقاولین من أموال
 ٧٤٣٧ جنیھا و٣٥٧٠جنیھا و ٧٨٨١٦ جنیھًا، ٤٢٢٥٠٧المختلفة مبالغ على دفعات بلغت 

جنیھا ١١٤٩جنیھا و11000 جنیھا و١٩٤٠٠ وجنیھا٢٤٠٠ جنیھا و١١٤٩جنیھا و
  جنیھا،١٥١٧و

بأموالھا سیارات نقل جدیدة  ولم یكتف المتھمون من رؤساء العمل في الشركة بذلك، بل اشتروا
سوف تسدد على أقساط، ولم یسدد بالطبع  وملوكھا لشركائھم من المقاولین، بأثمان قیل إنھا

جنیھا ١٢٢٦ جنیھا و ٦٧٢١١لة المبتكرة مبالغ الوسی شيء منھا، وضیعوا على الشركة بھذه
الاستھتار برئیس مجلس إدارة الشركة حدا جعلھ یسحب من أموالھا  جنیھا ولقد بلغ٥٤٨٨و

  جنیھا لغیر سبب،١١٤٩مبلغ  لنفسھ مرة

مبتكرة في  جنیھا في صورة قرض، وكانت لھ طریقة عجیبة١٦٨٧٣ومرة أخرى مبلغ 
السنة المالیة ثم یعود   إذ كان یورده على الورق في نھایةاستمرار ھذا القرض وعدم سداده،

  الجدیدة فیثبت أنھ سحبھ مرة ثانیة في بدایة السنة المالیة

الموظفین، ومنھم مدیر إدارة  وھكذا، وتأسیًا بھذا الرئیس، لجأ إلى الطریقة ذاتھا باقي –
  .جنیھا ٩٥٥٢الإمدادات والتموین، الذي سحب لنفسھ مبلغ 

المتھم الأول، قد استغرقت   تبین أن مسحوبات المقاول الرئیسي في ھذه العملیات وھوھذا وقد
 جنیھًا بینما ١٢٥٠٠٠٠وصل إلى مبلغ  رأس مال الشركة، وتجاوزتھ، فإن رأسمالھا كان قد

مبلغ  ٦/٢/1965حتى  ٢٣/٠/1963من  بلغت مسحوبات ذلك المقاول وحده في المدة
   جنیھا كما تبین من تقدیر الموقف المالي للشركة، أنھ بعد استھلاك رأسمالھا،١٣٠٠٠٠٠

التھم السابق  ظر عنجنیھًا وھي نتیجة تكفي بذاتھا وبصرف الن٢٧٩٦٢٢٤بلغت خصومھا 
یلتھمھا رؤساء العمل فیھا  الإشارة إلیھا القول بأن تلك الشركة لم تنشأ إلا لتكون فریسة

  .وشركاؤھم من المقاولین

الإصلاح الزراعي وقد  قلت أنھ كان یقف على رأس قائمة الاتھام مقاول معروف بصلتھ بوزیر
المقاول كان یردد لمحامیھ خارج   ھذاعلمت من رئیس النیابة الذي كان یتولى التحقیق، أن

أن قدرًا كبیرًا من الأموال التي اختلسھا قد  جلسات التحقیق وعلى مسمع من أفراد الجمھور،
  ."فیلا لھ"بجزء منھا  آلت إلى ذلك الوزیر، وأنھ بنى

لم یعمل الوزیر على  وكان ھذا المقاول یھدد بابداء ھذه الأقوال في التحقیق كدفاع لھ إن
بالسكوت بحجة أن ھذه الأقوال قد  لیصھ من التھمة المسندة إلیھ، ولكن محامیھ كان ینصحھتخ

وكان المقاول في كل مرة یضیق . بوقائع الاختلاس تسيء إلیھ، باعتبار أنھا تتضمن اعترافاتھ
ھذا التھدید، لكنھ ینتھي إلى الاستماع إلى نصیحة محامیھ والأخذ  علیھ الخناق یردد في ثورتھ

  .ابھ

علمھ في ھذا الشأن، وكان  وقد سألني رئیس النیابة المحقق رأیي فیما یفعلھ ازاء ما وصل إلى
من جھة، أن یثبت كل دفاع بیدیھ المتھم  رأیي الذي أبدیتھ لھ أن واجبھ كمحقق أمین یقتضیھ،

  ومعقباتھ، في جلسة التحقیق مھما تكن خطورتھ



یتأثر إلا بما یقال في  ن جھة أخرى كمحقق محاید ألاوأن یحقق ھذا الدفاع كما یقتضیھ واجبھ م
یدخل في دوامة غیر مجدیة في  مجلس التحقیق، وألا یستمع إلى ما یقال خارجھ وحتى لا

  .التحقیق صدورھا منھ تحقیق نسبة صدور أقوال إلى شخص ینفي في

زراعي كان دائم الإصلاح ال ویبدو أنھ كان لتھدید المقاول أثره، فقد وصل إلى علمي أن وزیر
وبدأ یحشد عددًا من شھود النفي والخبراء  القلق والسؤال عن مصیر التحقیق وما یجري فیھ،

  الاتھام، الاستشارین للعمل على تقویض

وزیر التموین ووزیر  وكان من عجائب المصادقات أن یتشابھ موقفان لاثنین من الوزراء، ھما
إلى أعوانھ حتى لا یصل إلیھ ویمسك  الاتھام الموجھالإصلاح الزراعي فكل منھا یسعى إلى ھدم 

  وجرأة، بتلابیبھ، لكن أولھما كان أكثر صراحة

عن المنحرفین، وكان  فلم یتحرج من أن یظھر أمام المحاكم بصورة سافرة، كشاھد نفي ومدافع
تھدید المقاول وما یردده عن  الثاني أكثر حكمة ففضل أن یعمل في الخفاء، وقد وصل أمر

كبار المسئولین، حتى أن أحد نواب رئیس  ساھمة وزیر الإصلاح الزراعي في الاختلاس إلىم
وزیر العدل حینئذ عما یقال في ھذا الشأن  عصام حسونة الجمھوریة استعلم من المستشار

  وسألني الوزیر بدوره عن الموضوع،

وبأن المقاول كان ینكل  فأخبرتھ بما علمتھ من رئیس النیابة المحقق على النحو السابق البیان،
ت الشائعات تتردد عن مجلسھ، وبدأ في كل مرة عن أن یثبت في التحقیق ما كان یردد خارج

  .بمستشار الإحالة محاولات وزیر الإصلاح الزراعي للاتصال

النیابة في الدعوى أمام  وقد أكد لي رئیس النیابة المحقق، والذي تولى في الوقت ذاتھ تمثیل
أن الاتصال بین الوزیر ومستشار  مستشار الإحالة، أكد لي صحة ھذه الشائعات، بل أضاف

أذھلتني، ولم أجد بدا ازاء خطورتھا من أن أكلفھ  لفعل، وروى لي وقائع خطیرةالإحالة قد تم با
بالفعل وأبلغتھ لوزیر العدل وفیما یلي مضمون الوقائع الواردة في  تحریر تقریر بھا، فحرره

  :التقریر

من موظف بإدارة الأمن بالشركة العقاریة المصریة، ثم  یونیو  من٤ علم رئیس النیابة في - أولاً
الإفراج عن المتھمین أصبح أمرًا مؤكدًا وأن مستشار الإحالة صرح بذلك  من مدیر الأمن بھا أن

  .خالتھ لابن

  .یونیو  من٧ المتھمین في وقد تحقق ذلك عندما أصدر المستشار بعد ذلك أمره بالإفراج عن

لكنھ أقر بواقعة أكثر   صارح رئیس النیابة المستشار بما یتردد في ھذا الشأن فنفاه،–ثانیًا 
في الیوم السابق على بدء  القاھرةشخصیًّا ب خطورة، إذ قال إنھ قابل وزیر الإصلاح الزراعي

كان قد زعم أن حدیث الوزیر قد  بالفعل في موضوعھا وإننظر الدعوى، وأنھ تحدث معھ 
  .الدعوى أثناء نظرھا أمامھ اقتصر على رجائھ ألا یسمح بزج اسمھ في

جلسة استمرت من الصباح إلى المساء على  یونیو  من٥ عقد مستشار الإحالة یوم –ثالثًا 
الساعة الثانیة والنصف والساعة الثالثة والنصف مساءً،  فترتین تخللتھما استراحة فیما بین

  أن اتصالاً تلیفونیًّا تم مع المستشار في الفترة الأولى، ولاحظ رئیس النیابة



رئیس النیابة  ا سألوفھم من إجابة المستشار أن محدثھ یسأل عما تم في الدعوى ولم
محدثھ ھو بالفعل وزیر  المستشار في الاستراحة عن المتحدث، وموضوع الحدیث، صارحھ بأن

  .الإصلاح الزراعي وأنھ یسأل عما تم في الدعوى

 ٧ علم رئیس النیابة بعد ذلك من مدیر أمن الشركة، أن مستشار الإحالة قضى لیلة –رابعًا 
وھي اللیلة السابقة على صدور قراره  ،الأسكندریة بمنزل وزیر الإصلاح الزراعي في یونیو

الإحالة الشجاعة للتقریر في الدعوى بألا وجھ لھا  بالإفراج عن المتھمین، ولم یجد مستشار
  .الأسكندریة مین مع إحالتھم إلى محكمة جنایاتالمتھ واكتفى بالإفراج عن

بأنني أرى تحقیق ما  ھذا ھو مضمون التقریر وقد صارحت وزیر العدل إذ قدمت لھ التقریر،
المستشار أو ما أسند إلى الوزیر وبأنھ لا  جاء فیھ من وقائع خطیرة، سواء ما أسند منھا إلى

في موضوع قضیة ینظرھا، وتبلغ بأن یتحدث مع قاض  یمكن السكوت على وزیر یسمح لنفسھ
القاضي في منزلھ أثناء نظر الدعوى، وأن یحدثھ في موضوعھا  بھ الجرأة إلى حد أن یستضیف

  .انعقاد الجلسة تلیفونیًّا أثناء

فحسب بل یمس سمعة  واستمھلني الوزیر محتجًا بأن الأمر خطیر، وأنھ لا یمس سمعة الوزیر
  .شأن الوزیر الات بالجھات العلیا فيالقضاء كلھ، وبأن الأمر یقتضي اتص

السیاسیة فیما یختص  وبعد أیام عاودت التحدث مع وزیر العدل، مبدیًا أ، لھ شأنھ مع الجھات
الوزیر مبدئیًّا، ووعد بطلب  بالوزیر أما سلوك المستشار فھو من شأني وشأنھ ووافقني

  .المستشار لمقابلتھ، والتحدث معھ في الأمر

للعلاج، وعلمت بعد سفره  یونیو  من١٣ذلك بسفر وزیر العدل إلى الخارج في وقد فوجئت بعد 
معھ على انفراد، ولم أعرف تفصیلات ما  أنھ كان قد استدعى بالفعل مستشار الإحالة وتحدث

الوزیر فلما عاد أفھمني أنھ كان قبل سفره قد نصح  دار بینھما من حدیث، وانتظرت عودة
  أسندت إلیھ بعد ذلك واقعة رشوة في قضیة أخرى، المستشار بالاستقالة، وأنھ

ولم یجد المستشار مناصًا  وأنھ في صدد استدعائھ مرة ثانیة لسؤالھ عنھا، وقد استدعاه بالفعل
  .من تقدیم استقالتھ، فقبلھا الوزیر على الفور

 في حتى رؤى تعیینھ وانتھى الموضوع بالنسبة للمستشار، وبقى الوزیر متربعًا على كرسیھ،
انتھى بھ الأمر بعد ثورة التصحیح  منصب سیاسي خطیر، ھو أمین عام الاتحاد الاشتراكي، ثم

  .إلى السجن 1971 سنة مایو ١٥في 

الشائعات تنطلق مرة أخرى  ولم یمض على إحالة القضیة إلى محكمة الجنایات قلیل حتى بدأت
 ،فؤاد سري المستشار الأسكندریة استئناف عن اتصال وزیر الإصلاح الزراعي برئیس محكمة

 المدنیة الدائرة  على الرغم من أنھ رئیس–وقد تملكني الذعر حقًّا إذ علمت أن رئیس المحكمة 
  الاستئناف العلیا، الأولى، وعلى الرغم من أن العمل قد جرى من قدیم، في محاكم

تشكیل دائرة خاصة   قد قرر–على أن یقتصر عمل رؤسائھا على الفصل في القضایا المدنیة 
یعتصر قلبي، أن الأقاویل كانت تتناول  برئاستھ لنظر تلك الجنایة وأنھ لیؤسفني أن أقول، والألم

صلاتھ ببعض الشركات من زمن قدیم، ومن عصر ما  زمیل المذكور بالتجریح، وتتحدث عنال
  قبل الثورة،



حرجًا من ھذا القول  وأنھ كان یتقاضى منھا مرتبات كمستشار قانوني لھا، وأنني لا أجد الآن
  المحكمة المذكور وزیر العدل، بعد أن أصبح الأمر سرًّا مكشوفًا، حین رشح رئیس

الترشیحن ثم  لصحف خبر ترشیحھ وخبر مقابلتھ لرئیس الجمھوریة، لمناسبة ھذاونشرت ا
على ھذا الترشیح شبھ ثورة  عدل عن ترشیحھ في الیوم التالي بعد أن قامت بین رجال القضاء

الحكم أن یواجھ الرأي العام ورجال  رأى معھا رئیس الجمھوریة أنھ لیس من صالح نظام
  .علیھم أھم وزیرًاالقضاء بتعیین واحد من أسو

محكمة الاستئناف قد  أعود بعد ھذا الاستطراد، إلى ما ذكرتھ من أنني ذعرت إذ علمت أن رئیس
ولم أشأ أن أغض النظر عن ھذه  قرر تشكیل دائرة برئاستھ، لنظر قضیة الجنایة المذكورة،

نعقاد مجلس سمعة القضاء فانتھزت أول فرصة لا الكارثة الجدیدة التي تسيء أیما إشارة إلى
  القضاء الأعلى

مسمع من كل   وحدثتھ في الموضوع، وتعمدت أن یجري الحدیث على–وكل منا عضو فیھ  –
علیھ معناھا، أنھ لیس من  أعضاء المجلس، وأبدیت لھ في شيء من اللیاقة، وبعبارة لا یخفى

  اختصاصھ أصلاً، صالح العدالة أن یتصدى لنظر دعوى لا تدخل في

دائرة جنایات خاصة  العمل الذي أقرتھ الجمعیة العمومیة للمحكمة، وأن تشكیلھبحسب توزیع 
وسمعة القضاء عامة، ورجوتھ  برئاستھ لنظر القضیة سوف یثیر الأقاویل ویسيء إلى سمعتھ

المختصة بھا أصلاً، وبدا علیھ أنھ استمع إلى  بالحاح أن یترك نظر القضیة إلى دائرة الجنایات
  .ھاالنصیحة واقتنع ب

 وحرصت على أن أخطر وزیر العدل بما جرى من حدیث، بیني وبین رئیس محكمة استئناف
، وبأنھ جرى على مسمع من باقي أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورحب الوزیر الأسكندریة

  بتصرفي وأقرني علیھ

أنھ نكل عن وعده  وقد اطمأننت إلى وعد رئیس المحكمة، لكن لشد ما كانت دھشتي إذ علمت –
  القضیة، صدر بالفعل قرارًا بتشكیل دائرة خاصة برئاستھ لنظروأ

بندب خبراء جدد،  وزادت دھشتي عندما علمت بعد ذلك أنھ عند نظر القضیة، أصدر قرارًا
وعلى الرغم من أن ھذه العملیات  لإعادة فحص العملیات التي قام بھا المقاولون المتھمون،

  السابقون مھمتھم، راءكانت معالمھا قد زالت بعد أن أتم الخب

ینتظرون ندبھم، بما  كما علمت أنھ عند صدور القرار كان الخبراء موجودین في قاعة الجلسة
  .مصیر القضیة قد تحدد بتلك الوسائل یستبعد معھ أي تردد في القول بأن الأمر كان مرتبًا، وأن

ي غیر مناسبة، أن كان یعلن ف الأسكندریة ومن المؤسف حقًّا أن الزمیل رئیس محكمة استئناف
مدیر مكتب رئیس الجمھوریة وكان یفاخر بھذه  سامي شرف زوج ابنتھ ھو أحد أعوان السید

النیل منھ، وقد كانت ھذه الصلة فیما یبدو ھي أساس  صلة كي یتحدى بھا كل من یحاولال
   .العدل ترشیحھ لمنصب وزیر

  

  



 أمثلة فریدة من انحرافات القطاع العام

، ولأعرض الآن صورة فریدة حدثت وقائعھا في شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور
القاھرة، وكان  كلي وسط ١٨٣/1965ر النیل قص ٤٨٨٠/1965وتضمنھا تحقیقات النیابة رقم 

 مصر، وھو یملك ھذه الشركة قبل تأمیمھا عصامي معروف یعتبر بحق رائد ھذه الصناعة في
ه وكانت من أنجح الشركات، وبدا من التحقیقات وكأن ھذه د، وقد أنشأھا بعرقھ وكسید یس

 الموظفین إلى عصابة من الشركة الناجحة قد أممت لتسلم

الموظفین لاغتیال أموالھا   إلى عصابة من–شأنھا في ذلك شأن الشركة العقاریة المصریة  –
فضلاً عن ھذا التاجر، رئیس مجلس إدارة  ر الاتھام،بالاتفاق مع أحد التجار، فقد شمل تقری

  .مبیعاتھا، ورئیس خزانتھا، ومدیرھا المالي الشركة، ورئیس حساباتھا ،ومدیر

 ١/٧1963وبان من التحقیق أن الشركة تعاقدت مع التاجر على أن یقوم في خلال المدة من 
جاوز قیمة مسحوباتھ مبلغ بتوزیع منتجاتھا كوكیل بالعمولة، وعلى ألا تت ٣٠/٦1965حتى 

  خمسة وعشرین ألفًا من الجنیھات، قدم بھا خطابات ضمان،

بھذه الحقیقة وعلى  وعلى الرغم من علم ھؤلاء الموظفین، وعلى رأسھم رئیس مجلس الإدارة
المسحوبات قد تجاوزت قیمة  الرغم من إلفات نظرھم أكثر من مرة كتابة وشفاھة إلى أن

  المزید من منتجات الشركة، صروا على تسلیم التاجرخطابات الضمان، فقد أ

أي في أقل من سنتین إلى مبلغ  1965 مارس وظل رصیده المدین یتصاعد حتى وصل في شھر
جنیھًا، وبلغت الجرأة بموظفي  107808  جنیھًا، وانتھى الأمر إلى ضیاع مبلغ١٣٥٥٤٢

جنیھ، وقد تبین أن ٢١٠٠٠سداد مبالغ مجموعھا  الشركة أن یثبتوا في سجلات الحسابات
  .المبالغ لم یكن یقابلھا رصید الشیكات التي حررھا التاجر بھذه

وإلیكم على سبیل المثال أیضًا صورة أخرى من صور الانحراف والفساد والإھمال في شركات 
  .حصر أموال عامة علیا 69/1967، ٧٢٩/1965القطاع العام أظھرتھا التحقیقات رقم 

شبت النار في حجرة الأرشیف الخاصة بحفظ  1965 دیسمبر  من١٠عة ففي ظھر یوم الجم
وھي حجرة كائنة ) كولدیر(بشركة النصر للھندسة والتبرید  أوراق ومستندات إدارة التكالیف

 المبنى وكانت مغلقة في یوم العطلة المذكور، وأتى الحریق على أكثر ھذه في الطابق الثالث من
  الأوراق،

تبین من المعاینة  ین تعلیل الحریق بحدوثھ نتیجة لماس كھربائي، ولكنوحاول بعض المسئول
وأن النار قد وضعت فیھا عمدًا من  والتحقیق والتقاریر أن التیار لم یكن متصلاً بھذه الحجرة،

  شخص لم یتوصل التحقیق إلى معرفتھ،

ندات إخفاء والمست ودل ذلك بطبیعة الحال على أن الغرض من إشعالھا كان إعدام الأوراق
أعمال الشركة، وعلى الرغم من  لوقائع اختلاس، فأمرت النیابة العامة بتشكیل لجان لفحص

منھا التوصل إلى اعتراف من رئیس  احتراق معظم المستندات فقد أمكن بفحص ما بقي
الجنیھات قدم للمحاكمة عنھا أمام محكمة الجنایات،  حسابات المصنع، باختلاس نحو ألفین من

الاختلاسات والانحرافات، ولكن الحریق لم ینجح في إخفاء الصورة العامة،  باقي وقائعودفنت 
  كان یجري علیھ العمل في الشركة، لما



نائب رئیس  ومن ذلك أنھا قامت لبعض الوزراء ورؤساء المؤسسات، وعلى سبیل المثال
ؤسسة النقل، ورئیس م وزراء، وزیر النقل، رئیس مجلس إدارة مؤسسة الصناعات الھندسیة

دون أن یدفع بعضھم سوى جزء یسیر  قامت لھم بأعمال وتركیبات بلغت قیمتھا آلاف الجنیھات
  من قیمتھا،

كبیر من أجھزة  ودون أن یدفع البعض الآخر شیئًا على الإطلاق وتبین وجود عجز في عدد
ا یمنحون الموظفین كانو التكییف لم یعرف سببھ، أو المسئول عنھ كما تبین أن بعض كبار

  سلطاتھم، للمحظوظین من العملاء بغیر مبرر خصمًا یتجاوز حدود

مقابل، أو یبیعون  أو یسلمون آلاف الكیلو جرامات من الألومنیوم، إلى بعض التجار، دون
ممارسة أو مزایدة، أو یشترون  بضائع الشركة إلى أشخاص معینیین، وبأثمان زھیدة دون

  من وجود عروض بأسعار أقل، عة، وعلى الرغمبضائع دون مناقصة وبأسعار مرتف

الحقیقیة، وكانت بعض  وفي حالات أخرى كانت أوزان البضائع المبیعة تخفض عن أوزانھا
أساء إلى سمعة الشركة في  المسبوكات تصدر إلى الخارج حیث یثبت عدم صلاحیتھا بما

مة تورید بضائع للشركة، التجار على ذ الأسواق الخارجیة، وكانت تسلم مبالغ كبیرة إلى بعض
منھا، وفي بعض الحالات كانت أرصدة العملاء المدینة  ثم لا یطالبون بقیمة ما لم یوروده

  .مستندات مؤیدة تسوى بآلاف الجنیھات دون

الشركة ولم یطالب بما  وقد عھد بأعمال التخلیص على الرسائل الواردة، إلى شقیق مدیر عام
الأمر على ذلك بل تبین أن الشركة  آلاف الجنیھات ولم یتقصرتبقى في ذمتھ من مبالغ تقدر ب

  في الخارج، أغفلت أخطار إدارة النقد ببعض عملیاتھا

مبالغ تحت التسویة "بما یحمل شبھة تھریب النقد، وثبت من تقریر الفحص أنھ وجد حساب 
 رأسھم بعض موظفي الشركة، وعلى 1964-٦٣ جنیھا تسلمھ قبل السنة المالیة ١٣٦٥٣مبلغ 

مدیرھا، ومدیرھا المالي، على ذمة القیام ببعض الأعمال الخاصة بالشركة ولم یسو ھذا 
  الحساب،

كما ثبت أنھ حملت على بعض العملیات قیمة مھمات  ،1966 أغسطس حتى فحص الأعمال في
مستندات، وتبین بصفة عامة أن الانتاج الفعلي للشركة قد  جنیھا دون٢٠٧٣٩وأدوات بلغت 

 وأن الرقابة على الإنتاج ضعفت وأن الرقابة على العملیات الخارجیة انعدمت، ما قدر لھ،ھبط ع
مصیرھا، ولا  وأنھ وجدت في بعض البنود عجوزات بعشرات الآلاف من الجنیھات، لم یعرف

  المسئول عنھا،

 لاضطراب الحسابات وعدم ضبطھا وضیاع مستنداتھا، كما تبین أنھ منذ تأمیم الشركة في سنة
بمقتضاھا  لم تجرد أموالھا، وأن أمناء المخازن لم یكن لدیھم أي سجل أو بطاقات یمكن 1963

من المخازن دون  معرفة الأرصدة الحقیقیة الموجودة لدیھم، إن بعض المھمات كانت تصرف
  إثباتھا مستندیًّا،

مطابقة بین تكن تجري  وأن العلاقة بین حسابات المخازن ومراقبة المواد كانت مفقودة، ولم
یمكن بغیر حرج القطع بأنھا كانت  البطاقات في الجھتین إلى غیر ذلك من صور الفوضى التي

والانحراف، وھي تكاد ترسم صورة مماثلة للفوضى  فوضى متعمدة لإخفاء وقائع الاختلاس
  .النصر لصناعة السیارات وللغرض نفسھ التي كانت سائدة في شركة



الاختلاس والانحراف،  زاء ذلك عاجزة عن إقامة الدلیل على وقائعوقد وقفت النیابة العامة ا
النیابة الإداریة بأسماء المسئولین عن ھذه  وتحدید المسئولیة عنھا، وكل ما استطاعتھ أن تبلغ

ضدھم، ولم یتخذ إجراء في ھذا الشأن، فقد كانت ھذه النیابة  الفوضى، لرفع الدعوى التأدیبیة
  .ة لدفن تلك المخازنمقبر –  كما سبق القول–

حصر تحقیق المباحث الجنائیة، ثبت أن تسعة وعشرین  ٧/1966وفي تحقیقات النیابة رقم 
والعمال ورؤساء العمل والحركة والمراقبین وأمناء العھدة في شركة  شخصًا من المقاولین

 قد كونوا من أنفسھم عصابة" أسكو"الصناعیة للحریر والقطن المعروفة باسم  المحلات
وقود  اختلست من أموال الشركة ما یقدر بآلاف الجنیھات بعضھا نقدًا والبعض في صورة

على ذلك بوسائل  سائل، باصطناع عملیات وھمیة أخرى تزید عن قیمتھا الحقیقیة، مستعینین
  مختلفة من التزویر،

 ٣٠إلى  1962 یولیو وقد تتابعت عملیات الاختلاس والتزویر لمدة تزید على السنتین من أول
  .حتى كشف أمرھا أخیرًا وبطریق الصدفة البحتة 1964 سنة نوفمبر من

ثبت أن  القاھرة كلي شرق ٢١٥/1965المطریة  ٣٣٨٨/1964وفي تحقیقات الجنایة رقم 
یتسم بالاھمال الجسیم فقطع  العمل في ھیئة النقل العام كان طابعھ الاختلاس والرشوة كما كان

  للمواصفات الفنیة، ة، دون أن تكون مطابقةالغیار تشترى بأسعار خیالی

في الدفاتر أو البطاقات  بل ودون حاجة إلیھا، ثم تدخل المخازن وتخرج منھا، دون قید أو إثبات
  .واسع الخاصة الأمر الذي ییسر الاختلاس والتلاعب على نطاق

كثیر من في   حصر أمن الدولة، تبین أن العمل كان٦٤٥/١٩٦٤وفي تحقیقات الجنایة رقم 
بالآلاف، كما كان جانب  الحالات یسیر كذلك على أساس الرشوة، وكانت مبالغ الرشوة تدفع

في تواریخ أذون الاستیراد أو في  منھا یسلم في الخارج بالدولارات، وكان التلاعب یحصل
  مضمونھا،

ینات إلى رؤوس ماك فیعدل التاریخ بعد انتھاء أجل الإذن، وبغیر المضمون مثلا من شنابر
  .الآلاف من الجنیھات خیاطة، وكان ھذا التلاعب یتم في أذونات تبلغ قیمتھا عشرات

، كان الأسكندریة حصر نیابة غرب ٢٣/1965 و٢١ و٢٠ و١٩ و ١٣وفي التحقیقات رقم 
  رئیس مجلس إدارة شركة المستودعات آمرًا ناھیًا، یصول ویجول في أعمال الشركة،

یعطي احتكار شراء  نحراف بغیر محاسب أو رقیب، فھووینحرف في أعمالھا ما یشاء لھ الا
بھا ویصرف منتجات الشركة من  الجمبري لشركة دوفر الأمریكیة في مقابل تعیین ابنھ مدیرًا

زھیدة مغفلاً بغیر مبرر عرض الشركات  الجمبري لمن یشاء من أصحاب الشركات بأثمان
  الأخرى بأثمان أعلى،

زھیدة، في مقابل أن تعید  ركة من شركات القطاع العام بأثمانوھو یبیع سیارات الشركة إلى ش
  الشركات الأخرى، ھذه الشركة بیع بعضھا إلى أصدقائھ من مدیري

ملكیتھا بحق النصف،  وھو یشتري سفینة صید للشركة، ویحملھا ثمنھا بالكامل ویشرك في
لیھ بعد تشغیلھ السفینة، الذي یحصل ع صدیقًا لا یدفع نصیبھ من الثمن إلا آجلاً، ومن الربح



تصنیعًا فاسدًا یسيء إلى سمعة البلاد في الخارج،  وھو یصنع الجمبري المعد للتصدیر
  ویضطر،

الشركة خسائر فادحة،  بناء على طلب الشركات الأجنبیة المشتریة إلى إعادة تصنیعھ، بما یكبد
  اجات ھذه السوق،تتطلبھ احتی وھو لا یدرس حاجیات السوق الأجنبیة ویخزن أكثر مما

رحلات إلى  فیضطر إلى بیع المخزون بخسارة ھو تلاعب بمیزانیة الشركة، ویسافر في
أرباحھا مصاریف  الخارج، بحجة عقد صفقات وتكون المحصلة عقد صفقات تافھة، لا تغطي

من التجار، ولیصدروھا ھم  الرحلة، وھو یحتفظ بالأصناف الممتازة، لیبیعھا إلى أصدقائھ
  ..وھكذا م، ویستبقي للشركة الأصناف الأدنى وھكذالحسابھ

الجنایات في ست جنایات،  ومن الأمور الطریفة حقًّا، أن مدیرًا لإحدى الشركات قدم إلى محكمة
من ھذا الاتھام فقد رئي اسناد منصب  عن وقائع انحراف واختلاس واھمال جسیم، وعلى الرغم

  لاتھام یقف عائقًا في سبیل اسناد ھذا المنصب إلیھ،ا وكیل وزارة الصناعة إلیھ، ولما كان ذلك

على عقلیة ھؤلاء  فقد طلب مني أكثر من مسئول طلبًا عجیبًا، أثار دھشتي بل ذھولي، ویدل
وأكثر من مرة، أن أحرر مذكرة  ومدى تقدیرھم للمسئولیة، ذلك بأنھم طلبوا مني وبإلحاح

  یلاً للوزارة،وك تتضمن أنني أوافق على تعیین المدیر المذكور

أحاول إفھامھم أنھ، فضلاً  وعبثًا كنت. وأسجل فیھا أن تلك الاتھامات لا تمنع من ھاذ التعیین
الوزارات، فإنني لا یمكن أن أبلغ من  عن عدم اختصاص النائب العام بالترشیح لمنصب وكلاء

نا إلى محكمة ھذا التعیین بالنسبة إلى شخص قدمتھ أ البلھ درجة تجعلني أسجل موافقتي على
  وقد سرت عدوى الفساد حتى إلى الھیئات الخیریة والصحیة، .قضایا الجنایات متھمًا في ست

على المائة ألف  وتبین أن المشرف على ھیئة معونة الشتاء قد اختلس من أموالھا ما یربو
مین الأساس في أعمال ھیئة التأ جنیھ وأن جرائم الاختلاس والرشوة والتزویر كادت أن تكون

  والسیارات یشتریھا موظفو الھیئة، الصحي، فالعقاقیر والأجھزة الطبیة والآثاثات

رشاوى، تدفع لھم من  في مقابل. وعلى رأسھم مدیر القسم الطبي لحسابھا بأثمان مرتفعة
بغرض تغطیة ھذه العملیات، ھذا  البائعین ثم تزور بعد ذلك محاضر مصطنعة لممارسات وھمیة

المحضر رقم (على بعض المشتروات لأنفسھم  ء ھؤلاء الأطباء والموظفینفضلاً عن استیلا
  )الأسكندریة حصر تحقیق نیابة شرق 1965/٢

أموال عامة أن عصابة من  ١٥٥/1966وفي مصلحة الجمارك تبین من تحقیق الجنایبة رقم 
رسوم الجمارك على السیارات  موظفي المصلحة وغیرھم، دابت على تزویر شھادات بدفع

  .ھذا الدفع لاستخراج رخص بھا وردة، وتزویر خطابات لإدارات المرور بحصولالمست

أمن  ٦٠/1968ومن القضایا الطریفة حقًّا والتي تدل على مدى تغلغل الفساد قضیة الجنایة رقم 
جمعت بین مدیر  دولة علیا، التي ثبت من تحقیقھا أن عصابة عدتھا ستة وثلاثون شخصًا،

  إلى الأقصر بغیر استثناء، اوني إنتاج الوجھ القبلي من بني سویفإنتاج وجمیع مفتشي ومع

وأصحاب المستودعات ومعامل تقطیر الخمور في الصعید، اتفق أفرادھا على التغاضي عن 
  .تحصیل كامل رسوم الانتاج في مقابل رشاوى



الاتحاد حتى التبرعات للمجھود الحربي تطاولت إلیھا أیدي اللصوص، فقد تبین أن أحد أمناء 
جلس الأمة، قد استولى على جانب وكان في الوقت ذاتھ عضوا بم المنوفیة الاشتراكي بمحافظة

  من أموال ھذه التبرعات، ودفعھ كضامن إفراج عن أحد تجار الجواھر المخدرة،

المجالس القرویة بالمحافظة  كما تبین أن عضوا آخر بالمجلس كان في الوقت ذاتھ رئیسًا لأحد
ا لھا، كما یشتریھا، دون أن یدفع ثمن كان یستولى لنفسھ على أدوات ومفروشات المجلس أو

أفراد أسرتھ بدفع رسوم إقامة المباني وكان یبیع نتاج  كان یستغل نفوذه للتجاوز عن مطالبة
بیض وطیور وأسماك دون أن یورد أثمانھا ویبیع إنتاج مصنع سجاد  مزرعة تابعة للمجلس من

  .لأصفیائھ، وأقاربھ دون تورید الثمن أو تورید أثمان رمزیة وھكذا وھكذا ونحل وعسل

أن  )ةالقاھر  كلي شرق٣٢(الوایلي  /١٧٠٧٨1966/وقد ثبت من تحقیقات الجنایة رقم 
عصابة تضم ثمانیة عشر شخصًا، ھم خلیط من تجار السوق السوداء ومھندسي وموظف 

تیراد والتصدیر ھذه العصبة قد تواطأ للاس مصر الشركة العامة للتجارة والكیماویات، وشركة
الشركات، وھي من شركات القطاع العام، بما قدر بعشرات  أفرادھا على اختلاس أموال ھذه

  الآلاف من الجنیھات،

بالبضائع النادرة مثل  فضلاً عن أنھم كانوا یخصون تجار السوق السوداء من المتھمین،
والمواسیر الصلب وماكینات الخراطة  اوتشوكوالرولمان بلي والسیور والك) ٧(السیور حرف 

ذلك، فكانوا یحصلون بوسائل التزویر المختلفة، دون  والفبر العازل والأدوات الكھربائیة، وغیر
  من ھذه البضائع، ویستأثرون بھا، غیرھم، على مقادیر ضخمة

بأرباح عادت علیھم  ثم یتحكمون في سعرھا ویبیعونھا في السوق السوداء بأسعار مرتفعة،
یأبون ببیع ھذه البضائع حتى لشركات  خیالیة، وبلغ من فجور أفراد ھذه العصابة، أنھم كانوا

إلیھا، فكانت ھذه الشركات تلجأ مضطرة إلى شرائھا  القطاع العام، التي كانت في أشد الحاجة
ضیة التجار المحظوظین الذین استأثروا بھا، وقد عرفت ھذه الق بنحو ثلاثة أضعاف ثمنھا من

  .السوق السوداء بحق بقضیة

التوریدات الھندسیة لشركة  وكان المتھم الأول في ھذه الجنایة یشغل منصب مراقب عام شئون
حرصًا –وغیره حتى إنني لم أجد مفرًا  المحاریث والھندسة، وكان الاتھام ممسكًا خناقھ ھو

یًّا ھو وتسعة متھمین من من الأمر بحبسھ احتیاط–علیھ  على مصلحة التحقیق ومنعًا للتأثیر
  كبار الموظفین،

عاصفة شدیدة كان سبب  وقد أثار ھذا الأمر في وجھي. واثنین من كبار تجار السوق السوداء
في الیمن ولم یجد ھذا الشقیق حرجًا  مصریةھبوبھا أن ذلك المھندس كان شقیقًا لقائد القوات ال

في طلب الإفراج عن أخیھ، ولا من أن یسوق لي فیما  -في مقابلة لھ معي بمكتبي–في أن یلح 
  ساقھ من حجج،

ي للقوات المصریة ف تبرر في نظره الإفراج، أن القبض على أخیھ یسيء إلى سمعتھ كقائد
أن یمارسھ على حساب العدالة،  الیمن، فأي معنى یرید أن یفرضھ، وأي استغلال لمركزه یرید

اسمھ وسمعتھ ھو ھذا الاستغلال وھذا التدخل وقد  وكان السید القائد لا یفھم أن ما یسيء إلى
  السید القائد إلى أن مركزه یوجب علیھ حاولت في أدب وھدوء أن أنبھ

النأي بنفسھ عن ھذه الفضیحة وعدم الزج بنفسھ فیھا، لكنھ خرج  –على عكس ما یتصور  –
وقد وجد عند المشیر لشدة دھشتي آذانًا صاغیة، حتى  عبدالحكیم عامر غاضبًا شاكیًا للمشیر



الوسطاء یلحون باسمھ في طلب الإفراج، فمنھم من كان یتصل بي  إن ھذا بدأ یطلق علي
مكتبي،  مدیر مكتبھ الذي صار فیما بعد وزیرًا للحربیة، ومنھم من كان یحضر إلى تلیفونیًّا مثل

  قائد المباحث الجنائیة العسكریة، مما سبب لي حرجًا شدیدًا،مثل 

أن یحدثني في شأنھ  وقد أحس رئیس النیابة المحقق بھذا الضغط العجیب ولم یجد مندوحة من
مسئولیتي، وأنھ لا یتلقى توجیھات إلا  منزعجًا، فكنت أطمئنھ بأن الشأن شأني، وأن المسئولیة

بلغ الأمر بھؤلاء أن أرسلوا واحدًا من ضباط الشرطة  حد بلمني، ولیت الأمر وقف عن ھذا ال
  .إلى رئیس النیابة المحقق في منزلھ مھددًا ریاض إبراھیم العسكریة ھو المقدم

عن الأمر شیئًا،  وإلى ھذا الحد نفذ صبري وحدثت مدیر مكتب المشیر فتظاھر بأنھ لا یدري
رئیس النیابة في منزلھ كان  وبعث إلي بضابط الشرطة العسكریة الذي اعتذر بأن حدیثھ مع

الاتصال بھ أو محاولة التأثیر على التحقیق   من معاودةیحمل معنى الرجاء لا التھدید فحذرتھ
  بأیة صورة،

وسیأتي اسم ھذا المقدم فیما بعد من بین أسماء رجال الشرطة العسكریة الذین أسھموا في 
  .وقائع التعذیب

الشخصیة الثانیة  ھذه صورة من صور الإرھاب التي كانت تحیط بجو التحقیقات، وھذا ھو فھم
لھا، ولقد كان ربك بالمرصاد فانتھت   ذاك لمعنى العدالة، وھذا ھو قدر احترامھفي الدولة إذا

  .بأعوانھ الثلاثة الذین تدخلوا في التحقیق في المعتقلات حیاة المشیر نھایة ألیمة بانتحاره وزج

لكنني لا أظن أنھا وصلت  وقد یقال إن أمثال ھذه الانحرافات تقع في كل البلاد وفي كل الأزمنة،
  البلاد المتحضرة، ي وقت من الأوقات في بلادنا أو في غیرھا منف

قاعدة ومن القاعدة  إلى مثل ھذه الدرجة من الشمول، وھوشمول یكاد یجعل من الاستثناء
  .الاستثناء استثناء فقد أصبح الفساد ھو القاعدة والأمانة ھي

الفساد قد أصبح مستساغًا  نولا یمكن أن تكون بلادنا قد وصلت إلى ھذه النتیجة إلا إذا كا
  مرخصًا بھ ضمنًا ممن یجلسون على قمة أجھزة الحكم،

لقد . بھ وإباحتھ مرخصًا بھ بالقدوة السیئة وبالتغاضي عنھ إلى درجة تحمل معنى الإقرار
وفي السنین الأولى للثورة  عاصرت طوال مدة عملي في القضاء وفي عھد ما قبل الثورة بل

  ف،قضایا اختلاس وانحرا

كانت قضایا نادرة،  وتولیت التحقیق في بعضھا، والمحاكمة في البعض الآخر لكنني أذكر أنھا
الموظفین، وكان اتھام من یعلو على ھذه  كان الاتھام في أكثرھا مقصورًا على الطبقة الدنیا من

  .والدھشة والاستنكار لدى الرأي العام  الضجة- على ندرتھ–الطبقة یثیر 

 زارة الاقتصادانحرافات في و

تحقیقات رسمیة،  ومن أعجب العجب أن الحكم الفساد والذي یثبت انحرافھ في وقائع تسجلھا
 مارسشاغلاً لمنصبھ الذي ی وتدون في مذكرات تبلغ إلى الجھات المسئولیة، ھذا الحاكم یظل

  من علیائھ انحرافھ، كما ھو الحال بالنسبة لوزیر التموین،



وقت من الأوقات، ولعل  على ما سبق بیانھ أو یعود إلى ذات منصبھ، أن كان قد رؤي أبعاده في
المناصب الوزاریة، وھو منصب  أوضح مثل على ذلك مثل وزیر كان یشغل منصبًا من أخطر

أن عاد إلیھ، على الرغم مما ثبت من سوء  منصبھ ھذا، ثم لم یلبثوزیر الاقتصاد، فقد ترك 
  .الوقائع تصرفھ، بل وانحرافھ في عدید من

الكلیة  الأسكندریة حصر تحقیق نیابة ٦/1964ومن ھذه الوقائع ما سجلھ تحقیق القضیة رقم 
  :وتحصل قصتھا فیما یلي

شركة "یر الأقطان تدعى شركة من شركات تصد  كانت توجد بالأسكندریة١٩٥٩في خلال عام 
 ٣٠و مایو ٢١صاد المشار إلیھ قرارین في ، وقد أصدر وزیر الاقت"المساھمة الشرقیة التصدیر

باعتبار أن  1956  لسنة٤یقضي أولھما بإخضاع الشركة لأحكام الأمر رقم  1959 سنة یولیو
أكثر أسھمھا مملوك لأفراد أسرة عاداة الیھودیة ویقضي الثاني بتخویل مدیر عام إدارة أموال 

  المعتقلین سلطة بیع الشركة،

شركة النصر للتصدیر والاستیراد " إلى ١٩٥٩سنة  أغسطس في أولوقد بیعت الشركة بالفعل 
وثبت من التحقیق أنھ كان یشترك في الإدارة الفعلیة للشركة  ،"والمقاولات غانم وشركاه

 یولیو  من١٠، وفي ١٩٦٠سنة  سبتمبر الوزیر إلى أن عین مدیرًا لھا في أول شقیق السید
وجعل رأسمالھا " لتصدیر الأقطان الشرقیة شركةال"صدر قارر بتعدیل اسمھا إلى  1961 سنة

  نصف ملیون من الجنیھات،

بربع  مصر  ألف سھم، بواقع أربعة جنیھات لكل سھم، وساھمت مؤسسة١٢٥وزع على ت
الشركة إلى ملیون جنیھ زید رأس مال  1961 سنة نوفمبر  من١٠رأس المال المذكور، وفي 

بالكامل، وعین شقیق الوزیر نائبًا  مصر  ألف سھم، اكتتبت فیھ مؤسسة٢٥٠موزعة على 
  .عضوًا منتدبًا 1962 سنة رفبرای  من١٩للمدیر، ثم عین في 

النھایة یده ھو وشقیقھ  ولا یخفى أن وزیر الاقتصاد كان وراء كل ھذه التطورات، لیضع في
ھذا إلى أنھ تبین من التحقیق أنھ على  على الشركة، ولیصل رأسمالھا إلى ملیون من الجنیھات،

عن رقابة دیوان المحاسبة مال عام، فإنھا ظلت بمنأى  الرغم من أن مال الشركة ھو في حقیقتھ
  التي تخضع لرقابتھا مثیلاتھا من الشركات، وغیره من أجھزة الدولة

دون رقابة، فقد أثبت  ولم یقف الأمر عند حد تسلیم الشركة برأسمالھا الضخم إلى شقیق الوزیر
نون، نظامًا تعسفیًّا لا سند لھ من القا التحقیق كذلك أن شقیق الوزیر، بالاتفاق معھ قد وضعا

  وبمقتضى ھذا النظام،) الرستورن (وھو ما یسمى بنظام المبالغ المرتدة

من المبالغ الملزمة یدفعھا % ٢٥كانت الشركة الشرقیة لتصدیر الأقطان تحصل نقدًا ومقدمًا 
الأقطان ومن السمسرة النولون، وقد وصلت  مصروفات للعمال في أجور القبانة وغیرھا من
 جنیھا دون أن تدرج في حسابات الشركة ٥٠٠٠٠مبلغ  حصیلة ھذه المبالغ عند التحقیق إلى

ا في فترة من لأي نوع من أنواع الرقابة، وكان یتولى الصرف منھ أو أوراقھا ودون أن تخضع
 الوزیر وقد صرف جانبًا من ھذه المبالغ على شراء الخمور والھدایا وإقامة الفترات شقیق

  المآدب والحفلات،

كتبرع لھیئة خاصة لا   جنیھًا٥٩٥بل صرف منھا بموافقة الوزیر وبإقراره في التحقیق مبلغ 
الھیئة المتبرع لھا أن المتبرعة ب صلة لھا بالشركة أو بعملھا، وكان كل ما یربط الشركة

  المتصرف في شئون الشركة ھو شقیق الوزیر،



من الطبیعي مع قیام ھذه  وكان. وأن الھیئة ھي رابطة أبناء المالیة التي یرأسھا الوزیر نفسھ
 مصر فلما عین مدیر بنك. مصیرھا الفوضى، أن تختفي بعض مبالغ الرستورن دون أن یعرف

  1961 سنة نوفمبر  من٢٠مفوضًا للشركة في  الأسكندریة فرع

ألقى في نفسھ الشجاعة لإلغاء نظام الرستورن، وأودع مبالغھ المحصلة حسابات الشركة، وقدم 
تقریرًا بانحرافات شقیق الوزیر، وكانت  1962 سنة إبریل ن م١٨إلى مؤسسة القطن في 

وعین مكانھ شقیق  1962 سنة إبریل نتیجة ھذا التقریر أن أعفى مقدمھ من عملھ بالشركة في
  .الوزیر، فسارع إلى إعادة نظام الرستورن

حتى  1958 سنة أغسطس وقد ثبت من التحقیق كذلك أن الشركة حققت منذ إنشائھا في أول
 جنیھصا إلا أن شقیق ١٨٩٠١١٢أرباحًا قدرھا  1961 سنة مایو  من٣١اد میزانیتھا في إعد

مؤسسة القطن بعد ضمھا إلیھا على أن أرباحھا بلغت  الوزیر قدم میزانیة الشركة إلى
  جنیھ فقط،٢٤٠٠٠٠

على ھذا الوضع،  وأدرج باقي الأرباح في جانب الخصوم، وقد اعترض المراقبون الحسابیون
بذلك لم تعن حتى بمجرد  ریر رفعھ إلى مؤسسة القطن، ولما واجھت المؤسسة الشركةفي تق

  .وقت إجراء التحقیق الرد، وترتب على ذلك أن میزانیة الشركة لم تصدر حتى

البورصة، وبناءً على أوامر  وكانت الشركة تقوم لحساب لجنة القطن بإجراء بعض العملیات في
الشركة، وما تحققھ من خسارة في جانب  من ربح لحساب ققھشفویة من الوزیر، وتفید ما تح

  .لجنة القطن

 جنیھ من حصیلة الرستورن ٤٠٠ولما كانت الشركة الشرقیة لتصدیر الأقطان قد تبرعت بمبلغ 
فقد أثیر في التحقیق موضوع التبرعات التي  1961 إلى بعثة الحج للأراضي الحجازیة في عام

   یرأسھا وزیر الاقتصاد نفسھ،تلقتھا ھذه البعثة التي كان

مكتبھ، تبرعات   بواسطة موظفي– وبإقراره في التحقیق –فتبین أنھ حصلت بأمر الوزیر 
عنھا أي بیان إلى دیوان   جنیھا، لم یرسل١٣٦٣٢خاصة من الشركات والأفراد بلغ مجموعھا 

  زیر،أحد موظفي مكتب الو المحاسبة بحجة أنھا أموال خاصة، وقد ضبط المحقق لدى

 جنیھا من ٤٥٠مبلغ  وكان في الوقت ذاتھ، أحد أعضاء اللجنة المالیة للبعثة، ضبط لدیھ
جنیھا، كان في حقیقتھ یخفي 3747 أموالھا، كما ضبط لدیھ أوراق تدل على أن التبرع بمبلغ

  كانوا أعضاء في بعثة الحج واستردوا، مصر عملیة تھریب نقد، إذ إن من تبرعوا في

رأس ھؤلاء وزیر  في الأقطار الحجازیة ما تبرعوا بھ بل وأكثر منھ في بعض الحالات وعلى
للبعثة  مصر أنھ دفعھ فيأثبت   جنیھ كان قد٥٠٠الاقتصاد ورئیس البعثة الذي استرد مبلغ 
  .لتصرفھ في الأعمال الخیریة في الحجاز

ورة منھا في وأرسلت ص 1964 مایو  من٢٧وقد حررت بالوقائع المتقدمة، مذكرة مؤرخة في 
 من یونیو إلى الوزیر الذي كان قد حل وقتذاك في وزارة الاقتصاد محل الوزیر المقر بھذه ١٤

  .الوقائع



نفوذه ومنصبھ  وھناك قصة أخرى كان بطلھا وزیر الاقتصاد نفسھ، وتدل على مدى استغلال
ي روبیر وأدمون خور" كوزیر للاقتصاد، وھذه القصة خاصة بواقعة بیع أصول شركة

  ."شركة خوري للحلیج وتصدیر الأقطان"إلى " وشركاھم

روبیر وأدمون  شركة"ذلك أن روبین وأدمون خوري كانا قد أسسا شركتین الأولى تسمى 
منھ الشریكان  وھي شركة توصیة بسیطة رأسمالھا ملیون جنیھ یملك" خوري وشركاھم

جنیھ ٤٠٠٠٠٠وقدرھا  يجنیھ ویملك الباق٦٠٠٠٠٠المتضامنان روبیر وأدمون خوري مبلغ 
وكان نشاط ھذه الشركة تجارة  الشركاء الموصون وھم ستة من أسرة الشریكین المتضامنین،

  ودمنھور، كفر الشیخواستغلال عدة محالج في طنطا و

شركة الحلیج " والقیام بالعملیات مشاركة مع الغیر، أما الشركة الثانیة فكانت تسمى
موزعة على  جنیھ٤٠٠٠٠وھي شركة مساھمة رأسمالھا " والمستودعات المصریة

  للسھم الواحد،جنیھات ٤سھم بواقع ١٠٠٠٠

 -  عدا اثنین–والباقون  وبلغ عدد المساھمین فیھا عشرة أشخاص منھم روبیر وأدمون خوري
الشركة الثانیة لم تكن في واقع الأمر إلا  وقد بان من التحقیق أن ھذه. من أقارب المذكورین

لة عن وكان الھدف من إنشائھا أن تبدو في شكل شركة مستق شركة احتیاطیة للشركة الأولى،
  أن تحصل علیھ الشركة الأولى الأولى، حتى تستطیع

 ٢٢بشأن تنظیم منشآت تصدیر القطن ونفذ اعتبارا من  ٧١/1961وقد صدر القانون رقم –
 ونص في مادتھ الأولى على أن كل منشأة تزاول تجارة تصدیر الأقطان علیھا أن 1961 یونیو

إحدى  جنیھ، وأن تساھم فیھا٢٠٠٠٠٠ن تتخذ شكل شركة مساھمة عربیة لا یقل رأسمالھا ع
  من رأس المال، %35 الھیئات أو المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بحصة لا تقل عن

ونصت المادة الثانیة على أن تقوم منشآت تصدیر الأقطان بتوفیق أوضاعھا على أحكام ھذه 
  .القانون في مھلة أقصاھا سنة من تاریخ العمل بھ

للحكومة لدى كل منشأة أو   أن توفق المنشآت أوضاعھا یعین وزیر الاقتصاد ممثلاًعلى أنھ إلى
أي إجراء تتخذه المنشأة لا یتفق مع  أكثر، ویكون لھذا الممثل حق الاطلاع والاعتراض على

 ١٢٠/1961بالقانون رقم  1961 یونیو  من٣٠الذكر في  الصالح العام، ثم عدل القانون سابق
الطابع  الحصة التي تساھم بھا الھیئات أو المؤسسات العامة ذات% ٥٠بأن زاد إلى 

  .1961 یونیو ٢٢الاقتصادي، بأن جعل مھلة توفیق الأوضاع ستة أشھر ابتداء من 

وكیل مصلحة  1961 أغسطس  من٢٢وبناءً على ھذا القانون عین وزیر الاقتصاد المعني في 
 منھ ٢٣عملھ في الیوم التالي  بعد أن تسلمالقطن مندوبًا مفوضًا على الشركتین السابقتین و
   منھ،٢٨الحلیج والمستودعات المصریة في  عقد اجتماعًا غیر عادي للجمعیة العمومیة لشركة

الأسھم من  جنیھ وزیادة عدد٣٠٠٠٠٠ووافقت الجمعیة على زیادة رأس مال الشركة إلى 
سھم جدید بقیمة 260000 سھم وبواقع جنیھ للسھم الواحد، مع إصدار٤٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠

شركة "على تعدیل اسم الشركة إلى   كما وافقت الجمعیة–الزیادة تخصص للمساھمین القدامى 
روبیر خوري، روفائیل دبوس عضوین بمجلس  وعلى تعیین" خوري للحلیج وتصدیر الأقطان

  الإدارة،



یج وتصدیر للحل  على الترخیص لشركة خوري- وھذا ھو بیت القصید–ووافقت الجمعیة أیضًا 
 الأسكندریة وعمارة الأقطان بأن تشتري من شركة روبیر وأدمون خوري وشركاھم امحلج

  .وحقوق شركة خوري اللازمة للتصدیر وتجارة الأقطان في الداخل

أصدر المندوب المفوض قرارًا بتشكیل  أغسطس  من٢٨وفي ذات تاریخ انعقاد الجمعیة وھو 
من شركة روبیر وأدمون خوري وشركاھم وشكلت  لجنة لتقدیر الأصول التي تقرر شراؤھا

 ٣١أغسطس، وفي الیوم التالي   من٣٠یومین أي في یوم  اللجنة سریعُا وقدمت تقریرھا بعد
  .جنیھ٣١٣٣٦٩٫٢٠٨درتھ اللجنة والبالغ قدره منھ ثم تحریر عقد البیع بالثمن الذي ق

أصدرت شركة روبیر وأدمون خوري وشركاھم الشیكات من رقم  1961 سبتمبر  من٢١وفي 
 جنیھا مسحوبة على بنك الاتحاد الاتجاري ٢٦٥٢٠٠بمبالغ مجموعھا  ٧١٣١٥ إلى ٧١٣١١

باعتبار أن شركة الحلیج والمستودعات  (القاھرة الذي اندمج بعد ذلك في بنك الأسكندریةب
  جدیدة،المصریة تمثل نصیب كل شریك في زیادة رأسمالھ في الشركة ال

ذاتھ أصدرت شركة الحلیج والمستودعات المصریة والتي جعل  سبتمبر  من٢١وفي یوم 
 ٢٧٣٣٦٩٫٢٠٨ بمبلغ ٧٥٦٧١الشیك رقم " للحلیج وتصدیر الأقطان شركة خوري"اسمھا 

  .الأصول المشتراه وأدمون خوري وشركاھم سدادًا لقیمة لأمر شركة روبیر

خوري للحلیج وتصدیر  ة أن الزیادة في رأس مال شركةوقد بان من التحقیق والتقاریر الفنی
بھا حساباتھم الجاریة لدى شركة  الأقطان لم تدفع من الشركاء الجدد في الشركة، بل حملت

  روبیر وأدمون خوري وشركاھم،

وھمیة أقرھا المندوب  بمعنى أن الزیادة في رأس مال الشركة الجدیدة كانت في الواقع زیادة
جنیھ مدفوعة في الواقع  265200 الجدیدة وعتبر ھذه الزیادة الوھمیة وھيالمفوض للشركة 

من حساب شركة روبین وأدمون خوري وشركاھم لدى  الأسكندریةمن بنك الاتحاد التجاري ب
  .البنك المذكور

في إنشاء الشركة  كما بان أیضًا أن شركة الحلیج والمستودعات المصریة التي استعین بھا
  ھا مستنفذًا في خسائر من قبل،الجدیدة كان رأس مال

جنیھ لحسابھا حتى ٣٨٠٠٠على قید مبلغ  1961 مایو وعملت شركة روبیر أدمون خوري في
جنیھ وكان الغرض من ذلك كلھ إعدادھا للتبعات المنتظرة لھا في ٤٠٠٠٠تكمل رأس مالھا إلى 

  ٧١/1961تاریخ تنفیذ القانون رقم  1961 یونیو  من٢٢

الشركة الجدیدة وصرف  الشیكات الخاصة بالزیادة الوھمیة في رأس مالوبان كذلك أن صرف 
الدفتریة بأن تم صرف مبلغ  الشیك الخاص بثمن الأصول المشتراه قد تم بطریق المقاصة

 ٧١٣١١قیمة الشیكات من رقم   جنیھ من حساب روبیر وأدمون خوري وشركاھم٢٦٥٢٠٠
شركة الحلیج والمستودعات المصریة  اب وقیدت القیمة في الجانب الدائن لحس٧١٣١٥إلى 

  .الجدیدة سدادًا لقیمة الزیادة في رأس مال الشركة

الاتحاد التجاري لیسمح  وبذلك تم إعداد حساب شركة الحلیج والمستودعات المصریة لدى بنك
لقیمة الأصول المشتراه وذلك   سداد٢٧٣٣٦٩٫٢٠٨ بمبلغ ٧٥٦٧١بصرف قیمة الشیك رقم 

جنیھ یمكن التجاوز عنھ عند إعداد  8000 لى الحساب إلا في حدود فرق مبلغبدون أي تأثیر ع
  .كشف الحساب لفترة بسیطة



 273369.208 وفي التاریخ نفسھ قید لحساب شركة روبیر وأدمون خوري وشركاھم مبلغ
، حتى مصریةال  المنصرف من حساب شركة الحلیج والمستودعات٧٥٦٧١قیمة الشیك رقم 

  .جنیھ٢٦٥٢٠٠یغطي قیمة المنصرف من ھذا الحساب في الیوم نفسھ وقدره 

نقدًا المال قد سددت  ونتیجة لذلك فإن الحساب بدفاتر الشركتین یبدو وكأن الزیادة في رأس
المصریة قد دفعت لشركة روبیر  بشیكات عن طریق البنك، وكأن شركة الحلیج والمستودعات

نقدًا بشیك على البنك، في حین أن الحقیقة  وأدمون خوري وشركاھم قیمة الأصول المشتراه
  تغایر ذلك كل المغایرة،

الھ، بدلیل تخلف أمو وھذه الحقیقة ھي أن بنك الاتحاد التجاري دفع قیمة ھذه الزیادة من
  .وأدمون خوري وشركاھم جنیھ رصید مدین حالیًا بدون ضمان باسم شركة روبیر٢٤٤٠٠٠

وقد تبین من التحقیق أن ھذا التلاعب تم تحت إشراف ومباشرة المندوب المفوض وبموافقة 
خطة معدة لمواجھة القوانین سابقة الذكر،  1961 مارس وزیر الاقتصاد، وإن كانت ھناك منذ

تنازلت عن بعض أصولھا الممثلة في الأوراق المالیة  ك أن الشركة المذكورة كانت قدذل
  الخاصة بمصنع كتان الشرق،

شخصیة، وتم بیع ھذه  الشركاء في الشركة بصفة  جنیھ إلى بعض٢٢٨٠٠٠والبالغة قیمتھا 
ة قبل تبین أن رأس مال ھذه الشرك الأسھم وظھر مكانھا في الأصول مدیونیة بقیمتھا، كما

 والذي كان في الظاھر ملیون جنیھ كان عبارة عن مسحوبات للشركاء بمبلغ 1961/٢٢
  أما باقي الأصول الثابتة٤١٨٠٠٠٫٠٦٦وأرصدة عملاء مدینین قدرھا  596006.893

  .والمتداولة فیقابلھا في جانب الخصوم دائنون ممثلثون في البنوك

مستحقة بحوالي  الإضافة إلى ضرائبب) ر.أ) (ك. ر . أ(ومجموعات الحساب المشترك 
مستنفذًا بالكامل قبل  جنیھ، الأمر الذي یبین منھ أن رأس مال الشركة كان٣١٣٠٠٠

  .وأنھ لم یكن یحق للشركة التصرف في أي أصل من أصولھا 1961/٢٢/٦

في غفلة منھ لكن  وقد یقال إن ھذه الإجراءات الملتویة تمت بمنأى عن وزیر الاقتصاد، أو
  ئع الثابتة تؤكد أن الوزیر كان على علم بھا،الوقا

وأنھ تواطأ مع آل خوري في التمھید لھا، فقد عرض على الوزیر قرار الجمعیة العمومیة غیر 
 البیع الصادر في كما عرض علیھ عقد ٢٨/٨/1961العادیة سابق الذكر والصادر في 

  /١٠/١٠1961ووافق الوزیر علیھما كتابة في  1961/٣١/٨

ھذا في الوقت الذي كشف فیھ التحقیق عن أن وزیر الاقتصاد، وھو الذي أعد القانون رقم 
كان قد تعاقد في الشھر السابق وبالتحدید في  ٦٢٢/1961لینفذ اعتبارًا من  1961//٧١
  ،مصر دارة مؤسسةوبوصفھ رئیسًا لمجلس إ 1961/٦/٥

أن یتم ذلك  مع شركة روبیر وأدمون خوري وشركاھم على أن یتم شراء نفس الأصول على
مندوبًا مفوضًا على  ٢٢/٨/1961الوزیر بعد ذلك في بواسطة وكیل مصلحة القطن والذي عینھ 

الشركتین البائعة والمشتریة، كما سبق البیان وعلى أن یحدد الثمن بمعرفة لجنة تعین لھذا 
  .الغرض



 منھ إلا تنفیذًا لتعاقد الوزیر في ٣١ وعقد البیع في ٢٨/٨ولم یكن قرار الجمعیة العمومیة في 
٦/٥1961  

اجتمع مجلس إدارة شركة  ٢٢/٦/1961والعمل بھ في  ٧١/1961م وعند صدور القانون رق
دمون ونوقش موضوع استیعاب الشركة لنشاط شركة روبیر وأ مصریةالحلیج والمستودعات ال

 عملیة تجارة الأقطان وتصدیرھا، وتقرر أن تقوم ھذه الشركة، بفتح جمیع خوري وشركاھم في
  الاعتمادات باسمھا في البنو، وبالتعاقد على تورید وتمویل المحصول الجدید،

وأدمون خوري  ثم تحویلھ لصالح الشركة الحلیج ثم تحویل موظفي وعمال شركة روبیر
 ٣١/٧/1971الحلیج في  بكافة حقوقھم، واجتمع مجلس إدارة شركةوشكاھم إلى شركة الحلیج 

 مصر جنیھ في بنك٣٠٠٠٠٠وأخطر بقیام شركة روبیر وأدمون خوري وبفتح اعتماد بمبلغ 
  وقیامھا بتمویل محصول القطن الجدید

للنظر في زیادة  ٢٨/٨/1961ووافق المجلس على دعوة الجمعیة العمومیة غیر العادیة في  –
خوري للحلیج وتصدیر  شركة"جنیھ وتعدیل اسمھا إلى ٣٠٠٠٠٠رأس مال الشركة إلى 

لتراخیص بشراء الإدارة وا وتعیین روبیر خوري وروفائیل دبوس عضوین بمجلس" الأقطان
  .خوري وشركاھم الأصول السابق الإشارة إلیھا من شركة روبیر وأدمون

واجتمعت الجمعیة العمومیة بالفعل في التاریخ المحدد ووافقت على ھذه المقترحات بالتفصیل 
  .سابق البیان

أموال روبیر  وقد شھد في التحقیق رئیس مجلس إدارة مؤسسة القطن والحارس العام على
الاقتصاد وقت أن وقع عقد  ي في ذلك الحین بأن الوزیر المعنى كان یشغل منصب وزیرخور
وكان یجمع بین منصب الوزیر ومنصب رئیس مجلس إدارة مؤسسة مصر في  ٦/٥/1961بیع 

وتعدیلھ بالقانون رقم  ٧١/1961وأن القانون رقم  1961 وأكتوبر 1958 أكتوبر الفترة بین
قد صدرا من مكتب الوزیر المعنى وأن شركة روبیر وأدمون خوري وشركاھم  1961/١٢٠

  وشركة الحلیج والمستودعات المصریة،

التي كان یرأسھا  مصر كانتا من شركات القطاع الخاص ولم تكونا تدخلان ضمن نشاط مؤسسة
، الذي كان في الواقع تمھیدًا لقرارات ٦/٥1961وزیر الاقتصاد، وقت أن وقع عقد البیع في 

   منھ،٣١ وعقد بیع ٢٨/٨الجمعیة العمومیة في 

ن وكیل مصلحة القطن مندوبًا مفوضًا على شركتي خوري، وأن وأن الوزیر ھو الذي عی
لا تعتبر نافذة إلا بعد اعتماد وتصدیق  ٢٨/٨/1961قرارات الجمعیة العمومیة المنعقدة في 

وزیر الاقتصاد المعنى مسئولیة ما تم من إجراءات ملتویة  الوزیر، وانتھى الشاھد إلى تحمیل
  .على التفصیل السابق

الاقتصاد ھو الذي  حة القطن بتسلسل الوقائع على النحو السابق، وأن وزیروشھد وكیل مصل
غیر العادیة واستصدر قراراتھا وحرر  عینھ مندوبًا على الشركتین، وأنھ عقد الجمعیة العمومیة

، وقرر أنھ كان فریسة لآل خوري ٦/٥أبرمھ الوزیر في   تنفیذًا للعقد الذي٣١/٨عقد البیع في 
 إلیھ من إجراءات إلا إذعانًا لرغباتھم وإلا لأنھ كان یعلم بصلتھم بالوزیر ى ما لجأوأنھ لم یلجأ إل

  .القطنیة یاسةالس الذي كان یقربھم إلیھ ویدعوھم لحضور الاجتماعات الخاصة بدراسة



وشھد مدیر مشتروات خوري للحلیج والمستودعات المصریة وعضو مجلس إدارتھا أن الوزیر 
وبزیادة نسبة  ٧١/1961تعدیلاً للقانون رقم  1961//١٢٠لم یعمل على إصدار القانون رقم 

% ٣٥بدلاً من % ٥٠إلى  إسھام المؤسسات العامة في الشركات التي تزاول تصدیر الأقطان
النقود من بنك الاتحاد التجاري في   استجابة لطلب روبیر خوري من سحب أكبر قدر منإلا

  .عملیة البیع على التفصیل السابق

وزیر الاقتصاد وثمانیة  وقد حررت مذكرة مفصلة بالوقائع السابقة، انتھت منھا إلى مسئولیة
ریة إحالة ھؤلاء الموظفین النیابة الإدا من موظفي الحكومة وبنك الاتحاد التجاري، وطلبت من

  .إلى المحاكمة التأدیبیة

أخرى دون الوصول  مرة أما بالنسبة إلى وزیر الاقتصاد السابق فقد حالت الحصانة الوزاریة
مسئولیتھ محددة في تقریر بعثت بھ إلى  إلیھ، ولم یكن في مكنتي ازاء ھذا الوضع إلا أن أسجل

  ض الأمر على رئیس الوزراء ورئیس الجمھوریة،لیعر وزیر الاقتصاد الذي خلفھ في منصبھ

المسئولین، ولا الجھات  وأطبق السكون على ذلك كلھ، فلا النیابة الإداریة تحركت لمحاكمة
ذلك وكأن الوزیر السابق قد نال بھذا التقریر  العلیا تحركت لمساءلة الوزیر بل إن الأمر بدا بعد

  .لوزارة الاقتصاد بالذاتذلك وزیرًا و وسام شرف أھلھ لأن یعود بعد

  :وقد سجلت في التقریر مسئولیة الوزیر على النحو الآتي وبھذا النص

ورئیسًا لمجلس إدارة مؤسسة مصر قد مھد بالعقد  1961 إنھ إبان كان وزیرًا للاقتصاد عام-1
لصفقة شراء أصول شركة روبیر وأدمون خوري وشركاھم والتي قام  ٦/٥1961المؤرخ في 

وأن واقع الأمر أن المتعاقد الحقیقي  ٣١/٨1961ذلك المندوب المفوض للشركتین في بھا بعد 
  ٣١/٨1961إلى  ٦/٥/1961ھو الوزیر وأن أرجئ تنفیذ تعاقده في 

 ٧١/1961و نفسھ یعد القانون رقم أبرمھ الوزیر في الوقت الذي كان ھ ٦/٥/1961إن عقد -2
العقد تمھیدًا لعملیة  للإصدار، وكانت شئون القطن تتبع وزارة الاقتصاد، وأن الوزیر أبرم ھذا

مع إصداره ثم تنفیذه للقانون المز توفیق أوضاع شركة الحلیج والمستودعات المصریة إعمالاً
   ٢٢/٦/1961اعتبارًا من 

  .ھو شخص واحد 1961/ 8/31 / ٦/٥إن محرر بنود عقدي -3

 بزیادة ٢٨/٨/٦١في  إن الوزیر وافق على قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة الصادرة-4
جنیھ، وتعدیل اسمھا وشرائھا 300000 رأس مال شركة الحلیج والمستودعات المصریة إلى

  .صول شركة روبیر وأدمون خوري وشركاھملأ

متعللاً بأنھ إنما فعل ما  اعترف المندوب المفوض بمسئولیتھ عن وقائع الانحراف السابقة،-5
ووضعھ موضع ثقتھ، ولما تبینھ من أن  فعل لما كان یلاحظھ من رعایة الوزیر لروبیر خوري

إلا تنفیذًا  ٣١/٨/1961مھ ھو في ولم یكن العقد الذي أبر ٦/٥/1961الوزیر أبرم بنفسھ عقد 
  .للعقد الذي أبرمھ الوزیر

حصر أموال عامة، وھي تحصل في أن  ١٣/1965وھاكم واقعة أخرى سجلتھا التحقیقات رقم 
  1961-/٦٠لجنة القطن المصریة تحملت مسئولیة دخول الحكومة الأمریكیة في موسم 



تؤدي في النھایة إلى  د أمریكا بكیماتوذلك حتى لا یترك لأي مصدر شحن أقطان إلى إحدى بلا
من المقدر، فقد كانت الأقطان  أن تتحمل الحكومة مخاطر الحصة الأمریكیة على نطاق أوسع

البائع ولا یمنح المصدر فیھا نسبة خصم إلا  الداخلة في ھذه الحصة تشحن على مسئولیة
تري یمنح المصدر الأخرى التي تشحن على مسئولیة المش بینما كانت الحصص% ٦بمقدار 

  .%١٢فیھا نسبة خصم 

الأقطان داخل  وقد حدث أن تعاقدت شركة لطفي منصور وأولاده على بیع كمیة كبیرة من
صاحب  محمود لطفي منصور  بالة، لكن٧٠٠٠الحصة الأمریكیة واستبعدت لجنة القطن منھا 

  الشركة لجإ إلى طرق ملتویة دار بواسطتھا حول قرار اللجنة، لیصل في النھایة إلى غرضھ،

ة وندل الإنجلیزیة على تصدیر ھذه الكمیة المستبعدة من مع شرك ١٢/٦/1961فقد تعاقد في 
بعد ذلك  الأمریكیة في الظاھر إلى إنجلترا، على أن تتولى ھذه الشركة تحویل الصفقة الحصة

  إلى أمریكا،

وكان الأمر العجیب حقًّا أن یقر وزیر الاقتصاد ھذا التلاعب عندما عرض علیھ الأمر بمذكرة 
لى الرغم من أن الثابت أن الھدف كان تصدیر الصفقة إلى وع – ٢٦/٦1961مؤرخة في 
  الشحن كان سیتم على مسئولیة البائع طبقًا لقواعد الحصة الأمریكیة، أمریكا، وأن

التي تمنح % ٦بدلاً من % ١٢فإن الوزیر وافق على منح الشركة المصدرة نسبة خصم 
  .للمصدر في الحصة الأمریكیة

القدر المخصص  للشركة ارتكاب عدة مخالفات، تحصل في تجاوزوبذا یكون الوزیر قد أتاح 
تحمل مخاطر الشحن على  للحصة الأمریكیة ومخالفة قرار لجنة القطن في ھذا الشأن مع

  .%6 بدلاً من% ١٢مسئولیة البائع ومنح المصدر نسبة خصم 

 عنھا ھو المسئول وقد سجلت النیابة العامة في مذكرة مفصلة، ھذه الوقائع كما سجلت أن
واستندت في ذلك إلى شھادة وكیل وزارة  وزیر الاقتصاد ذاتھ المشار إلیھ في الوقائع السابقة،

  لجنة القطن وغیرھما من الشھود، الاقتصاد لشئون القطن وشھادة مدیر

والتي أقرھا الوزیر بما  ٢٦/٦/1961كما استندت إلى المذكرة سابقة الذكر والمؤرخة في 
 كما سجلت مذكرة ٤/٩/٦٢المؤرخ في  ع السابقة، وإلى كتاب شركة وندلتضمنتھ من الوقائ

  النیابة أن الوزیر، بتصرفھ ھذا،

الدولة دون   من أموال٢٨٨٢٠٫٩٣٧قد مكن شركة لطفي منصور من الحصول على مبلغ 
ونسبة % ١٢وھي  وجھ حق ھو محصل الفرق بین نسبة الخصم التي وافق علیھا الوزیر

الأمر الذي یكون جنایة  %٦ حالة الشحن على مسئولیة البائع وھي الخصم المقررة في
   من قانون العقوبات،١١٣منطبقة على المادة 

 دولار قیمة مصروفات تخزین ٦٠٠٠٠فضلاً عن تحمل الخزانة بدلاً من المشتري لمبلغ 
  .وتبختر وإعادة وزن وتأمین وعجز

محمود لطفي  زیر، ویبدو أن صلةومرة أخرى حالت الحصانة الوزاریة دون مساءلة الو
تاحت لھ أن یجول ویصول في سوق القطن الداخلیة بغیر رقیب أو بالوزیر قد أ منصور



حصر أموال عامة أن وزیر الاقتصاد قد عینھ  ٣/1965محاسب، فقد سجلت التحقیقات رقم 
  عضوًا منتدبًا لشركة خوري للحلیج،

وتصدیر الأقطان المشار إلیھا في الوقائع السابقة بعد أن أممت شركات تصدیر الأقطان تأمیمًا 
ثم عینھ الوزیر رئیسًا بالنیابة لمجلس إدارة الشركة بعد سفر  ٣٨/1963/املاً بالقانون رقم ك

  رئیسھا روبیر خوري واستقالتھ،

بالأسعار التي حددتھا لجنة  ٦٣/1964ولم یلتزم المذكور في سوق القطن الداخلیة لموسم 
ر المجاملة الأخرى العملاء وتعددت صو القطن بل تجاوزھا بجرأة، ومجاملة لكثیرین من

منھا عدم محاسبة العمیل على مصاریف حلیج معدل  للعملاء على حساب أموال الشعب، فكان
عدم محاسبتھ علیھا أصلاً ومنھا عدم محاسبة العمیل على فوائد  تضافي الأقطان بالكامل، أو

  النقدیة، مسحوباتھ

تزید على الرتبة التي  لى رتبةومنھا المبالغة في تقدیر الرتب لمصلحة العمیل أو محاسبتھ ع
العمیل على أجر مشال الأقطان  وردھا بالفعل وسجلت في بطاقة حسابھ ومنھا عدم محاسبة

العقود حررت على أساس فرانكو محلج،  حتى الوصول إلى المحلج، على الرغم من أن جمیع
م الاتفاق العمیل على عمولات لم یت ومنھا محاسبة ومعناه تحمل العمیل لھذه المصروفات

  علیھا،

زیادة على ما جرى   ماركة٨/١إضافة  أو على عمولات خاصة بأقطان عملاء آخرین، ومنھا
استخراج السعر المحدد لھا   ماركة على رتب الأقطان الزھر عند٢/١علیھ العرف من إضافة 

م العمیل ثمن فروقات وزن دون وجود عل من جدول أسعار لجنة القطن المصریة، ومنھا اعطاء
من المخالفات التي حققت للدولة خسارة قاربت  وزن مثبت لھذه الفروقات، إلى غیر ذلك

  الملیون من الجنیھات،

 محمود لطفي منصور  جنیھ، فھل كان من المتصور أن یفعل السید٩٥٣٦٢٥وبالتحدید مبلغ 
الجسامة في موسم  ما فعلھ ألا وھو مطمئن إلى صلتھ بالوزیر وأن تبلغ الخسارة ھذا القدر من

الاقتصاد وأجھزتھ في الوزارة؟  علمھا إلى وزیرواحد، وأن تكون بھذا الشمول دون أن یصل 
  .یدري فالمصیبة أعظم اللھم إن كان لا یدري فتلك مصیبة، وإن كان

 أعمال النقل البحري ووزیر المواصلات

حصر نیابة الشئون المالیة،  ٢٤٠/1964ولننتقل الآن إلى وقائع أخرى سجلتھا التحقیقات رقم 
المتحدة لأعمال النقل البحري  الشركة العربیةوھي تحصل في أن رئیس مجلس إدارة 

  ، وھو عدیل وزیر المواصلات إذ ذاك،)مارترانس(

 العربیة في النصف الأول من عام مصر أجرى مناقصة لعملیات نقل البترول إلى جمھوریة
شركة  وكان من بین الشركات التي تقدمت إلى المناقصة في المیعاد شركتان أحدھما 1965

الشركة  وكان عطاء الشركة الأولى یقل عن عطاء" جولاندریس"والثانیة شركة " نس"
  جنیھ،٨٠٠٠٠الثانیة بمبلغ 

الصفقة مع الشركة الثانیة بغیر مبرر  1964 كتوبرأ  من٢١ومع ذلك فقد أبرم عدیل الوزیر في 
معقول، وكان من المتوقع أن تمر ھذه الصفقة دون حساب رغم أن رائحتھا انتشرت وزكمت 

  .الأنوف



  من٢٣لولا أن مجلس إدارة الشركة العربیة قد حل بعد إبرام الصفقة بیومین أي في یوم 
الإشراف علیھا، وألحت الواقعة على المسئولین الجدد فلم  ھیئة قناة السویس ، وتولتأكتوبر

 وكان من الطریف حقًّا أنھ ما أن ووجھ ممثل شركة جولاندریس بما. التبلیغ بھا یجدوا بدا من
الإلغاء من  یحوط الصفقة من شكوك وھدد بإلغائھا بناء على وجود أخطاء شكلیة تبرر ھذا

  الناحیة القانونیة،

 التنازل -في شركتھ  بعد التشاور مع المسئولین–ما أو ووجھھ ممثل الشركة بذلك حتى قبل 
 وھو تنازل لا تخفى دلالتھ –بالصفقة  عن فارق الثمانین ألفا من الجنیھات في مقابل الاحتفاظ

 عمولة دفعت لمدیر الشركة – الأقل في جانب كبیر منھ وینطق بأن ھذا المبلغ كان یمثل على
  .العربیة

على أساس قیام جریمة  بید أن ھذا المنطق وحده لم یكن یكفي لتوجیھ الاتھام إلى ھذا المدیر
المحاكمة، باعتبار الواقعة جنحة   بأضعف الإیمان وقدمتھ إلى-  على مضض–الرشوة فاكتفیت 

عقوبات وبوصف أنھ تسبب من قانون ال ١١٩ مكررا ب، ١١٦ و ١١١منطبقة على المواد 
  .العام بخطئھ الجسیم في إلحاق ضرر جسیم بالمال

ھیئة قناة على أن الأمر الخطیر حقًّا ھو ما جاء في التحقیق على ألسنة المستشار القانوني ل
 ومدیر شركة سنجراسیدس وخوري للنقل البحري، ورئیس شركة یونفرسال للملاحة ،السویس

ر وزی البحریة وما قالھ أولھم نقلاً عن مدیر شركة نس وغیرھم من أن مجموعة تضم
أن یحضروا إلى  المواصلات سابق الذكر وعدیلھ ومدیر مؤسسة النقل حینذاك وغیرھم اعتادوا

  لندن في كل عام،

وذلك بغرض  وفي الوقت الذي تعرض فیھ صفقات النقل البحري وتكون وشیكة الانتھاء
رة الخاصة بالصفقة الأخی الاتصال بالشركات التي تدخل في المناقصة، وأنھ أثناء الإجراءات

  كان الوزیر وعدیلھ مع زوجتیھما في لندن،

في عرض ھذه  وأقامت لھم شركة جولاندریس مآدبة عشاء في فندق سافوي وأن المبالغة
  السادة، الشركة كانت تمثل جانبًا من عمولة مفروض أن تدفع إلى ھؤلاء

 یعلمون الشركات كانوا جنیھ استرلیني، وأن مندوبي٩٠٠٠٠وأن ھذه العمولة تجاوزت مبلغ 
كانت العروض الأخرى، وأنھ كان  أن ھذه الصفقة سوف تبرم حتمًا مع شركة جولاندریس، أیا

الشركات نصحوا بعدم التقدم إلى المناقصة لھذا  من العبث منافستھا فیھا، وأن ممثلي بعض
  .السبب

فراد دفعت الشركة لأ 1963 كما قرروا أنھ في صفقة أخرى أبرمت مع شركة ستاندرز في نھایة
حساباتھم في أحد بنوك   جنیھ استرلیني حولت إلى٦٠٠٠٠المجموعة عمولة مقدارھا 

في ھذا الشأن كانت تتردد  سویسرا، وغطیت في صورة أجور شحن إضافیة، وأن الأقاویل
  .بإلحاح في بورصة لندن

كان من العسیر  وعلى الرغم من صدور ھذه الأقوال من أشخاص مسئولین لھم وزنھم فإنھ
  بھا وزیر المواصلات، تبارھا أدلة قضائیة، فضلاً عن الحصانة الوزاریة التي یتمتعاع



إلى رئیس  1965 فبرایر من٢٧لكنني لم أجد بدا من تسجیل ھذه الوقائع في تقریر رفعتھ في 
الجمھوریة ولست أدري ماذا كان من أثر ھذا التقریر وكل ما أعلمھ أن الوزیر ظل محتفظًا 

  .ویلة بعد ذلك التاریخبمنصبھ لفترة ط

 الحاكم بأمره القاھرة محافظ

حصر نیابة عابدین وتدل على مدى  ٢١٢/1967 التحقیقات رقم وھا ھي أخرى سجلتھا
استھانة حكامنا في ذلك الوقت بأحاكم القانون وبكرامة المواطنین وحریاتھم، فقد شكل 

وزیر الري لجنة برئاسة مدیر ورش قناطر الدلتا وعضویة كل  عبدالخالق الشناوي المھندس
  لوزارة،والحسابات بمصلحة المیكانیكا والكھرباء، وكیل إدارة المخازن با من مدیر المیزانیة

للتأمین،  مصر وأحد مھندسیھا للإشراف على تسلم حفارات لوزارة الري، من مخزن شركة
ة النقل باستعمال جرارات ضخمة ورافعة ذات ونقلھا إلى تفتیش قناطر الدلتا، واقتضت عملی

  .حمولة كبیرة

وأثناء العمل في نقل الحفارات بمیدان الجمھوریة  1967 أغسطس  من٦وحدث بعد ظھر یوم 
أن حضر عدد من رجال الشرطة واقتادوا عنوة ثلاثة من  القاھرة في مواجھة مبنى محافظة

  قائدي الجرارات إلى داخل مبنى المحافظة،

رب إن ھو ھددوه بالض ولما حاول مدیر المیزانیة أن یعترض رجال الشرطة مستوضحًا السبب،
المحافظ شخصیًّا، ثم دفعوا قائدي  اعترض طریقھم، وأفھموه أنھم إنما یفعلون ذلك بأمر

  ،محمد سعد الدین زاید لمكتب المحافظ السید الجرارات إلى غرفة السكرتیر المقابلة

عنیفًا في ضربھم،  وأمر السكرتیر أحد رجال الشرطة بأن یضرب قائدي الجرارات وأن یكون
. السید المحافظ، ولم یجد إنكارھم نفعًا  عالٍ أزعجبحجة أنھم كانوا یطلقون جھاز التنبیھ بصوت

  بقسوة، حتى سقط واحد منھم فاقد الوعي، وأخذ رجال الشرطة یكیل لھم الضربات

التقاریر الطبیة وعاد  أصیب ھو وزمیلاه في مواضع مختلفة من أجسامھم، بإصابات سجلتھا
د قلیل أقبل رائد شرطة ومعھ أحد وبع المصابون الثلاثة وھم في حالة إعیاء تام إلى المیدان،

  .خراطیم أجھزة التنبیھ في السیارة مھندسي المحافظة وقطع ھذا المھندس

الري بالواقعة، ولما  وأبلغ قائدو الجرارات مدیر المیزانیة بما وقع لھم، فأبلغ بدوره وزیر
د تم بغیر عملھ ما حصل لابد وأن یكون ق اتصل ھذا الأخیر بالمحافظ شاكیًا وعاتبًا ومبدیا أن

تفادیًا للعواقب، وخاصة بعد تجمھر عمال الوزارة وھم  وطالبًا أن یعتذر رجال الشرطة للعمال
  جراء ما وقع من اعتداء مھین على زملائھم، في حالة ثورة عنیفة من

أنھ على استعداد لأن یحضر إلى مبنى وزارة : ولما أبدى الوزیر ذلك للمحافظ كان رده العجیب
  فسھ،الري بن

ھو وسیلتھ في حل  وأن یقتاد العمال مرة أخرى إلى مبني المحافظة وزاد على ذلك أن الضرب
  .لھذا الغرض" بفلقة"المشاكل، وأنھ یحتفظ في مكتبھ 

الشرطة في الیوم التالي  ولم یقف الأمر عند ھذا الحد بل بلغ من تحدي المحافظ أن أمر رجال
  العمل، ارتھ في موقعبضبط مدیر المیزانیة عند مروره بسی



إیقاف سیارتھ وضبطھ  فلما اعترضوا طریقھ وھم یستقلون إحدى سیارات المحافظة، وحاولوا
السابق، فأخذ یسرع بسیارتھ في خطوط  أدرك أنھ سیحل بھ ما حل بقائدي الجرارات في الیوم

 إلى مبنى المحافظة تطارده، حتى تمكن أخیرًا من الوصول متعرجة لیتمكن من الھرب، وسیارة
  .بھ وزارة الري والاحتماء

ولم یجد وزیر الري بدا من إبلاغ النیابة بالواقعة كتابة، كما اتصل بي تلیفونیًّا فأمرت وكیل 
  نیابة عابدین بتحقیق الواقعة فورًا،

یعترف المحافظ بھا في  وسجلت التحقیقات صحة الوقائع السابقة بتفاصیلھا، ولم یكن عجبًا أن
الجرارات وبإبطال مفعول أجھزة التنبیھ  ن یعترف بأنھ ھو الذي أمر بضرب قائديالتحقیق وأ

أزعجتھ، بل كان العجب والباعث على الدھشة والأسى أن  واحتج بأنھم أطلقوھا على صورة
الاستھتار إلى حد أن یطلب من المحقق في إصرار أن یسجل في التحقیق ما سبق  یبلغ بالمحافظ

لھذا  تحدیًا، من أن الضرب ھو وسیلتھ في حل المشاكل، وأنھ أعدقرره لوزیر الري م أن
  .یحتفظ بھا في مكتبھ" فلقة"الغرض 

قبلة الدول العربیة والإسلامیة  مصر عاصمة القاھرة فیا لھ من شعار عجیب یتخذه محافظ
ویا لھا من عقلیة تافھة وشجاعة مرذولة لواحد  الحضارة والحریة،والأفریقیة وحاملة مشعل 

ولقد بلغ من حیرتي أن ساءلت نفسي عما إذا كان السید  من أبرز حكامنا في ذلك الوقت،
  العقلیة أو أنھ یعطي في واقع الأمر صورة لعقلیة بعض حكام ھذا العھد المحافظ ینفرد بھذه

المحافظ عندما أرفقت  ستخلاصھ من السكوت على تصرفإن الرد على ھذا التساؤل یمكن ا –
 بخطاب –أدلتھا، بما فیھا أقوال المحافظ  مذكرة نیابة عابدین التي تتضمن الوقائع السابقة، مع

  :ھذا نصھ 1967 أغسطس  من١٥مني إلى وزیر العدل في 

 السید وزیر العدل

حصر تحقیق نیابة  ٢١٢/1967نرسل إلى سیادتكم المذكرة المحررة بوقائع المحضر رقم 
  ...عابدین، ویبین من ھذه الوقائع أنھ وإن كان الشرطي

  ...والسكرتیر

  ...والمھندس

  ...والرائد

والاتلاف على النحو  مسئولین قانونًا عما وقع من جرائم استعمال القسوة والتحریض علیھا
  ،القاھرة كلھ ھو السید محافظالأول عن ذلك  إلا إننا نرى أن المسئول الوارد تفصیلاً بالمذكرة

الجرائم، وقد بلغ الأمر بالسید   أدت إلى ارتكاب ھذهوأنھ ھو الذي أصدر، بإقراره الأوامر التي
غرفة سكرتیره المقابلة لمكتبھ، وأنھ لما عاتبھ  المحافظ أن أمر بضرب ثلاثة من المواطنین في

تحداه بأن ھذه وسیلتھ في حل المشاكل وھدده بمعاودة ضرب  في ذلك السید وزیر الري
  .أعدھا لھذا الغرض" فلقة"یھ مرة أخرى، بل صارحھ بأن لد المواطنین الثلاثة



بصورة حاكم أجنبي یتفاخر  ولما كانت الصورة التي بدا علیھا السید المحافظ ھي أشبھ الأشیاء
وھي صورة غیر مقبولة فیھا إھدار  "الفلقة والعصا"بأن وسیلتھ في حكم المواطنین ھي 

ة كان من المتعین أن القانون وبالأخص في محافظ لكرامة المواطننین واستھتار بالغ بأحكام
  .الحكم واحترام الحرایت والتزام أحكام القانون تكون ھي المرآة في سلامة

لذلك رأیت أن أرسل الأوراق إلى سیادتكم لعرض الأمر على الجھات المسئولة للنظر فیما وقع 
  .من السید المحافظ

  ..ھذا ھو نص الخطاب

أن یترك مخلوق ھذا   أنھ لا یمكن بحال–ئ  الذي تبین للأسف أنھ تقدیر خاط–وكان تقدیري 
حصل أنھ عندما عرض خطابي على  رأیھ وھذه عقلیتھ على رأس المحافظة الأولى، ولكن الذي

الموضوع فعقد جلسة جمع فیھا بین المحافظ  رئیس الجمھوریة عھد إلى أحد نوابھ ببحث
  ووزیر الري،

انقلب حملاً ودیعًا وانخرط  افظ بما وقع منھوقد علمت فیما بعد من الوزیر أنھ عندما ووجھ المح
واحد منھم وأنھ لا یتصور من أجل ذلك أن  في البكاء فطیب نائب الرئیس خاطره وذكره بأنھ

  یعتذر لوزیر الري ففعل، یلحقھ أي أذى، وكل ما طلبھ منھ أن

 ھاليوكان من غیر المفھوم حقًّا أن یظل المحافظ في منصبھ یسلط جوره على العباد من أ
أما  ،1970 سنة إبریل لمدة ثلاث سنوات أخرى كوفئ بعدھا بتعیینھ وزیرًا في شھر القاھرة

بالمرصاد وكان  وكان ربك.. راجھ من الوزارة في أول تعدیل تالوزیر الري فقد كوفئ بإخ
  .المحافظ واحد ممن آل أمرھم إلى السجن في حركة التصحیح

ولعلھ من المناسب أن أذكر أن ھذا المخلوق العجیب ھو ذاتھ الذي لم یخجل من أن یصرح في 
  .بأن القانون في إجازة القاھرة التلفزیون وھو محافظ

وھو محافظ  1962 وھو ذاتھ الذي بدأ بشخصیتھ المتناقضتین عندما اعتدى متعاظمًا سنة
في فناء   بعض قضاة المحكمة لمجرد أنھم لم یھبوا واقفني إجلالاً لھ عندما مر بھمعلى سیوطلأ

الشرقاوي وزیر العدل وقتئذ إلى  المحطة، ثم بدا بعد ذلك ضئیلاً عندما استدعاه الأستاذ فتحي
في أن یكلفھ بالاعتذار إلى القضاة في دار المحكمة  مكتبھ ودخلھ مرتجفًا، ولم یجد الوزیر عناء

  !..لففع

 صورة لمراكز النفوذ

وتحدث رئیس الجمھوریة عن مراكز النفوذ ووجوب القضاء علیھا،  1967 یونیھ وقعت نكبة
 على قیام مراكز نفوذ جدیدة حتى لا تنحرف مثل ما انحرفت سابقاتھا، كما تكلم وقطع السبیل

غیرھا من الحریات و عن القوانین الاستثنائیة ووجوب إلغائھا، ورفع الظلم وإتاحة حریة الرأي
  مؤملین أن یأتي الیسر بعد العسر، لجمیع أفراد الشعب، وتفاءل المواطنون واستبشروا خیرًا،

تسعى إلى إصلاح ما  وأن یكون درس النكبة قد صھر النفوس فخرجت من البوتقة نقیة وضاءة
لنفوذ فمراكز ا. لتلك الآمال فسد من شئون الحكم، ولكن سرعان ما جاءت الأعمال مخیبة

الجمھوریة أن یلقي علیھا وحدھا عبء  السابقة التي زالت بفعل النكبة وبمحاولة رئیس
  المسئولیة،



مبادئ المدرسة  ھذه المراكز لم تلبث أن حلت محلھا مراكز نفوذ جدیدة تخرجت على نفس
علي  وعلى رأسھم السادة القدیمة فضلاً عن بقاء جانب من أصحاب مراكز النفوذ القدیمة

وظلت ھذه  ..شعراوي جمعة، وسامي شرفالذي أصبح أمینًا عامًا للاتحاد الاشتراكي، و صبري
  .المراكز تمثل السیطرة والتحكم الظالم ومساندة الانحرافات

)  جنایات عابدین٩٤٧٦/٦٧رقم (أموال عامة علیا  1967 /٥وقد سجلت تحقیقات الجنایة رقم
 من أھم الھیئات السادسة یتصرف كطاغیة مستبد في ھیئة كیف كان موظف في الدرجة

إلى حد كبیر في تكوین سمعة بلادنا في الخارج، وبالأخص في البلاد  الإسلامیة التي تسھم
  الإسلامیة،

وكیف كان ھذا الموظف یسیطر على  المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة وھذه الھیئة ھي
لتصدي لھا، ویتحدى من یجرؤ على كشف تصرفاتھ وا الوزراء الذین یعمل تحت رئاستھم شكلاً

  :وإلیك البیان – سامي شرف من أصفیاء السید وكان یفعل ذلك لمجرد أنھ واحد

بتقریر إلى رئیس  الجھاز المركزي للمحاسبات المختصة بوزارة الأوقافتقدم مراقب شعبة 
للمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة،  الجھاز جاء فیھ أن مبالغ كثیرة صرفت من وزارة الأوقاف

  الإسلامیة، لیصرف منھا على مدینة ناصر للبعوث

الغ للاطلاع المب ومضى على صرفھا زمن طویل دون تسویة وأنھ طلب مستندات صرف ھذه
  .محافظة أسیوط علیھا فلم تقدم إلیھ ولما أصر على طلبھا فوجئ بنقلھ إلى

المجلس الأعلى  لا أدري مدى إدراك ھذا المراقب للخطر الذي عرض نفسھ لھ بمھاجمةو
شئونھ وأغلب ظني أنھ توھم  للشئون الإسلامیة، ومھاجمتھ بالتبعیة لذلك الذي كان یتحكم في

ولم یتصور المسكین أن رئیس الجھاز  أن رئیس الجھاز قادر على أن یحمیھ من ھذا الخطر،
الضئیل في درجتھ المالیة، العملاق في نفوذه  من نفوذ ذلك الموظفعاجز عن أن یحمیھ 

  ..الفعلي

الصرف وانتھت  ولم یجد رئیس الجھاز بدا من تشكیل لجنة قامت بفحص عینات من مستندات
بما یزید على خمسة  في تقریرھا إلى ترجیح وقوع تزویرات واختلاسات قدرتھا مبدئیًا

یتخذ اجراء حاسمًا بتبلیغ النیابة   في إمكان رئیس الجھاز أنوعشرین ألفاً من الجنیھات، وكان
المسئولین وعلى رأسھم ذلك الموظف، لكنھ آثر أن یتخذ  العامة فورًا، ویطلب إبعاد أو وقف

  .تقریر اللجنة على وزیر الأوقاف دون تعلیق أو طلب محدد إجراء روتینیًّا بإحالة

ولما . مبدیًا اھتمامھ بالموضوع لتقریر واتصل بي شخصیًّافأبلغ ھذا الأخیر النیابة العامة بھذا ا
 –الشھود وأن یحمیھم من طغیان ذلك الحاكم المستبد  بدا تحقیق النیابة حاول الوزیر أن یطمئن

  لم یكن یستطیع كشخص مسئول أن یغفل ھذا التقریر، وعلى الرغم من أن الوزیر

ھاجمھ أنصار الموظف  لاجراءات السابقة فقدوعلى الرغم من أنھ قام بأضعف الإیمان بإتخاذ ا
السابقین حدثاني في شأن تصرف  المذكور مھاجمة عنیفة، وأذكر أن اثنین من وزراء الأوقاف

  ..ینطوي على تعنت زمیلھما الوزیر الحالي ووصفاه بأنھ تصرف

ا لعامة یبلغ النیابة ولما كنت أنفي ھذا التعنت وأبدي لھما أن واجب الوزیر كان یقتضیھ أن
في مراحلھ الأولى دل على صحة  بتقریر وصل إلیھ من جھة مسئولة، فضلاً عن أن التحقیق

  كان ردھما العجیب أن الوزیر سیلقى جزاء تعنتھ، الوقائع المبلغ بھما، لما كنت أبدي لھما ذلك



 وزیر كان موجھًا إلى ولم أكن من الغفلة بحیث لا أفھم أن ھذا التھدید كان موجھًا إلي، كما
  وظھر أثر التھدید سریعًا، الأوقاف، ولقد كان الوزیران السابقان جادین في قولھما

ولقد أسفر تحقیق الجنایة السابقة عن تقدیم أحد . إذا أعفى الوزیر من منصبھ بعد بضعة أشھر
أمام  المجلس الأعلى للشئون الإسلامیةو الأزھرو وزارة الأوقاف عشر متھمًا من موظفي

محكمة أمن الدولة العلیا بتھم الاختلاس والتزویر ووصل مجموع المبالغ المختلسة إلى نحو 
  .خمسة وعشرین ألفًا من الجنیھات

تكییف الوقائع تكییفًا قانونیًّا   معأما الموظف صاحب النفوذ فإن وزن الأدلة وزنًا قضائیًّا مجردًا
المحاكمة الجنائیة، لكنني سلجت مسئولیتھ في مذكرة  سلیمًا لم یكونا یسمحان بتقدیمھ إلى

إلى مدیر النیابة الإداریة طالبًا تقدیمھ إلى المحاكمة  1967 نوفمبر  من٢٧مفصلة بعثت بھا في 
  .التأدیبیة

النتیجة أن أبقى  غیرھا إلى سلة المھملات، وكانتویبدو أن ھذه المذكرة كان مصیرھا مصیر
استھتاره مما ورد في ھذه  ولیس أدل على. المذكور في منصبھ حتى كتابة ھذه السطور

عباراتھا حتى تعطي صورة صحیحة عن  المذكرة لذا رأیت أن أنقل في ھذه الذكریات بعض
  .تصرفاتھ

  :وھذا ھو ما جاء في المذكرة بعد المقدمة

بالقانون والمخالفة  قد أسھم إسھامًا أصیلاً في خلق جو لحمتھ العبث...  السیدثبت أن"
بھ عن مصارفھ إلى الھوى  الصریحة لنصوصھ، وسداه الاستھتار بالمال العام والخروج

للمتھمین سبل الغوایة والعبث فتردوا  والغرض، مما أضاع على الدولة ألوف الجنیھات، ویسر
  :لكفیما انتھوا إلیھ وآیة ذ

تقدم وھو في الدرجة السادسة من سلم العاملین بالدولة إلى وزیر الأوقاف بمذكرتین : أولاً
لتفویضھ في إجراء التعیینات ومنح الأجور الإضافیة  ٢٠/١٢/1964 و ٢٠/٨مؤرختین في 

  والمكافآت بأنواعھا،

 من اختصاص أمر بالنسبة إلى موظفي المجلس الأعلى ومدینة ناصر للبعوث الإسلامیة، وھو
المساعد وفقًا لنص القانون رقم  الوزیر ولا یجوز التفویض فیھ إلا لوكیل الوزارة أو الوكیل

  ١٢٧/1957المعدل بالقانون رقم  1956/٣٩٠

التفویض على النحو  وإذ تم لھ أمر. وقد وافق السید وزیر الأوقاف على ھاتین المذكرتین
مرؤوسیھ، على شكل أجور إضافیة  لة ویغدقھا علىالمخالف للقانون أخذ یغترف من أموال الدو

المنظمة لتلك الأجور والمكافآت عرض الحائط  ومكافآت تشجیعیة، ضاربًا بالقوانین والقرارات
  الشھر الواحد، فیمنحھم أكثر من أجر إضافي في

مما ترتب علیھ أنھم  وتعدى الأمر إلى أن منح بعضھم ثلاثة أجور إضافیة في الشھر الواحد،
بصرف مكافآت تشجیعیة تزید  تقاضوا أكثر من ضعف رواتھم في صورة أجور إضافیة كما أمر

توافر شرائط المنح التي حددتھا القوانین،  عن الحد المقرر قانونًا للكثیرین منھم، ورغم عدم
  :ومثال ذلك



مبلغ  1965 أن أمر بمنح القائمین على أمر معسكر أبي بكر الصدیق الصیفي عام-1
 ٣٩٢٠مبلغ  1966 نیھ كمكافأة تشجیعیة ومنح القائمین على أمر ذات المعسكر عامج٤٢٠٠

  .جنیھًا رغم أنھم كانوا یصرفون أجورًا إضافیة

منح أحد موظفي وزارة الأوقاف مكافأة تشجیعیة قدرھا خمسون جنیھًا لمجرد أنھ أجاز -2
  .صرف مبلغ من ریع الأوقاف للمجلس

نظیر جھده في  لس الأعلى مكافأة قدرھا خمسون جنیھًا لكلمنح موظفین من موظفي المج-3
المجلس لمناسبة سفر  استخراج جوازي سفرھما وثلاثة جوازات أخرى لثلاثة من موظفي

الإضافیة التي كانت تصرف لبعضھم  الجمیع كوفد إلى الخارج كما أمر باستمرار صرف الأجور
  .خلال مدة وجودھم في الخارج

 للموظفین كأجور إضافیة ١٧١٦٨٫٠٥٠ر الشاذة إلى صرف مبلغ وقد أدت ھذه الأوام
  .ومكافآت تشجیعیة دون وجھ حق

على خلاف القانون، بل  لم یكتف بالأجور الإضافیة والمكافآت التشجیعیة التي منحھا: ثانیًا
العاملین وأقرض بعضھم سلفًا نقدیة لم  وافق على استخراج اشتراكات أتوبیس لعدد كبیر من

  تسدد،

الواحدة منھا ثلاثة  ووافق على صرف ثمن نظارات شمس من النوع الفاخر لبعضھم، بل ثمن
كما وافق على صرف . النوع عشر جنیھًا، ولم یكتف بعض الموظفین بنظارة واحدة من ھذا

  .شروط منحھا منحة الخمسة عشر یومًا للبعض ممن لا تتوافر فیھم

الصادر بشأن تنظیم البدلات والأجور  ٢٢٣١/1965/خالف القرار الجمھوري رقم : ثالثًا
جنیھًا لأحد كبار المشایخ نظیر حضوره جلسات  ١٢٥والمكافآت، إذ وافق على صرف مبلغ 

الإسلامیة على الرغم من أن منصبھ كما یخولھ تقاضى بدل تمثیل  مجلس إدارة مدینة البعوث
  .خمسمائیة جنیھ سنویًّا یزید على

ندب ممثلي الجھاز  م الرقابة على مخالفاتھ الجسام للقانون، طلبوحتى یضمن انعدا: رابعًا
الأعلى ومدینة البعوث، طلب  المركزي للمحاسبات المخصصین لمراجعة حسابات المجلس

  المالیة والإداریة، ندبھم للعمل على تنظیم شئون المدینة من الناحیة

الندب وطبیعة  فأة ھذافي غیر أوقات العمل الرسمیة، لقاء أجر إضافي، مع وضوح مكا
  .وقد تم لھ ما أراد. والمدینة وظیفتھما الرقابیة على التصرفات المالیة الخاصة بالمجلس

بمذكرة إلى وزیر الأوقاف طلب فیھا الموافقة على استمرار  1966//١٥/٢تقدم في : خامسًا
المجلس الأعلى للشئون  صرف الأجور الإضافیة التي كانت تمنح للموظفین المنتدبین من

للعمل بالمدینة في غیر أوقات العمل الرسمیة وذلك من الاعتمادات  وزارة الأوقافو الإسلامیة
  المخصصة للصرف على شئون المدینة،

ذلك رغم رفع  كل. بالإضافة إلى ما یمنح لبعضھم من أجور إضافیة نظیر عملھم بالمجلس
 ینایر تبار منبالمدینة كلیة اع إشراف المجلس على المدینة وانقطاع صلة ھؤلاء الموظفین

وقد وافق الوزیر على ھذه المذكرة واستمر صرف تلك الأجور من اعتمادات المدینة  1966
  .بغیر وجھ حق 1967 إبریل حتى نھایة



تحدیًا سافرًا بأن امتنع عن  على الرغم من تبعیتھ لوزیر الأوقاف الحالي، فقد تحداه: سادسًا
لمنتدبین للعمل بالمجلس إثر اكتشاف لجنة ا تنفیذ قراره الخاص وقف بعض موظفي الوزارة

والمخالفات التي اقترفوھا، وذلك بأن طلب من ھؤلاء  الجھاز المركزي للمحاسبات للجرائم
عملھم وأمر بصرف ما یعادل نصف رواتبھم الموقوف صرفھا من  الموظفین الاستمرار في

  وفضلاً عما تقدم حول جاھدًا. وقفھم عن العمل خزانة المجلس بحكم

یعرقل أعمال الإدارة  وقد كبر على نفسھ رفع إشراف المجلس الأعلى على مدینة البعوث أن –
العاجز عن السیطرة على تسییر دفة  الجدیدة بشتى الطرق والأسالیب، بغیة إظھارھا بمظھر

المجلس على المدینة، فكتب للجمعیة التعاونیة  الأمور، ولیجبر المسئولین على إعادة إشراف
والمطاحن، لمنع تورید كمیات الأغذیة والخبز اللازمة لھا،  لاكیة ومؤسسة المضاربالاستھ

الجھتان إلیھ لما استشعرناه من خطورة ھذا الطلب وأثره على الصالح  ولم تستجب ھاتان
  ."..العام

إلى اقتناص سلطة لا  ومن كل ما سلف یبین أن السید المذكور قد أخل بواجبات وظیفتھ، وسعى
ما ابتغاه أساء استعمال ھذه السلطة  لھ القانون، وبعد أن حقق لھ وزیر الأوقاف السابقیخولھا 

الحد بل تعداه إلى انتھاك القوانین وإلى السفھ غیر  إساءة بالغة، ولم یقف أمره عند ھذا
وانتھت . الاعتمادات التي ائتمن علیھا مما أصاب المال بضرر بالغ المحدود في التصرف في

  .لب إحالتھ إلى المحاكمة التأدیبیةبط المذكرة

مرؤوسیھ  فھل رأیت الفارق بین الوزیر الحصیف الذي یشتري منصبھ بالخضوع إلى
  بھ سریعًا؟ المنحرف، وبین الوزیر الذي یحاول أن یؤدي واجبھ في أبسط صورة فیطاح

لموظف تصرفات ا وبعد جلسة تحقیق سئل فیھا وزیر الأوقاف السابق وأقر فیھا بأنھ أجاز
كیف قبل لنفسھ أن یقر تلك  المذكور، مر على مكتبي فعاتبتھ في رفق على موقفھ ھذا وسألتھ

الموظف، فأجاب في ھدوء عجیب  الانحرافات وأن یحمل فوق كاھلھ عبء تصرفات ھذا
  وبمنطق أعجب،

وأن ما لم تعد تكفیھم،  أن حاجات المعیشة تلح على الناس إلحاحًا شدیدًا، وأن رواتب الموظفین
  .الموظفین أسمیھ أنا انحرافًا لم یكن إلا وسیلة لرفع رواتب

الغلاء تكون بالإغداق  ھذا ھو رده وھو ینم عن عقلیة یصعب التفاھم مع صاحبھا، فھل مكافحة
سد حاجات المعیشة بشراء  على نفر من ذوي الحظوة دون باقي أفراد الشعب؟ ھل یكون

  ثلاثة عشرة جنیھًا، من الواحدة منھانظارات الشمس الفاخرة التي یبلغ ث

صاحب بدل التمثیل في  أو بمنح ثلاثة أجور إضافیة في شھر واحد؟ وھل یدخل الموظف الكبیر
إلى  الموظفین المكلفین بالرقابة الحسابیة زمرة المحتاجین؟ ولھ من وسائل مكافحة الغلاء ندب

  تھم وتحطیم أقلامھم؟والإغداق علیھم لإخراس ألسن الجھة المكلفین بمحاسبتھا

أموال عامة علیا انتھى إلى تقدیم أحد عشر  ٥/1967سبق أن قررت أن تحقیق الجنایة رقم 
  .موظفًا إلى محكمة أمن الدولة العلیا بتھم التزویر والاختلاس

الرئیسي، فقد قرر أنھ  ومن الطریف في ھذا الخصوص أن أسجل واقعة وردت في أقوال المتھم
اغترفوا من أموال الأوقاف عشرات الألوف  لاختلاس أسوة بكبار المسئولین الذینإنما لجأ إلى ا



ولما حاولت النیابة التحقیق من صحة . أسماء بعضھم من الجنیھات، وذكر على سبیل المثال
  منیعًا، ولم تستطع أن تستدل على مواضعھا من الأوراق، الوقائع وجدت أمامھا سدًا

بغیر تحدید على  عن ھذه المواضع، ولم یجد أحد المسئولینولم یستطع المتھم أن یرشد 
تسلم من وزارة الأوقاف إلى كبار  استعلام النیابة، أن كثیرًا من أموال الأوقاف الخیریة كانت

  .السریة ولا یمكن الإفصاح عنھا المسئولین لصرفھا في شئون سیاسیة تحمل طابع

 
تتسرب منھا  ف الخیریة، وأي بالوعة كانتفھل ھذه ھي المصارف المشروعة لأموال الأوقا

فضلاً عن وضع سدود  ھذه الأموال بتعلیلات مصطنعة ولأشخاص لا یجرؤ أحد على مساءلتھم
  .لتي تحول دون التحقق من صحة ھذه المصارفالعلیا ا السیاسة من أوھام

 مؤامرة مزعومة من وكلاء النیابة ضد نظام الحكم

أموال عامة علیا وما كشفتھ من انحرافات في المجلس  ٥/1967/كانت تحقیقات النیابة رقم 
مع طلب محاكمة ذلك الموظف تأدیبیًّا وتقدیم نفر من أعوانھ إلى  الأعلى للشئون الإسلامیة

  ھو أول سبب من أسباب الصدام بیني–بقدر علمي –الدولة العلیا، كان ذلك كلھ   أمنمحكمة
دیر مكتب رئیس الجمھوریة وجاء الصدام الثاني في صورة أوضح م سامي شرف وبین السید

عقدوا  عندما أبلغ ھذا المدیر كتابة ضد أربعة من وكلاء النیابة العامة بأنھم وعلى نحو مباشر
  اجتماعات بغرض التآمر على نظام الحكم،

 أنھم حضروا وكان سنده في ھذا الاتھام شھادة بعض المخبرین السریین الذین ادعوا
الخطیر ما یستحقھ من  حدیث، وأعطیت البلاغ الاجتماعات واستمعوا إلى ما دار فیھا من

  القضائي بالنیابة العامة لتحقیقھ، اھتمام وندبت المحامي العام مدیر إدارة التفتیش

متھاترة أقرب إلى الھل منھا  فإذا بھذا التحقیق یسفر عن أن كل الأدلة المقدمة ھي مجرد أقوال
ومناقشتھا تفصیلاً، وإنما یكفي أن أقول أن  ، ولیس ھنا مجال عرض ھذه الأقوالإلى الجد

لبدء اجتماعات المتآمرین المزعومین یومًا بالذات حددوا  ھؤلاء المخبرین السریین عینوا
  تاریخھ،

الاجتماعات كان قد سافر قبل ھذا  وثبت أن واحدًا من وكلاء النیابة المقول بأنھ حضر معھم تلك
دراسیة، ولم یكن بالبداھة قد عاد حتى الیوم المذكور،  ریخ بنحو شھر إلى باریس في منحةالتا

  .القاصمة لظھر ذلك البلاغ، فلم أجد بدا من حفظھ وكانت ھذه الواقعة ھي

وزیر العدل إذ ذاك مذكرة بالواقعة  عصام حسونة وقامت ثورة عارمة وطلب مني المستشار
 من أن یقرھا -  كأي إنسان منصف–ولم یجد بدا  فبعثت إلیھ بصورة من أسباب حفظ البلاغ

  .ویسلم بصحة التصرف

وزیر الداخلیة وأحد  شعراوي جمعة دما قابلت بعد ذلك، ولمناسبة أخرى السیدلكني دھشت عن
راكز النفوذ الجدیدة وفاجأني بأسلوب ھجومي قائلاً إنني اتھمت مدیر مكتب رئیس أصحاب م

  .الجمھوریة بالتبلیغ الكاذب



أخبرني أنھ یعني  ولم أفھم بادئ الأمر ما یعنیھ وأبدیت لمحدثي دھشتي لھذا القول ولما
جب المبلغ عجبت أشد الع  على كذب- في رأیھ–موضوع البلاغ سابق الذكر ودلالة حفظھ 

  والتجریح، وأبدیت لھ استنكاري لھذا الأسلوب من الحدیث

ھذه الأسباب انصبت على  وأفھمتھ أن قرار الحفظ وأسبابھ لا تحمل المعنى الذي ذھب إلیھ، وأن
 ضحیة ھو الآخر لكذبھم وأنھم - ضدھم  شأنھ شأن المبلغ–كذب المخبرین وأن المبلغ قد یكون 
نظام الحكم ولینتقموا فضلاً عن ذلك من المبلغ  یدافع عنإنما غرروا بھ لیظھروا بمظھر من 

 بسبب مشادة كانت قد وقعت بینھم وبین ھؤلاء المخبرین –التحقیق   على ما ثبت من–ضدھم 
  .لھ بنظام الحكم أو بالتآمر علیھ لأمر لا صلة

 الاتحاد الاشتراكي ورجال الشرطة

دكتاتورًا صغیرًا لا   الجدیدة كان یعتبر نفسھیبدو أن كلا من السادة الذین كونوا مراكز النفوذ
القول أو ھذا الرأي تعتبر كبیرة  معقب على ما یراه أو یقولھ، ویرى أن أي معارضة لھذا

  .الكبائر

 محمد أبو نصیر الأستاذ 1968 یونیو  من٢٦فقد اتصل بي في منزلي تلیفونیًّا بعد ظھر یوم 
  ،1967 یونیو وزیر العدل الذي عین في الوزارة المشكلة بعد كارثة

 شعراوي جمعة العربي، وأخبرني بأن السید الإتحاد الاشتراكي وكان ممن یتصدرون أعضاء
على أحد  شریف العبد اللواء الجیزة وزیر الداخلیة أبلغھ بوقوع اعتداء خطیر من مدیر أمن

، وأنھ یطلب تقریرًا عاجلاً بما حصل لیبت على الفور في أمر ھذا الإتحاد الاشتراكي رجال
  .المدیر

ثائر على المدیر وأن وزیري العدل والداخلیة یطالبان  الإتحاد الاشتراكي وأدركت على الفور أن
   یسعفھما فیما یریدان اتخاذه من إجراءویطمعان في أن أحرر تقریرًا برأسھ إرضاءً لھ،

في إصرار عجیب  ووعدت وزیر العدل بفحص الموضوع وإرسال التقریر إلیھ بالنتیجة فألح –
بأنني أرجو أن تمكني الظروف من  على إرسال التقریر إلیھ في منزلھ، وفي الیوم ذاتھ، وأجبتھ

  .ذلك

حسم ھذا الموضوع،   إن لم أبادر إلىوخشیت أن یكون مدیر الأمن ضحیة وأن یقع علیھ ظلم
وطالعتھ، ثم استدعیت مدیر الأمن  فانتقلت إلى مكتبي وطلبت من النیابة المحضر الخاص

  فحضر بادي الاضطراب وقد أدرك ما یبیت لھ،

مسلك رجال الشرطة،  واستجوبتھ بنفسي، فصح ما توقعتھ وتبینت أنھ لا شائبة على مسلكھ أو
   أن رئیس نقطة كرداسة، وھو نقیب،وأن الواقعة، تحصل في

بمقر اللجنة  1968 یونیو  من٢٥كما یمر حوالي الساعة الخامسة من مساء الیوم السابق 
منھ رئیس اللجنة المحافظة على  الانتخابیة بالوحدة المجمعة ببلدة كرداسة مركز إمبابة، فطلب

الإتحاد  دعو بداخلھا لمرشحاللجنة وأخذ ی النظام وإخراج شخص من غیر الناخبین اقتحم مقر
  ،الاشتراكي



اللجنة وأبى فدفعھ  ولما كان ذلك مخالفًا للقانون فقد أمر الضابط ھذا الشخص بمغادرة مقر
بملابسھ، فسلمھ الضابط إلى أحد  الضابط بیده لإخراجھ، لكنھ لطم الضابط على وجھھ وأمسك

أنصاره على الجندي، وأصاباه وخلصا منھ ذلك  جنود الشرطة، وعندئذ تعدى المرشح وأحد
  .الشخص

التقریر الطبي أن الضابط  قد قطع التحقیق بحصول ھذه الوقائع على النحو السابق، وتبین منو
الأمن بالواقعة أمر بالتحقیق وكلف أحد  وجندي الشرطة أصیبا إصابات رضیة، ولما أبلغ مدیر

  اللجنة للمحافظة على النظام ولم یجد ما یدعوه ھو للانتقال، مفتشي الشرطة بالانتقال إلى مقر

لأن الحالة كانت قد ھدأت فضلاً عن أن مجریات الانتخاب في باقي أنحاء المحافظة كانت 
  .تقتضي إشرافھ علیھا من مكتبھ

اعتدى على المرشح أو  ولم یكن في التحقیق ما یشیر من قریب أو من بعید إلى أن مدیر الأمن
قل أصلاً إلى مكان الواقعة أنھ لم ینت أحد أعوانھ أو تصرف على نحو یخالف واجباتھ، فضلاً عن

  فیھا، حتى یسند إلیھ اعتداء قد وقع منھ

ما ھنالك أنھ أبى أن  ولم یسند إلیھ أنھ اعتدى على أحد في مكتبھ أو في أي مكان آخر، وكل
محقًا في رفضھ ھذا طالما كان  یجیب المرشح إلى ما طلبھ من مجازاة الضابط ونقلھ، وكان

  ..اعتداء تدیًا بل كان ضحیةواضحًا أن الضابط لم یكن مع

 
ذاتھ كوعدي لھ  ت كل ذلك في تقریر بعثت بھ إلى وزیر العدل بمنزلھ في مساء الیوملولقد سج

تلیفونیًّا بعد قراءة التقریر مبدیا أن   وكان عجیبًا حقًّا أن تبلغ بھ الجرأة إلى درجة أن یحدثني–
  .ما جاء فیھ لم یكن ھو المطلوب

وأنني لا یمكن أن أفھم   أثارتھ أنني إنما سجلت الواقع كما أظھره التحقیق،وكانت إجابتي التي
الحقیقة، وإني لا أدري بعد ذلك كیف یطمئن  أو أجیب طلبًا أو یوحي إلي بطلب یتنافى مع ذكر

إذا كان كبیر من كبارھم یھدد في وظیفتھ لمجرد أنھ أنصف  رجال الشرطة إلى القیام بواجبھم
ورضي بالاعتداء علیھ، ولم یرض المعتدي بل عمل على الإطاحة  تضابطًا صغیرصا سك

  ..بالاثنین

الضابط الصغیر ومدیر الأمن، ووجد عونًا لھ في صفھ من وزیري أحدھما مسئول عن حمایة 
  .رجال الشرطة، والثاني مسئول عن تحقیق العدالة

 الإتحاد الاشتراكي  ورجالوقد علمت بعد ذلك أنھ لم ینقذ مدیر الأمن من بین براثن الوزیرین
فھ لھم والالتجاء إلى زملائھم وأنصارھم مستعینًا بما جاء في تقریري الذي انتھى سوى استعطا

  .إلى عدم وجود شائبة في تصرفھ

وترسبت ھذه الواقعة مع غیرھا مما سبق ذكره ومما سیأتي في نفس الوزیرین وجعلتھما 
  .یضیقان بوجودي في منصب النائب العام

 سلطات الأمن تحمي المھربین



حصلت واقعة كانت ھي الأخرى سببًا من أسباب الصدام بیني  1967 أكتوبر فيوقبل ذلك و
ذاتھ، وھي واقعة تدل على مدى انحرافھ أو في القلیل مدى حرصھ على  وبین وزیر الداخلیة

حصر نیابة الشئون  ١٠٦/1967المنحرفین، وقد سجلت ھذه الواقعة التحقیقات رقم  حمایة
  المالیة بالأسكندریة،

أن تاجرًا لبنانیًّا سوف یصل  الأسكندریة ھ وصل إلى علم قائد مخابرات سواحل میناءوذلك أن
ومعھ ثلاثون سبیكة " سنتیا"على ظھر الباخرة  1967 سنة أكتوبر  من٢٢إلى المیناء یوم 

  .من الذھب، سیعمل على تھریبھا إلى داخل المدینة

وتحققوا بمطالعة أوراقھا  الھووصلت السفینة وصعد إلیھا قائد مخابرات السواحل وعدد من رج
، وھي من كبائن الدرجة ٥٨الكابینة رقم  من أن التاجر المذكور قد أقبل علیھا وأنھ كان یشغل

  رأوا التاجر یدخلھا ثم یخرج منھا، الأولى، فراقبوا الكابینة إلى أن

من قوة قسم جوازات المیناء یصعد إلى  حسن محمد حسن وبعد بضع دقائق شاھدوا الرائد
ن یواصلوا فارتابوا في أمره، وأمر القائد بعض رجالھ بأ الباخرة ویدخل الكابینة المذكورة

  والرائد الذي دخلھا، مراقبة الكابینة

خرج ھذا الضابط  وأسرع ھو إلى المیناء لیتصل برؤسائھ في شأن ضابط الجوازات، وبعد ذلك
واتجھ إلى دورة المیاه وبعد فترة  من الكابینة، ولما أحس بأنھ تحت الرقابة بدا علیھ الاضطراب

  حل على الدورة التي دخلھا،السوا وجیزة خرج منھا وتحفظ رجال مخابرات

خیطت بھ حبوب خفیة  حتى عاد قائدھم وأخبروه بما حصل وبحث في الدورة فوجد فیھا صدارًا
للجرام تزن كل سبیكة ثلاثین كیلو   ملیمًا٩٦٠ سعر ٢٤تحتوي على ثلاثین سبیكة ذھبیة عیار 

  وثمانمائة جنیھا،ثمانیة وعشروین ألفا  28800 جراما وبذا بلغت قیمة السبائك المضبوطة

الوقائع السابقة وما ورد  وأبلغت النیابة العامة وبعد التحقیق حررت النیابة مذكرة أثبتت فیھا
  :المادیة واستخلصت الحقائق الآتیة في شأنھا من شھادات الشھود والقرائن والأدلة

 
اللبناني على  رأن الواقع أثبت صحة ما أبلغ بھ قائد مخابرات السواحل من حضور التاج: أولاً

  .الباخرة سنتیا ومعھ بالتحدید ثلاثون سبیكة من الذھب

 وأنھ لم یدخلھا بعد وصول الباخرة ومنذ ٥٨أن التاجر المذكور كان یشغل الكابینة رقم : ثانیًا
  .مراقبتھا سوى ھذا التاجر وضابط الجوازات

خروجھ منھا لم یدخلھا   بعدأن الضابط المذكور ھو الذي دخل وحده دورة المیاه، وأنھ: ثالثًا
  .أحد حتى وجد فیھا الصدار المحتوي على الثلاثین سبیكة

وتبینھ أنھ تحت  أن الضابط المذكور كان بادي الاضطراب عقب خروجھ من الكابینة: رابعًا
المیاه التي وجد فیھا السبائك  المراقبة من رجال مخابرات السواحل، وأن دخولھ بعد ذلك دورة

  .نھ قصد التخلص منھادلیل على أ

أقر ھذا الضابط في معاینة النیابة بأنھ دخل دورة المیاه في المكان والزمان الذي ضبط : خامسًا
  .فیھا الصدار



  .تبین بالتجربة أن الصدار یلائم جسم الضابط عند ارتدائھ: سادسًا

كان مكلفًا أنھ  ثبت عدم قیام سبب مشروع لصعود الضابط إلى الباخرة، فقد زعم: سابعًا
الاطلاع على دفاتر قسم الجوازات  بمراجعة كشوف البحارة قبل سفر الباخرة، بید أنھ تبین من

  .ولم یكن الضابط المتھم واحدًا منھم أن ھذه المھمة كلف بھا ضباط سجلت أسماؤھم

المتھم عن سبب  فضلاً عما شھد بھ رائد من مخابرات السواحل من أنھ عند سؤال الضابط
  .الذي یدل على كذب دفاعھ الباخرة زعم أنھ إنما أراد إحضار دواء منھا، الأمرصعوده 

ولم یكن ھناك بعد ثبوت الواقعة بد من تقدیم التاجر اللبناني ورائد الجوازات إلى المحاكمة 
بوصف أنھما استوردا سبائك ذھبیة دون  1963//٦٦و  ٩/1959الجنائیة عملا بالقانونین رقم 

البلاد بوسیلة غیر مشروعة ودون أداء الرسوم   تھریبھا إلى داخلترخیص وشرعا في
  .الجمركیة المستحقة علیھا

التاجر اللبناني ورائد  على أن الإسھام في جریمة التھریب لم یكن مقصورًا في واقع الأمر على
 الأسكندریة المباحث العامة بمیناء قسم الجوازات بل بدا من التحقیق أن بعض رجال مكتب

العامة یصعد إلى  في العملیة، إذ قرر بعض الشھود أنھم رأوا عریفًا من قوة المباحثأسھموا 
  المباحث، الباخرة ومعھ شخص لا یعرفونھ، وفھموا أنھ ضابط من قوة ھذه

وأن ھذا الضابط قابل التاجر اللبناني وانتحى بھ جانبًا ثم غادر السفینة قبل صعود ضابط 
  .الجوازات إلیھا

المذكور لكن أحد من  بة عبثًا الوصول إلى معرفة شخصیة ضابط المباحث العامةوحاولت النیا
عریف المباحث العامة ورئیس مكتبھا  الشھود لم یستطع أو لم یشأ الإرشاد عنھ، وتستر علیھ

وزعما أن أولھما إنما كان یصحب إلى الباخرة بأمر من الثاني مرشدًا سریًّا  الأسكندریة بمیناء
  .ن المصلحة الكشف عنھافي مھمة سریة لیس م

وھي وسیلة معروفة كثیرًا ما یلجإ إلیھا بعض رجال الشرطة عندما یریدون إخفاء الحقیقة 
  .لغرض في نفوسھم

 
قد أسھموا في  ولو صحت ھذه الواقعة لكان مفھومًا أن رجال المباحث العامة ورجال الجوازات

ضابط أو ضابطین في  حد مساھمةعملیة التھریب، لكن الأمر في تقدیري لم یكن یقف عند 
أخطر من ذلك وأن التھریب كان متفقًا علیھ  العملیة، فقد دلت الأحداث التالیة على أن الأمر كان

ضابط الجوازات كان شقیقًا لمدیر إدارة التفتیش بوزارة  مع مستویات أعلى، یؤید ذلك أن
  الداخلیة،

في التحقیق من مقابلة  ثائرًا على ما سجلوأن مدیر المباحث العامة في وزارة الداخلیة كان 
  كبار موظفي ھذه الوزارة، أحد ضباط المباحث العامة للتاجر على ظھر الباخرة، وأن

أنھ بريء مما أسند  وعلى رأسھم الوزیر، قد حدثوني في شأن اتھام ضابط الجوازات زاعمین
ي التھریب استمر بعد المصلحة ف إلیھ، وقد وصل إلى علمي أن ضغط الجھات العلیا صاحبة

  تركي منصبي،



اتبدائیًّا واستئنافیًّا وطعن  وخضع لھذا الضغط النائب العام الجدید، فلما قضى بإدانة المتھمین
نیابة النقض إلیھما في طلب نقض الحكم  المحكوم علیھما بالنقض كان من العجیب أن تنضم

  ذلك برفض الطعن، فلما قضت محكمة النقض على الرغم من

ویدفنھ في مكتبھ دون أن  م یسع النائب العام ازاء الضغط الواقع علیھ ألا یسحب ملف الدعوىل
اھدار تنفیذ حكم نھائي استنفذت بالنسبة لھ  تتخذ اجراءات تنفیذ الحكم، مما أدى في الواقع إلى

  .طرق الطعن العادیة وغیر العادیة

بالإدانة في الحركة التي  الذي حكمفما ھي دلالة ذلك كلھ، بل وما ھي دلالة فصل القاضي 
  ،1969 أغسطس من 30 أسموھا زیفًا حركة الإصلاح القضائي والتي صدرت في

أحكامھم العدالة أو خلقھم  وشملتني كما شملت ھذا القاضي وغیره من القضاة الذین لم یكن في
  .انھ فیما بعدالنفوذ، على ما سیأتي بی العالي أو اعتزازھم بكرامتھم ما یرضي أصحاب مراكز

التصحیح أمر وزیر الداخلیة  ولما كان الفضل یذكر لذویھ، فإنھ یجب التنویھ بأنھ في ظل حركة
  .المحكوم علیھ الجدید باحترام الحكم وتنفیذ العقوبة ضد الضابط

  عبدالحكیم عامر حادث انتحار المشیر

فحسب، بل وفي  مصر والآن لنعد إلى الوراء للكلام عن حادث أثار فضول الرأي العام، لا في
تسجیل ملامح ھذا الحادث وما  الخارج كذلك، ولا أظن أن ھذه الذكریات تكون متكاملة دون

  ٦٫٣٥الساعة  لنعد إلى. لابسھ من ظروف وما أثاره من شكوك

في  عبدالحكیم عامر حین أثبتت وفاة المشیر 1967 سبتمبر  من١٤من مساء یوم الخمیس 
  . استراحة تقع في مكان منعزل على شاطئ ترعة المریوطیةسجل

ھذه الذكریات والتساؤل  ومن وقت أن بدأ التحقیق إلى ما بعد انتھائھ بزمن طویل وحتى كتابة
 ھل انتحر المشیر عامر –الحادث  یلاحقني في كل مجلس یضمني مع آخرین ویأتي فیھ ذكر

استنكاریة مفعمة بالشك، بل كان البعض یؤكد أنھ  ةحقًّا؟ وكثیرًا ما كان التساؤل یرد في لھج
من المادیات التي قطعت بأن جسده كان خالیا من أي آثار  قتل رمیا بالرصاص على الرغم

  الإصابات الظاھرة أو الباطنة، للمقاومة أو العنف أو

ال والكیمیائیة وظروف الح وعلى الرغم من أن التحقیقات وأقوال الشھود والتقاریر الطبیة
  .الأكونیتین أكدت أنھ مات منتحرًا بتناول مادة سامة ھي مادة

وقع فیھا، من  ولقد أدركت من اللحظة الأولى مدى ما سیثیره الحادث، وفي الظروف التي
ونبھت على من عاونني من  شكوك فحرصت على أن یكون التحقیق مجردًا من أي رأي مسبق،

وعدم التأثر  بھ المحقق النزیھ من الحیدة ى ما یطالبأعضاء النیابة أن یلتزموا في اجرائھ أقص
أي أقوال تبدى مھما تكن خطورتھا، لتكون بعد ذلك محلا  بفكرة معینة وإفساح المجال لإثبات

  .واستخلاص النتائج الصحیحة منھا للفحص والاستنباط

 ناحیة تأیید من: وانطلاقًا من ھذه الاعتبارات رأیت أن أتولي بنفسي أدق مراحل التحقیق وھي
 القائد العام للقوات المسلحة، والمرحوم الفریق محمد فوزي  سؤال الفریق أول–فكرة الانتحار 

  رئیس ھیئة أركان الحرب، وغیرھما من الضباط والأطباء عبدالمنعم ریاض



 –السلطات الحاكمة بقتلھ  من الناحیة المضادة سؤال أفراد أسرة المشیر عامر الذین اتھموا –
التحقیق بعیدًا عن أي مظھر من مظاھر  رأیت أن أسأل أفراد الأسرة في منزلھم حتى یكونوقد 

وطلبت لنفس الاعتبارات من ضباط المباحث العامة  السلطان أو أي مظنة من مظان الإرھاب،
صاحبوني في الطریق أن یبقوا بعیدًا عن المنزل مسافة تزید  وغیرھم من رجال الشرطة الذین

  تر،على المائة م

منزل، وطرقنا وسكرتیر التحقیق دون غیرنا إلى ال الجیزة وتوجھت في سیارتي مع رئیس نیابة
مكتب في الطابق الأرضي، وكان أول من حضر إلینا زوجا بنتي  بابھ ففتح لنا وأدخلنا غرفة

وأردت  حسین عبد الناصر حسین الرائد الطیار محمد سید أمین عزب، السید المشیر وھما
ظرف النفسیة فقدرت ھذا ال البدء بسؤال أرملة المشیر، لكنھما اعتذرا نیابة عنھا بسوء حالتھا

وآمال فحضرتا وھما في حالة انفعال  ولم أصر على طلبھا، ثم طلبت ابنتیھ السیدتین نجیبة
العبث سؤالھما، وأنھما لا تطمئنان إلى التحقیق  شدیدة وواجھتاني في تحد واضح بأنھ من

من أن المحقق یجریھ والمدفع مصوب إلى ظھره،  - تعبیرھما  على حد–وھما موقنتان 
إثبات ما تریدان ابداءه من أقوال، وتمالكت أعصابي وتجاوزت عن   أجرؤ علىوزعمتا أنني لن

 عن اللیاقة وقدرت ما أثاره حادث وفاة والدھما في نفسیھما من أسى، كما قدرت قولھما البعید
تعودا تؤمنان بغیر  أنھما بحكم نشأتھما في ظل القوة والسلطة التي كان یمارسھا والدھما لم

  .إلا لحكم ضمیره ان أن المحقق النزیھ لا یمكن أن یخضعالقوة، ولا تتصور

ما تظنانھ  وأخذت أھدئ من ثورتھما وأتحداھما من جانبي بأن التجربة سوف تثبت عكس
الامتناع عن الاسترسال في الإجابة  وأنھما حرتان في ابداء ما تشاءان من أقوال وما علیھما إلا

ا أنھما اقتنعتا فسألتھما وسألت زوجیھما وسجلت وھم أخیرً وبدا. إن لم أسجل كل كلمة تقولانھا
  لا یكادون یصدقون

  كل أقوالھم بما تضمنتھ من اتھامات صریحة للسلطات على النحو الذي سیأتي ذكره فیما بعد –

وكنت أصر، مبالغة في  ولما كان كل منھم بعد تسجیل أقوالھ یبدي استعداده للتوقیع علیھا، –
  .لسانھ قع إلا بعد أن یطالع ما أثبت علىطمأنتھ، على ألا یو

وكانت سعادتي لا تقدر إذ ثبت  ولما انتھى التحقیق لم یسع السیدتین إلا الاعتذار على سلوكھما،
أدركت بعد ذلك أن ابنتي المشیر كان لھما  في نفسیھما معنى سامیًا من معاني العدالة، وقد

العسكریین لم تكن تختلف كثیرًا عن عقلیة وحكامنا من  بعض العذر وأن عقلیة بعض وزرائنا
مما انتھى إلیھ التحقیق وقرار الحفظ من الرد على اتھامات أفراد أسرة  السیدتین، فعلى الرغم

  والتقریر بأن الحادث وقع انتحارًا المشیر

القرار عن ھذه الاتھامات،  فإن السلطات لم یرضھا سلوكي في التحقیق ولا ما أثبتھ فیھ وفي –
الجمھوریة وبالقائد العام للقوات المسلحة  ض برئیسیتبرت أن مجرد إثباتھا شیئًا من التعرواع

  المشیر حتى وفاتھ، وبمن اشتركوا في نقل وحراسة

ابنتا المشیر، فیالھا  وكأنھم كانوا یبغون مني أن أسلك في التحقیق المسلك الذي كانت تخشاه
كانت  بل مصلحة السلطات ذاتھا،  الحقیقة،من عقلیة لا تفھم أن مصلحة العدالة ومصلحة

بعد ذلك من كل  توجب تسجیل وجھتي النظر في الحادث ومناقشتھما واستخلاص الحقیقة
ذاتھا، فضلاً عن مصحلة العدالة  العناصر التي سجلھا التحقیق، وھل كان من مصلحة السلطات

لمشیر قرروا أن الحادث المعروف، أن أفراد أسرة ا أن یسجل في التحقیق على خلاف الواقع



  كان ذلك یفقد الثقة في التحقیق ویفتح الباب واسعًا لاطلاق الأقاویللوھ وقع انتحارًا،
  .المغرضة والاشاعات الكاذبة

لقد انتھیت من اعداد قرار الحفظ وعرضتھ على وزیر العدل واتفقنا على تسلیمھ لمندوبي 
إدارات الصحف بھذا الموعد وبأنني وأخطرت  1967 أكتوبر  من١٠الصحف في مساء یوم 

  .سوف أستقبل مندوبیھا في مكتبي لأسلمھم صور القرار وأجیب على ما یستوضحونھ في شأنھ

یحدثني  عصام حسونة وفوجئت وأنا في المنزل وقبل ذھابي إلى المكتب بوزیر العدل المستشار
وزیر الإرشاد لا یوافق على نشر القرار  محمد فائق تلیفونیًّا ویقول، لدھشتي الشدیدة أن السید

لسان أفراد أسرة المشیر وطلب ما جاء من اتھامات على  بصیغتھ وأنھ یطلب تعدیلھ باستبعاد
  .رأیي فیما طلبھ وزیر الإرشاد مني وزیر العدل أن أبدي

وأن ضمیري القضائي  فأجبتھ بأن القرار متكامل وأنھ یرسم صورة دقیقة لما جاء في التحقیق
أوصالھا بإثبات بعضھا واغفال البعض  لا یسمح لي بتغییر ما جاء فیھ من حقائق أو بتقطیع

لوزیر العدل أنھ كان في الدرجة الأولى مسئولیة وزارة  ا عن نشر القرار فقد قررت أم–الآخر 
وكمواطن یھمھ وقوف  یعنیني أیضًا كنائب عام یحرص على سمعة العدالة، الإرشاد إلا أنھ

أن وزیر الإرشاد لھ شأنھ مع   وانتھیت من حدیثي إلى–الرأي العام على الحقیقة بأكملھا 
القرار أصلاً أو عدم نشره كاملاً، وأن  كم إشرافھ أن یتحمل منع نشرالصحف وأنھ یملك بح

جانبي لا أملك إلا تسلیم القرار بأكملھ أو عدم تسلیمھ  علیھ أن یتحمل مسئولیة ذلك لكنني من
  .أصلاً

غایة الحرج بعد أن  وبعد قلیل اتصل بي وزیر العدل مرة أخرى وأفھمني أن الأمر أصبح في
وقال لي إن اجتماعًا یعقد وقت الحدیث  حف بموعد تسلیم صور القرار،أخطرت إدارات الص

الوزراء وعددًا من رؤساء تحریر الصحف وأنھم  ویضم وزیر الإرشاد وبعض زملائھ من
العدل أن أتوجھ إلى مكتبي وأن أنتظر منھ مكالمة أخرى في  یتداولون في الأمر ورجاني وزیر

  .جتماعالرأي في ھذا الا شأن ما ینتھي إلیھ

ورجوتھم الانتظار خارج  وتوجھت إلى مكتبي وبدأ مندوبو الصحف یتوافدون على دار النیابة
وطال الأمر واشتد الحرج، وطلبت وزیر العدل لأفھمھ أني  مكتبي بحجة إتمام إعداد التقریر،

یطاق وأن مندوبي الصحف مجتمعون خارج مكتبي ویلحون في تسلیم  أصبحت في موقف لا
فاستمھلني  وأنني لن أجد مخرجًا من ھذا الحرج إلا بتركھم والانصراف إلى منزلي ارصور القر

نشر القرار كاملاً بصیغتھ التي  الوزیر وبعد قلیل أخبرني تلیفونیًّا أن الحكومة لم تجد بدًا من
  .انتھیت إلیھا

  .أي جھد ضائع في مسألة تصورتھا بدیھیة وظنھا بعض حكامنا مشكلة المشاكل

حاجة إلى ذلك ما دامت  ذه الذكریات لا تتسع لنشر قرار الحفظ بأكملھ، فضلاً عن أنھ لاإن ھ
لكني سأسجل  1967 أكتوبر من 11 الصحف قد نشرت بالفعل الجانب الأكبر منھ في صباح یوم

ما سجلھ من واقع  في ھذه الذكریات ما استخلصھ القرار عن كیفیة تسلسل الوقائع ثم
بتوجیھ من وزارة الإرشاد وكذا  صحف نشره من أقوال أفراد أسرة المشیرالتحقیقات وأغفلت ال

حساسة یتعین الإشارة إلیھا لوجھ الحقیقة  ما جاء في التحقیق والقرار من وقائع أخرى
  .والتاریخ



وقد استعرض القرار مراحل التحقیق من إجراء المعاینة ثم سؤال الشھود الذین عاصروا 
 الجیزةفي بیت المشیر ب 1967 سبتمبر  من١٣عد ظھر یوم الأربعاء الوقائع التي توالت من ب

ومنھم  سبتمبر  من١٤تراحة المریوطیة قبیل غروب شمس یوم الخمیس حتى وفاتھ في اس
  ،عبدالمنعم ریاض والفریق محمد فوزي الفریق أول

محمد  ادي وعلى رأسھم قائده اللواء طبیبثم سؤال أطباء مستشفى القوات المسلحة بالمع
 ثم سؤال من أحاطوا بالمشیر في ساعاتھ الأخیرة قبل وفاتھ باستراحة عبدالحمید مرتجي

ذلك  ، ثم سؤال أفراد أسرة المشیر، یلي١٤ من مساء یوم ٦٫٣٥المریوطیة في الساعة 
  .التقریر الطبي الشرعي

السابق للمخابرات العامة وغیره من رجال المدیر  صلاح محمد نصر وأخیرًا سؤال السید
السامة المستعملة في الانتحار، استعرض القرار ذلك كلھ ثم أورد  المخابرات عن مصدر المادة

  :الوقائع على النحو الآتي بیانًا لتسلس

 بما أنھ یستخلص من جمیع ما تقدم أنھ في أعقاب النكسة التي أصابت البلاد وإعفاء المشیر
من منصبھ ثم كشف المؤامرة المسند إلیھ والتي استھدفت إجبار القیادة العامة  امرعبدالحكیم ع

  على إجابة مطالب معینة وانتزاع السلطة،

إلى منزل رئیس الجمھوریة حیث  1967 أغسطس  من٢٥استدعي المشیر من منزلھ في یوم 
 وأسعف بالعلاج وأعید فھم أن النیة اتجھت إلى تحدید محل إقامتھ، فحاول الانتحار بمادة سامة

  .إلى منزلھ

الانتحار مسیطرة علیھ  وقد أیقن أن حریتھ قد تتعرض في وقت ما لمزید من القیود فظلت فكرة
  .بدرجة تفوق قوة تحملھ وھیأ نفسھ لتنفیذھا إذا ما وصل الأمر إلى تقیید حریتھ

ا بنقل المشیر من أصدر رئیس الجمھوریة أمرً 1967 سبتمبر  من١٣فلما كان یوم الأربعاء 
 بالمریوطیة في منطقة الھرم، لیقیم فیھا منفردًا تحت الحراسة تمھیدًا منزلھ إلى استراحة أعدت

  .للتحقیق معھ في شأن ما أسند إلیھ

القائد العام للقوات المسلحة  محمد فوزي وقد نقل وزیر الحربیة ھذا الأمر إلى الفریق الأول
 رئیس ھیئة أركان حرب القوات المسلحة والعمید منعم ریاضعبدال لتنفیذه فقام ومعھ الفریق
ووصلوا إلى منزل  قائد الشرطة العسكریة وعدد من الضباط والجنود، سعد زغلول عبدالكریم

 المشیر الساعة الثانیة والنصف بعد ظھر ذلك الیوم، وانضم إلیھم قائد الحرس المحلي العمید
الماحي المشیر في غرفة الاستقبال وأخطراه بأمر وقابل العمیدان سعد،  محمد سعید الماحي

بنفسھ إقناع  الجمھوریة فأبى تنفیذه ودخل الفریق ریاض بتكلیف من القائد العام لیحاول رئیس
وغافل الحاضرین وتناول بقصد الانتحار مادة  المشیر بالإذعان للأمر لكنھ أصر على الرفض،

  وورقة من السلوفان للتخفیف من آلام التسمم،من الأفیون  الأكونیتین السامة ممزوجة بقطعة

المشیر على الفور  وعندئذ شوھد یلوك في فمھ مادة أدرك الفریق ریاض والسیدة نجیبة كریمة
  نجیبة طالبة الإسراع بإسعافھ، أنھا مادة سامة وأنھ تناولھا بقصد الانتحار وصرخة السیدة

الغرض، وھدد  ة إلى المستشفى لھذاورأى الفریق ریاض نقلھ من المنزل على وجھ السرع
وأفراد الأسرة، وركب  باستعمال القوة إن لم یذعن المشیر للأمر فخرج بین رجال الحرس

محمد عصمت محمد  وبعض الضباط ومن بینھم الرائد عبدالمنعم ریاض سیارة ومعھ الفریق



 سلحةمن الشرطة العسكریة وسار الجمیع في طریقھم إلى مستشفى القوات الم مصطفى
  بالمعادي وكان المشیر وھو في السیارة لا یزال یلوك تلك المادة،

الرائد عصمت ثلاث  وقبل بعد إلحاح شدید من الفریق ریاض إخراجھا ولفظ من فمھ في ید
المستشفى سلمھا الرائد عصمت للتحلیل،  ورقات بكل منھا أثر لمادة الأفیون ولما وصلوا إلى

 محمد عبدالحمید مرتجي رأسھم قائده اللواء طبیب فى وعلىثم تجمع عدد من أطباء المستش
ذلك من  لإسعاف المشیر وألحوا علیھ في عمل غسیل معدة، لكنھ أبى وتمكن الأطباء بعد

  .لتحلیلھ إعطائھ شرابًا مقیئًا وتقیأ بالفعل وتم التحفظ على ھذا القيء

یة، وخرج استراحة المریوط وظل المشیر في المستشفى إلى أن أصر القائد العام على نقلھ إلى
وساروا في طریقھم إلى الاستراحة  من المستشفى معھ وصحبھما رئیس ھیئة أركان الحرب

  وصل إلیھا في الساعة الخامسة والنصف مساء، وعند وصولھم أثبت في سجلھا أن المشیر قد

تقیید حریتھ على  وطلب المشیر من الفریق أول فوزي إبلاغ رئیس الجمھوریة اعتراضھ على
  اللیلة رفضًا لھ آثاره الخطیرة،  مبدیًا أنھ یعتبر عدم الرد على اعتراضھ في ذاتھذا النحو

الذي ظل یتردد  مصطفى بیومي حسنین ثم ترك المشیر في الاستراحة تحت رعایة النقیب طبیب
عقاقیر مھدئة، وفي منتصف  علیھ طوال اللیل، ولاحظ أنھ كان یشكو من سعال وقيء فأعطاه

یتمكن من ابتلاع الثاني بسبب استمرار  ب قرصین منومین سقط أحدھما ولماللیل ناولھ الطبی
  حالة القيء،

 وفي الساعة العاشرة صباحًا تسلیم ٦ثم أعطاه الطبیب بعض عقاقیر منھا عقار الكورتیجین ب
  نوبتھ في الرعایة الطبیة، إبراھیم علي البطاطا الرائد طبیب

في الساعة الواحدة  والنصف، الحادیة عشر صباحًا ثمولاحظ توالي القيء في الساعة العاشرة 
تناول حتى مجرد غذاء خفیف أو  والساعة الثالثة مساءً مع حالة ھبوط لم یتمكن بسببھا من

  .في الورید بمحلول الجلوكوز عصیر، فاضطر الطبیب إلى تغذیتھ عن طریق الحقن

نائمًا، وبعد السادسة بقلیل  فوجدهولما كانت الساعة الخامسة مساءً دخل الطبیب غرفة المشیر 
  ویتقیأ فلحق بھ، شعر خادم الاستراحة بالمشیر یدخل دورة المیاه

البطاطا الذي أسرع إلى  د بالدكتورجوبعد أن عاد إلى فراشھ سمع الخادم صوت حشرجة فاستن
في وأثبت وفاتھ بسجل الاستراحة . قلیل المشیر، وحاول عبثًا إسعافھ لكنھ لفظ أنفاسھ بعد

  . مساء٦٫٣٥ًالساعة 

وعاینت مكان الوفاة  وما أن أخطرت النیابة قبیل منتصف اللیل بوفاة المشیر حتى انتقلت
العدل لشئون الطب الشرعي ووكیل  وفحصت الجثة فحصًا ظاھریًّا بالاشتراك مع وكیل وزارة

  عام المصلحة،

یخفي شریطًا  ق لاصقووجد أسفل جدار البطن من الناحیة الیسرى قطعة مستطیلة من ور
التقریر الطبي الشرعي  معدنیًّا یحتوي على ثلاث فجوات بكل منھا مسحوق من مادة ثبت من

توفي بسبب تناول ھذه المادة ممزوجة  والتحلیل أنھا مادة الأكونیتین السامة، وأن المشیر
 ١٣ الأربعاء الساعة الثانیة والنصف من بعد ظھر یوم بالأفیون منذ محاولة نقلھ من منزلھ في

  .سبتمبر من



أن أقوال الشھود وردت في شبھ إجماع على أن تصرفات المشیر "وجاء في القرار بعد ذلك 
  وأقوالھ

الانتحار كان تراوده   كانت تنبئ عن أن فكرة– أخرى بالتصریح أحیانًا وبالتلمیح أحیانًا –
عندما طلب إلى مقابلة  أغسطس من25 وبالأخص عندما یھدد بتقیید حریتھ فحاول الانتحار یوم

  لنیة قد اتجھت إلى اعتقالھ،رئیس الجمھوریة وفھم أن ا

أن الأمر قد  سبتمبر  من١٣وظلت ھذه الفكرة مسیطرة علیھ حتى إذا ما تیقن في یوم الأربعاء 
عزمھ بقصد الحیلولة دون  صدر باعتقالھ منفردًا في غیر منزلھ أقدم على ما استقر علیھ

  ."ورةتھم بالغة الخط اعتقالھ وما یتصل بذلك من تحقیق فیما أسند إلیھ من

المسلحة، وعلى رأسھم القائد  وساق القرار بعد ذلك ما ورد في أقوال الشھود من رجال القوات
الذین تولوا إسعافھ والذین تولوا رعایتھ  العام ورئیس ھیئة أركان الحرب وأقوال الأطباء

  الطبیة في المستشفى،

واعتقالھ بعیدًا عن  تھومحصلھا أن المشیر ضاق بالاجراءات التي اتخذت ضده من تقیید حری
وأنھ سبقت ھذه المحاولة محاولة  أفراد أسرتھ وأنھ انتوى من أجل ذلك التخلص من حیاتھ

  ،أغسطس  من٢٥أخرى یوم 

الأمر لن یستغرق  ن یترقب حدوث أمر بعد فترة ویقول أنوأنھ كان یكرر النظر في ساعتھ كم
ویبدي استیاءه مما یقال عن زوال  أكثر من دقائق كما كان یقاوم المحاولات التي تبذل لإسعافھ

رئیس الجمھوریة وصرح بعزمھ على التخلص من  الخطر على حیاتھ، طلب إبلاغ احتجاجھ إلى
  ،الاحتجاج حیاتھ إن لم تصلھ إجابة على ھذا

  ھذا إلى ما شھد بھ صھره الرائد طیار–وأنھ كان كثیر التحدث عن مادة السیانور وأثرھا 
حین فھم أن النیة قد  أغسطس  من٢٥من أنھ سبق أن حاول الانتحار یوم  حسین عبدالناصر

  .اتجھت إلى تقیید حریتھ

شواھد علمیة وواقعیة  أن التقریر الطبي الشرعي قطع بما أورده من"وجاء في القرار بعد ذلك 
على جسد المشیر بقطعة الأفیون التي  بامتزاج سم الأكونیتین الذي وجد قدر غیر قلیل منھ مخبأ

الضباط أنھ غافل حراسھ ودسھا في فمھ ثم أخذ  ثبت بشھادة ابنتھ السیدة نجیبة وعدد من
  . ناء على أمر الفریق ریاضب یلوكھا إلى أن لفظھا من فمھ

الأكونیتین السامة والمخبأ  وأنھ ثبت من ھذا التقریر كذلك أن الشریط اللاصق المخفي لمادة –
حتى فقد معظم خواصھ اللاصقة، بما  في وضع دقیق من جسم المشیر قد تكرر نزعھ وتثبیتھ

  مرة یصلح تفسیرًا لمحاولة الانتحار أكثر من

دلالة ذلك وصرخت طالبة  تھا إذ رأتھ یلوك تلك المادة في فمھ لم تفتھاوأن ابنة المشیر ذا –
  .الذي تناولھ الإسراع بنقلھ إلى المستشفى انقاذًا لحیاتھ من السم

ما قرر   على١٤و١٣وأوضح التقریر الطبي الشرعي أن استمرار أعراض القيء یومي 
الأكونیتین التي  مم من مادةالأطباء یحتمل معھ أن تكون وفاة المشیر قد حدثت نتیجة تس

علمیًّا أن أثرھا قد یكون فوریًّا  ، وھي مادة ثبت١٣تناولھا في منزلھ ممزوجة بالأفیون یوم 
احتمالاً آخر في أن یكون المشیر قد استبطأ   ساعة وأن ھناك١٨وقد یتراخى إلى أكثر من 



تفسیر لحالة الانھیار المفاجئ قدرًا آخر منھ عندما دخل الأخیر  مفعوم السم فتعجل النھایة وأخذ
  بھا وانتھت بوفاتھ التي أصیب

المشیر في السیارة من  وربط التقریر الطبي بین ما أثبتھ فحص أوراق السلوفان التي لفظھا –
مضغ وبین ما ھو ثابت من وجود  احتوائھا على أجزاء من أوراق مفضضة لامعة بھا آثار

مفضض لامع ومخبأ على جسم المشیر   معدنيمسحوق الأكونیتین معبأ في جزء من شریط
  بورق لاصق،

الأكونیتین الموضوعة في  مستخلصًا من ھذا الارتباط أن المشیر تناول في منزلھ قدرًا من مادة
القدر ھو الذي تسبب وحده في حدوث  الشریط المعدني المفضض، مع احتمال أن یكون ھذا

بھا قدر آخر منھا تناولھ قبیل وفاتھ في وعجل  الوفاة واحتمال أن یكون قد ساعد علیھا
  .الاستراحة

تبین من أقوال الشعود من رجال إدارة "وفیما یختص بمصدر المادة السامة جاء في القرار أنھ 
  المخابرات العامة،

المدیر السابق لھا قد تسلم في  صلاح محمد نصر ومن فحص سجلات ھذه الإدارة أن السید
ستمائة مللیجرام من مادة الأكونیتین السامة معبأة بمقادیر متساویة  1967 إبریل العاشر من

   الریتالین في الأوراق المعدنیة الخاصة،فجوات من المعدة أصلاً لوضع حبات في ست

واقعة طلبھ مادة سامة وقرر أنھ إنما طلب في تاریخ لا یذكره، مادة  صلاح نصر ولم ینف
بقولھ  أوسیانید البوتاسیوم وأنھ تسلم مادة سامة لم یتحقق من نوعھا وجھل مصیرھا سیانور

وانتقل من مكتبھ في  یولیو  من١٣إنھ وضعھا في مكتبھ وظلت فیھ بحالتھا إلى أن مرض یوم 
 منھ دون أن یدري شیئًا ٢٦یوم   منھ إلى احدى الاستراحات حتى أعفي من منصبھ في٢٣یوم 

  ضبط الباقي من ھذه المادة،  وقد–عن مصیر المادة التي تركھا في مكتبھ 

 یدمادة الأكونیتین التي ظن الس  جرامًا وثبت من التحلیل أنھ من٣٫٩٦٧٢وتبین أنھ یزن 
المادة  أنھا مادة سیانور أوسیانید البوتاسیوم وقد ضبطت بإدارة المخابرات مع تلك صلاح نصر

الشرعي والصور  ورقات معدنیة من المعدة لوضع حبات الریتالین وثبت من التقریر الطبي
المشیر وبھا مادة  الشمسیة أن احدى ھذه الورقات تكمل الورقة المضبوطة على جثمان

التي انتحر بھا من إدارة  وبذا تحقق أن المشیر حصل على المادة السامةالأكونیتین، 
  ."المخابرات

السلطات الحاكمة لإثباتھا  ولنعد الآن إلى الشكوك التي أثارھا أفراد أسرة المشیر والتي ثارت
السیدة نجیبة عبدالحكیم عامر صراحة أنھا  في التحقیق والإشارة إلیھا في القرار فقد قررت

وأن والدھا لم " في المائة أنھ أعطي المادة السامة بقصد قتلھ مائة"فكرة الانتحار وتعتقد تنفي 
  الاستقبال منذ حضور رجال القوة إلى منزلھ، یغادر غرفة

وأنھ لو كان ھو الذي  ولم تكن لدیھ فرصة لإخفاء المادة السامة على جسمھ بالشریط اللاصق،
قدرًا منھا بقصد الانتحار، ولو أنھ انتوى  ا بعد أن تناولفعل لما كان ھناك محل لأن یعید لصقھ

  لھ في منزلھ وبین ذویھ، الانتحار حقًّا لكانت الفرص متاحة



عن متناول یدیھ ما  وأضافت الشاھدة أنھ كان من المتعین على رجال القوة تفتیشھ لیبعدوا
حراستھم یكونون ویضعونھ تحت  یصح أن یكون أداة للانتحار، وأن من یقیدون حریة شخص

  مسئولین عن حیاتھ،

 وقررت –التالي   أنھم لم یبلغوا بالوفاة إلا في السادسة من صباح الیوم فیھوأنھ مما ریب
مستعدًا للتحمل والكفاح وھي صفات  السیدة آمال عبدالحكیم عامر أن والدھا كان مؤمنًا باالله

  تتنافى مع قصد الانتحار،

على المادة السامة  ستراحة مقیدًا لحریتھ ینفي إمكان حصولھوأن وجوده في منزلھ أو في الا
  منزلھ، وأنھ لو قصد الانتحار لكانت الفرصة متاحة لھ وھو في

جسمھ بعد أن أدت  وأنھ مما یتنافى مع المنطق أن یعید إخفاء المادة السامة بلصقھا على
 المادة ملتصقة على جسمھ ھذه الغرض منھا بتناولھا، كما أنھ من غیر المقبول عقلاً أن تظل

یتولون حراستھ ھم المسئولون عن وفاتھ بالسم   الاستحمام یومیًّا، وأضافت أن مندوھو معتا
  أیًّا كانت طریقة تناولھ،

زوج السیدة نجیبة إلى ذلك أنھ كان من الواجب اتخاذ  محمد أمین عزب وأضاف السید
  .الاجراءات الكفیلة بمنع المشیر من الانتحار ما دام قد صرح باعتزامھ ذلك

 
أنھا مردودة بما  إن ھذه الشبھات فوق"ا بقولھ وبعد أن أشار القرار إلى ھذه الأقوال رد علیھ

فإنھا لا تعدو أن تكون ظنونًا لیس من  سبقت الإشارة إلیھ من أدلة قاطعة بوقوع الحادث انتحارًا
  .تصورتھا ابنتا المشیر شأنھا أن تؤدي إلى النتیجة التي

 تعرضتا لھا التي إذ الواضح أن أقوالھما صدرت عن عاطفة الأبوة من جھة، وبفعل الصدمة
تصفاه بالإیمان والشجاعة  بوفاة والدھما في ظروف ألیمة من جھة أخرى، فحرصتا على أن

  وأن تنفیا عنھ التھرب من المسئولیة،

ویتوقع في كل حین  كما أنھ من الطبیعي بالنسبة لم تلح علیھ فكرة الانتحار من مدة سابقة
یھیئ نفسھ لتنفیذ فكرة عندما   أن-یر كشأن المش-التعرض لمزید من اجراءات تقیید حریتھ

متناول یده في غفلة من أقرب المقربین  یتحقق موجبھا، وذلك بإخفاء مادة سامة تكون في
  إلیھ،

 حسین عبدالناصر ولیس أقطع في مطابقة ذلك للواقع مما صارح بھ المشیر صھره الرائد طیار
عندما استدعى إلى خارج منزلھ وعلم  أغسطس  من٢٥من محاولتھ السابقة للانتحار في یوم 

 ١٣باتجاه النیة إلى اعتقالھ، وھو ذات المسلك الذي سلكھ لأسباب وفي ظروف مماثلة في یوم 
  ،سبتمبر من

وھوما یفسر ما دل علیھ فحص الشریط اللاصق المخفي للمادة السامة على جسده من 
  .استقراره في موضعھ زمنًا تكرر خلالھ نزعھ وإعادة تثبیتھ

بعد تناول قدر منھا ما  وبعد فإنھ لا غرابة في حرص المشیر على الاحتفاظ بباقي المادة السامة
استخدام ھذه المادة إن لم تؤت المحاولة  سیطرة علیھ وذلك لمعاودةدامت فكرة الانتحار م



لغیر ذلك من الأسباب وأخیرًا فإنھ مما یدحض ما أثارتھ  ثمرتھا المرجوة لإسعافھ بالعلاج أو
  شبھات، كریمتا المشیر من

وأقوالھ، ومادیات  وینطق بصحة ما دلت علیھ ظروف الحال وتسلسل الوقائع وتصرفات المشیر
وقوع الحادث انتحارًا ما أقرت بھ  حادث والفحص الطبي الشرعي الشامل وتقاریر التحلیل منال

اتجھ اعتقاده إلى أن المادة التي رأتھا في فم والدھا  السیدة نجیبة ذاتھا من أنھا كانت أول من
  .كانت مادة سامة مما اقتضاھا أن تھیب بالآخرین لسرعة إسعافھ قبل مبارحتھ المنزل

  .ھو ما جاء في التقریر ردًّا على اتھامات أسرة المشیروھذا 

على غیر حق في تصویر  ولا جدال إذن في أن المشیر مات منتحرًا ولا جدال في أن ابنتیھ كانتا
ولا ریب، على حق فیما أسندتاه إلى  الحادث على أنھ قتل عمد، لكنھما كانتا من جھة أخرى

  تھما،ریب السلطات من إھمال وإجراءات أثارت

عن وفاتھ حتى ولو  وفیما قررتاه من أن السلطات التي تتولى تقیید حریة شخص تكون مسئولة
وتدل ظروف  سأغسط  من٢٥یوم  مات منتحرًا، فمن غیر المفھوم أن یحاول المشیر الانتحار

على أنھ أعاد ھذه المحاولة بالطریقة نفسھا، من  سبتمبر  من١٣الحال وأقوالھ وتصرفاتھ یوم 
حو یمنع تكرار المحاولة، وألا یفتش ألا تكون حراستھ دقیقة على ن غیر المفھوم بعد ذلك كلھ

  ینتزع منھ ذلك السم الذي وجد بعد وفاتھ ملتصقًا بھ، جسمھ حتى

من مستشفى القوات  ومن غیر المفھوم أیضًا أن یصمم الفریق أول فوزي على اقتیاد المشیر
القيء ورفضھ إجراء غسیل معدة،  المسلحة إلى استراحة المریوطیة على الرغم من استمرار

  .مرتجي على نقلھ على ما قرره في التحقیق على الرغم من اعتراض قائد المستشفى الدكتورو

في التحقیق ھذه  وكان ذلك كلھ عجیبًا وكانت إجابة القائد العام أعجب، عندما استوضحتھ
یخطر في بالي أن أفتشھ للبحث  أنني لم"الأمور فقرر فیما یختص بعدم تفتیش شخص المشیر 

الخارج للتحقق من أنھ لم یكن یحمل   واكتفیت بتعمد الالتصاق بجسمھ منعن مادة سامة
  الأمر انتحار بالرصاص أو السكین لا أمر انتحار بالسم كان" سلاحًا ناریًّا أو جسمًا صلبًا

الحراسة لم یكن منعھ من  وقرر فیما یختص بالحراسة التي تمنعھ من الانتحار أن الھدف من –
  ."منزلھ الإقامة الفردیة في مكان خلافبل تحدید "الانتحار 

وقرر فیما یختص بإصراره على نقل المشیر من المستشفى إلى الاستراحة أنھ بحسب تقدیره 
  ."خرج من المستشفى طبیعیًّا وعلى قدمیھ"

الحراسة لم یكن منع  ألیست ھذه إجابة عجیبة، وھلا یفسر قول القائد العام أن الغرض من
لدى السلطات مانع من انتحاره إن لم  ر، ھلا یفسر ھذا القول بأنھ لم یكنالمشیر من الانتحا

  .یفسر بأنھا ترحب بھذا الانتحار

كما أثبتت في سجل  وثم اجراء آخر آثار ریبة ذوي المشیر وریبة الرأي العام فإن الوفاة
 إلا في ولم تبلغ النیابة سبتمبر١٤ من مساء یوم ٦٫٣٥استراحة المریوطیة حدثت في الساعة 

أسطال ودفنت فیھا بغیر حضور أحد من   مساءً ونقلت الجثة بعد تشریحھا إلى١٠٫٤٥الساعة 
  . من صباح الیوم التاليةالساعة السادس ذویھ الذین لم یخطروا بالوفاة إلا في



جاء في التقریر الطبي  على أن ھناك نقطة أخیرة لا یكتمل التعلیق دون الإشارة إلیھا وھي ما
المشیر قد تناول قبیل وفاتھ وفي  وسلفت الإشارة إلیھ من قیام احتمال في أن یكونالشرعي 

الأكونیتین عجل بوفاتھ، إن ھذا الاحتمال یفتح الباب  استراحة المریوطیة قدرًا آخر من مادة
  حد الاستراحة، لاحتمال آخر لا یصل إلى

الأكونیتین عجل بوفاتھ،  نوھو أن یكون أحد خدم الاستراحة قد دس لھ في الشراب قدرًا م
علیھ فضلاً عن أنھ یتنافى تمامًا مع  ولكنھ على أي حال مجرد احتمال أو افتراض لا دلیل

  سبق سردھا، تسلسل الحوادث مع الأدلة والقرائن التي

مع افتراض أن القدر  والتي تدل على أن الحادث قد وقع انتحارًا، الأمر الذي یرجح أنھ حتى
المسئول وحده عن وفاتھ، إنھ عجل  شیر مع المادة السامة في بیتھ لم یكن ھوالذي تناولھ الم

حتى مع افتراض ذلك فإن ظروف الحال كما سبق تدل  بھذه الوفاة قدر آخر تناولھ قبیل وفاتھ،
  .بنفسھ وبمحض إرادتھ ھذا القدر الأخیر على أن المشیر ھو الذي تناول

 1968 ینایر مظاھرات

حین صدر حكم المجلس العسكري  1968 ینایر الأیام حتى نصل إلى شھرولنسر بعد ذلك مع 
وأدرك الشعب  صدقي محمود ضد رجال الطیران وعلى رأسھم قائد السلاح السابق الفریق

سوى امتصاص غضب  بوعیھ واحساسھ المرھف أن المحاكمة لم یقصد بھا في واقع الأمر
من ضباط الطیران وإبعادھا عن  ى عدد محدودالجماھیر والإلقاء بمسئولیة الكارثة بأكملھا عل

ھا إعدادًا جدیًّا، كما أدرك أنھ إن لحرب لم یعدو المسئولین الحقیقیین الذین زجوا بالبلاد في
وكان اتھامھم جدیًّا لاقتضى ذلك الاطاحة بالرؤوس وعدم  صحت مسئولیة رجال الطیران

  .الأشغال الشاقة الاكتفاء بعقوبة

إداري حلوان أنھ وصل إلى علم السلطات أن  ١٦٧/1968المحضر رقم وقد سجلت تحقیقات 
في مظاھرة  1968 نوفمبر  من٢١عمال مصانع الطائرات بحلوان اعتزموا الخروج یوم 

  للاحتجاج على تلك الأحكام،

عضو مجلس  عبداللطیف ملیجي بلطیة فعقد اجتماع في الیوم السابق ضم مع آخرین السید
 عبدالمجید فرید السید ،شتراكيالإتحاد الاب القاھرة اسي لمنطقة جنوبالأمة والمسئول السی
محمد  القاھرة، وتداول المجتمعون في الأمر وانتھوا إلى تكلیف السیدین أمین الاتحاد بمحافظة

عضو المكتب بالحضور في صباح یوم  محمد وھدانالمكتب التنفیذي لقسم حلوان و حلمي أمین
والعمل على منع خروج المظاھرة إن أمكن أو في القلیل السیطرة   إلى مقر المكتب التنفیذي٢١

 ومة وفي صباح ذلكلامتصاص غضب المتظاھرین وتوجیھھم وجھة غیر عدائیة للحك علیھا
  وأخذوا یرددون٣٦٠، ١٣٥ وانضم إلیھم عمال المصنعین ٣٦الیوم تجمع عمال مصنع 

المجتمعون  نداءات تعبر عن عدم الرضا بالأحكام الصادرة فیما سمي قضیة الطیران، وأصر
  على الخروج في مظاھرة،

 مجلس الأمة وعلم بذلك أمین وعضو المكتب التنفیذي وبأن وجھة المظاھرة سوف تكون
بزعماء المظاھرة،  الإتحاد الاشتراكي ومنزل رئیس الجمھوریة، فاتصلا وغیرھم من رجال

بحلوان لإعلان ما یریدون من قرارات  الإتحاد الاشتراكي وحاولوا إقناعھم بالتوجھ إلى مكتب
  بناء على أوامر–وأثناء المظاھرة وعند وصولھا إلى قسم الشرطة تصدى لھا مأمور القسم 

  من رؤسائھ



المتظاھرون یلقون  مع بعض الجنود بالعصي وبعض رجال المطافئ بخراطیم المیاه، وأخذ –
الفریقین وقبض على بعض  بالطوب والأحجار وأطلقت أعیرة ناریة وأصیب عدد من

  .المتظاھرین

الجدیدة  مصرفي دوائر أقسام الوایلي و فبرایر  من٢٧ و ٢٦ و ٢٥واندلعت المظاھرات أیام 
  ،الجیزةعابدین والسیدة وووالأزبكیة وقصر النیل والظاھر وباب الشعریة 

وعین شمس والمدارس الثانویة وآلاف من العمال  القاھرة عتيواشترك فیھا آلاف من طلبة جام
الترزي محمد مصطفى فؤاد یوسف والعامل سید أحمد  وغیرھم، وكانت حصیلتھا قتل

 بإصابة ٢٤و بإصابات ناریة من رصاص ١٢الأھالي منھم   من٧٧عبدالحمید دیاب وإصابة 
  ناریة من رش،

 رجال الشرطة بإصابات رضیة وأتلف عدد  من١٤٦بإصابات رضیة من عصي، كما أصیب  41
حصر تحقیق  1968 /٦من السیارات وبعض المباني، وسجلت تحقیقات المحضر رقم

والتحقیقات المنضمة إلیھ أنھ ترددت في المظاھرات ھتافات تعبیرًا عن السخط العام، كان منھا 
  :على سبیل المثال

البلد "، "یا نصاب بدكل یا كداب بطل كھیكل ھی"، "ودیتوا فین فلوسنا لما الیھود تدوسنا"
، "یا جمال الشعب ساخط على الأحكام لا انتھازیة ولا رجعیة"، "دي بلدنا وإللي ماتوا إولادنا

  ،"تسقط دولة المخابرات"

یحملون لافتات كتب علیھا  القاھرة وكان طلبة كلیة ھندسة جامعة" تسقط دولة العسكریین"
القضیة "، "تسقط دولة المباحث"، "والمخابرات یجب انھاء تحكم المباحث"عبارات منھا 

  ،"الحریات بل قضیةلیست قضیة الطیران 

 –أطلقوا الحریات " ،"لا حیاة مع الإرھاب ولا علم بلا حریة"، "تسقط صحافة ھیكل الكاذبة"
نحن معتصمون حتى تجاب " ،" یسقط الظلم– حریة الكلمة من أجل الشعب –أفرجوا عنا 

  ."مطالبنا

وأن المقاومة تعطى  أن الحریة تؤخذ ولا"أما ھذه المطالب فقد وزع بھا منشور جاء فیھ 
وحدد " على احترام الحریات سمع أصواتنا ولإجبار السلطةتالسلبیة ھي الطریق الوحید ل

 حریة الرأي –جمیع الطلبة المعتقلین  الإفراج عن: "المنشور الطلبات على النحو الآتي
  والصحافة

 إبعاد المخابرات والمباحث عن –الحیاة النیابیة الحقة السلیمة  مارسمجلس نیابي حر ی –
 –  توضیح حقیقة المسئولین في قضیة الطیران–إصدار قانون الحریات والعمل بھ  – الجامعات

  ."التحقیق في انتھاك حرمة الجامعات واعتداء الشرطة على الطلبة

  .القاھرة  شخصًا من الطلبة والعمال في مدینة٦٣٥لشرطة على وقبض رجال ا

بمبنى كلیة الصیدلة مؤتمر حضره  فبرایر  من٢٤فقد عقد ظھر یوم  كندریةالأس ةأما في مدین
موضوع الأحكام الصادرة في قضیة الطیران  قرابة خمسمائة طالب، وتحدث المجتمعون في

  حل بالقوات الجویة وبالبلاد، وعدم تناسبھا مع جسامة الضرر الذي



فساد وإھمال  ري في البلاد منوتطرق الحدیث إلى تساؤل الحاضرین عما جرى ولا زال یج
  .العام بالحقائق وكبت للحریات مع قیام قوانین استثنائیة وعدم مصارحة الرأي

بمدیر الجامعة فحضر  ولم یقدم أحد إجابة شافیة عن ھذه التساؤلات وقرر الحاضرون الاتصال
  :السادة إلى مبنى الكلیة حوالي الساعة الثانیة مساء ومعھ

أعضاء المكتب التنفیذ للاتحاد الاشتراكي  وسعد الوكیل وفؤاد البشبیشي عبدالحلیم الأعسر
أمین الشباب بھا، واسترسل الطلبة في مناقشاتھم  وبھاء الدین الجبیلي الأسكندریة بمحافظة

  وتساؤلاتھم على النحو الذي جرى من قبل،

لإجابة عنھا، ووجھوا إلى مدیر الجامعة ومن صاحبوه عدیدًا من الأسئلة لم یستطیعوا ا
  – واستمھلوا الطلبة إلى حین الاتصال بمستویات أعلا

  :وقرابة الساعة الثامنة مساءً فض المؤتمر بعد أن اتخذ التوصیات الآتیة

بأن المتھمین المقدمین  أن نتیجة محاكمة المسئولین عن كارثة الطیران تعطي انطباعًا: أولاً
حدث فمن ھم ھؤلاء المسئولون  حقیقیین عماإلى المحاكمة لم یكونوا ھم المسئولین ال

  .مع ما حدث یقیون، وأین ھو العقاب الرادع الذي یتناسبقالح

اعطاء صلاحیة لتنظیم سیاسي فعال یكون الرادع للانحرافات ولمراكز السلطة وإعادة : ثانیًا
  .النظر في تنظیمات الشباب تنظیمًا وتكوینًا

الأمر بإطلاق الرصاص  طالبة بمعرفة المسئول الذي أصدربالنسبة لأحداث حلوان، الم: ثالثًا
ویستنكرون نتائج محاكمة ھزلیة  على المواطنین الذین خرجوا یطالبون بحقھم وحریتھم

  .وتوقیع أقصى عقوبة على ھذا المسئول

تصل للشعب الأخبار  ضمان حریة الصحافة وحریة النقد البناء وابداء كل رأي حر حتى: رابعًا
المضللة التي لا تؤدي إلا إلى الشك في  عما یحدث في البلد وعدم تكرار نشر الأخبارالصحیحة 
  .كل شيء

لما كانت الثقة بین القاعدة الشعبیة والمسئول السیاسي ھي الضمان لنجاح أي عمل : خامسًا
، فإن اللیثي عبد الناصر وبین الأسكندریة سیاسي، ولما كانت ھذه الثقة معدومة بین جماھیر

  .یاسیة التي فقدت الجماھیر ثقتھا فیھاأعضاء المؤتمر یطلبون تنحیتھ وتغییر القیادات الس

للعمل السیاسي خلق  بالنسبة للتفرغ السیاسي فإن حصول المتفرغ على مقابل مادي: سادسًا
  .فئات من المرتزقة یكون ولاءھم لمن عینھم لا للمبدأ

یصر المؤتمر على أن تخرج توصیاتھ من الجامعة رأسًا إلى رئاسة الجمھوریة دون : سابعًا
  . أي مسئول سیاسيوساطة

أعضاء المؤتمر كیف ینتج  بالنسبة لتدخل المباحث العامة في حریة الجماھیر، یتساءل: ثامنًا
مراقب وخاصة بالنسبة لطلبة الجامعات  الفرد وھو مراقب، وكیف یعبر الفرد عن آرائھ وھو

عض المؤتمر عن سبب أسئلة المباحث العامة عن ب وأعضاء منظمة الشباب، كما یتساءل
  .أساتذة الكلیة



التوصیات ووافق مدیر  اتفق أعضاء المؤتمر على أن یعقدوا مؤتمرًا آخر لمتابعة ھذه: تاسعًا
 ٢السادسة من مساء السبت الموافق  الجامعة على حضور المؤتمر القادم وحدد لھ الساعة

  .1968 مارس

ووكیل   إبراھیم صالحمحمد رشاد وسئل في التحقیق الذي جرى في ھذا الشأن كل من الدكتور
حسین أحمد محمد  الأستاذ بالكلیة، الدكتور عبدالرحیم محمد أحمد غزال كلیة الصیدلة، الدكتور

فأكدوا  عبدالعظیم مصطفى حبیب ،محمد إسماعیل حامد الأستاذ المساعد، والمعیدین الشبیني
التوصیات التي صدرت عنھ  جمیعًا أن فكرة عقد المؤتمر نشأت تلقائیة بین طلبة الكلیة، وأن

  .تعبیرًا صحیحًا عن آراء الطلبة ات التي دارت فیھ وتعبرتمثل بدقة حصیلة المناقش

  .رئیس حرس الجامعة حسن عبدالفتاح البشبیشي وأكد ذلك أیضًا المقدم

سار طلبة المدینة الجامعیة بمظاھرة التعبیر عن  – فبرایر  من٢٤ –وفي مساء الیوم ذاتھ 
  .استیائھم من أحكام قضیة الطیران

 امعاتوصدر القرار بإغلاق الج

ثم  الأسكندریة قام طلبة الجامعة بمظاھرات في أنحاء مختلفة من مدینة فبرایر  من٢٦وفي یوم 
 كذا قامت مظاھرة في المدینة الجامعیة، وقد ررد –تجمعوا أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبي 

  :المتظاھرون الھتافات الآتیة

لیثي قول لأخوك   یا– صوت الشعب  صوت الطلبة–شعراوي یا سفاح، لم كلابك یا شعراوي "
الإعدام للخونة، قفلتم الجامعة   شعراوي یا جبان راحوا فین شھداء حلوان–اعدمھم یریحوك 

  لیھ ھم الطلبة عملوا آیھ

   تسقط دولة المخابرات–تسقط التنظیمات السیاسیة  –

  ." نطالب بسیادة القانون–تسقط دولة المكاتب  –

 من ١٢طلبة المتظاھرین وأصیب خمسة من الطلبة، قائد سیارة، واصطدم رجال الشرطة بال
  .رجال الشرطة بإصابات رضیة

  . طالبًا١٢ شخصًا من بینھم ٥٧وقبض رجال الشرطة على 

لكنھم عدلوا على  فبرایر  من٢٦وأعد بعض طلبة كلیتي الصیدلة والھندسة، منشورًا في یوم 
  توزیعھ وأحرقوه في الیوم التالي

  وجاء في المنشور –

  أخذًا من إقرار أحد محرریھ –

  .أیھا الأخ المصري: "ما یأتي –



فردیة وھا على المصلحة ال لقد اجتازت البلاد فترة عصیبة من الفساد وتلا ذلك حكم لا یقوم إلا
البلاد، وإن كنت یا أخي ترضى بأن یكون  أنت یا أخي على درایة تامة بالأحداث التي تمر بھا

  رأسھا بعد الیوم مصر مصیر كل حر جدران المعتقلات فلن ترفع

إننا نحن طلبة الجامعات نطلب منك أن ترفع صوتك بجانبنا إذا كنت أحد الذین تضمھم جدران  –
  :المعتقلات لأنني أطالب

  .بإعدام كل من أصدر الأمر بإطلاق النار على شھداء حلوان-1

  .بإعدام كل من أصدر الأمر باعتقال الطلبة-2

حین والعمال یأكلون لقمة العیش بقدر ما یعطون للأرض والعمل من أن تترك الحكومة الفلا-3
  .عرقھم

  .أن یكون ھناك رجل في سلك الصحافة یكتب بالأمانة التي لا یستحقھا أي فرد موجود الآن-4

  .أن یعاد التنظیم السیاسي لإخلائھ من المرتزقة وحل الاتحاد الاشتراكي كجھاز فاشل-5

  .نأن یطلق سراح المعتقلی-6

  ..انتھى المنشور

وقد جاء في التحقیقات وتحریات الشرطة أن یدًا أجنبیة لم تكن وراء ھذه الاجتماعات أو 
  .المظاھرات أو المنشورات

والتوصیات لوجدت أنھا  وأنت إذا جمعت ما جاء في ھذه المنشورات والمظاھرات والقرارات
واطنین جمیعًا وما ننادى بھ الیوم حكومة الم كانت تعبر تعبیرًا صادقًا عما كان یعمل في صدور

في عبارات بریئة كل العیوب التي أدت إلى النكسة، من  وشعبًا، فقد لمست بصدق وإخلاص
  عسكري بولیسي یتولاه رجال المخابرات والمباحث العامة، فساد وانحراف، وحكم

استثنائیة ظالمة  ومن كبت للحریات ومصادرة للرأي وزج بالأبریاء في المعتقلات، وقوانین
  وسوء حال الفلاحین والعمال، تتنافى مع الحریات وبیانات رسمیة كاذبة وصحافة مضللة،

كتنظیم سیاسي وسیطرة النفعیین وحصولھم على الرواتب الطائلة  الإتحاد الاشتراكي وفساد
 وانعدام الثقة بین الجماھیر والحكام، ومحاكمات صوریة لا یثق بھا أحد بل بحجة التفرغ،

منھا إلى الجد،  ، وحیاة نیابیة صوریة ھي أقرب إلى الھزلأجریت لتغطیة المسئولین الحقیقیین
  .وغیر ذلك

 وعلى سبیل المثال ضبط في –وتوالى صدور المنشورات بعبارات تحمل المعاني السابقة الذكر 
منشور حرره طلبة المعاھد ) حصر أمن الدولة ١٦٤/1968/المحضر قم ) فبرایر  من٢٩یوم 

  "البیان الأول"العلیا حقوق 

الصولیین والانتھازیین وأن  طب جماھیر الشعب بقولھ إن القائمین على الحكم فیھم كثیر منخا
الجماھیر رفع الأصوات الثائرة لبناء جھاز  الأنظمة السیاسیة في الدولة فسدت وأنھ یجب على



بالحریة والجدیة في التطبیق الاشتراكي وتطھیر الثورة من  سیاسي دیمقراطي قوي، والمطالبة
  .عیینالنف

حرره ) حصر أمن الدولة 1968//١٧٨المحضر رقم (منشور آخر  مارس  من٩وضبط في 
نحیة وزیر الداخلیة والوزراء العسكریین یطالب بت ،الأزھروعین شمس و القاھرة طلبة جامعات

أعضاء مجلس الأمة وإطلاق الحریات وإعادة التحقیق في  وإسقاط عضویة المنحرفین من
 وغیر ذلك كثیر لا محل لذكره ما –حلوان، مع اجراء محاكمات علنیة  أسباب النكسة وحوادث

  .نفس المعاني السابقة دام یردد

 الوجھین البحري والقبلي تحمل الطابع نفسھ وتردد مثل وقد قامت مظاھرات أخرى في بلاد
  .الھتافات السابقة

احدى جلسات   ما یذكر في ھذا الموضع أن الرئیس جمال عبدالناصر تساءل فيفومن طری
  التي رددت فیھا، مجلس الوزراء على الروح التي سادت ھذه المظاھرات وعن الھتافات

وزیر الداخلیة إلى القول أن المظاھرات كانت تسودھا الروح  شعراوي جمعة فسارع السید
 – كانت تسبح بحمد رئیس الجمھوریة ووزرائھ ونظام الحكمللحكومة، وأن الھتافات  الموالیة

یر العدل نفسھ ازاء ھذا التبجح فتساءل إلى متى یغرر وز عصام حسونة ولم یتمالك الأستاذ
الجمھوریة ویخدعونھ عن الواقع، وقال إن المصلحة تقتضي مصارحتھ  الوزراء برئیس

 حصل، وتلا من مذكرة كنت قد حررتھا بناء على طلبھ نماذج من الھتافات التي بحقیقة ما
  رددت

ھذه العبارات في نفس  ي أي انطباع تركتھوبدا الامتقاع على وجھ وزیر الداخلیة، ولا أدر –
منصبھ في أول تعدیل وزاري  الرئیس، ولكن ما حصل بعد ذلك ھو اعفاء وزیر العدل من

  .محلھ محمد أبو نصیر وحلول الأستاذ

 وأعود بعد ھذا الاستطراد

إلى حدیث المظاھرات فقد أصدرت أمري إلى النیابات المختلفة بالإفراج عن جمیع المقبوض  –
  علیھم فیھا،

  أو الأقالیم الأسكندریة أو القاھرة سواء ما حدث منھا في

  ولیس ھنا في الذكریات موضع الدفاع المفصل عن ھذا التصرف، –

القضائیة البحتة، فقد تبین  ن قرار الإفراج كان محتومًا إذا نظر إلیھ من الوجھةوأكتفي بالقول إ
الطرقات والمتاجر بل ومن المنازل لمجرد  من التحقیق أن المقبوض علیھم كانوا یجمعون من

  أمكن ضبطھم، الإیھام بأن عددًا من المتظاھرین قد

یقدمون إلیھم  م من المواطنینوفوجئ أعضاء النیابة بأكداس من الطلبة والعمال وغیرھ
  كمتھمین دون أن یدري أحد من رجال الشرطة بإقرارھم في التحقیق



الشرطة الشھادة  شیئًا عن أوقات أو أمكنة أو ظروف ضبطھم، بل لم یستطع أي من رجال –
التعدي أو في أي ظرف یقوم دلیلاً  بأن المتھمین أو بعضھم ضبط أثناء التظاھر أو الھتاف أو

  مسئولیتھ عما وقععلى 

القائم على أنھم لم یسھموا  ولم یكن یسع النیابة ازاء ھذا التجھیل إلا الأخذ بدفاع المتھمین –
سیرھم في الطرقات أو وجودھم في بعض  في المظاھرات وأنھم ضبطوا في منازلھم أو أثناء

  المتاجر والأماكن العامة

كما أن ظروف التظاھر  ن الطلبة صغار السن،ھذا إلى أن الكثرة من المقبوض علیھم كانوا م –
من جراء النكبة مع عدم ظھور أیة  والدوافع إلیھ من التنفیس عن الألم الذي حز في النفوس

إلیھا، كل ھذه كانت مبررات كافیة للإفراج حتى  بادرة جدیدة لإصلاح أسلوب الحكم الذي أدى
  .المقبول علیھم بفرض ثبوت التھم المسندة إلى

السلطات وعلى رأسھا  اجھت كالعادة بسبب قرار الإفراج ھذه حملة عنیفة شنتھا عليوقد و
وتحدى الوزیر قرار الإفراج إذ أمر  وزیر الداخلیة، واتھمني بأنني أشجع التظاھر والفوضى

المعتقلات ولم یتورع بعد ذلك عن أن ینتحل لنفسھ  بزج عدد كبیر من الطلبة المفرج عنھم في
  یصر بذلك أمام أعضاء مجلس الأمة وأن یقول لإفراج وأنوللحكومة فخر ا

النفوس الثائرة،   أن قرار الإفراج قد عمل على تھدئة–وكان صادقًا في ھذا الخصوص  –
ثورتھ أن قرار الإفراج كان حكیمًا   وقد أدرك بعد أیام قلیلة من–والظاھر أن وزیر الداخلیة 
تھ علي وفاخر بقرار الإفراج ونسبھ إلى نفسھ ثور  قد ھدأ من–حتى من الوجھة السیاسیة 

  .وإلى حكومتھ

یمنعھ من ابقاء عدد من  على أن الأمر العجیب حقًّا أن تفاخر وزیر الداخلیة بقرار الإفراج لم
  الطلبة المفرج عنھم في المعتقلات والسجون،

مدیر جامعة عین شمس آنذاك  حلمي مراد ولم أكن أدري شیئًا عن ذلك إلى أن حدثني الدكتور
ھ أن أحدًا أبنائھ من الطلبة مقبوضًا علیھم وأكدت ل تلیفونیًّا متسائلاً عن السبب في بقاء بعض

 الأسكندریة أو القاھرة النیابة العامة في أي من حوادث التظاھر سواء في لم یقبض علیھ بأمر
لھذه الإجابة  أو الأقالیم وسواء من الطلبة أو العمال أو غیرھم وأبدى مدیر الجامعة دھشتھ

  وسألني عما إذا كان من الممكن تسجیلھا كتابة،

وزیر الداخلیة وتبین  وانكشف أمر. وبعث إلي بخطاب في ھذا الشأن أجبت عنھ بالمعنى السابق
صدرت بناء على طلب الوزیر لا بأوامر  د أودعوا المعتقلات بأوامر اعتقالللكافة أن الطلبة ق

  .حبس من النیابة العامة

  .وكانت ثورة وحلقة أخرى من حلقات الصدام بیني وبین وزیر الداخلیة

 معتقلون بغیر أوامر اعتقال

مة بأوامر العا على أن اھداء الحریات لم یقف عند تحدي أوامر الإفراج الصادرة من النیابة
أوامر اعتقال، ووصلت الفوضى إلى  اعتقال مضادة، بل وصل الأمر إلى اعتقال المواطنین بغیر

  .صدور قرارات جمھوریة بالافراج عنھم ابقاء البعض في المعتقلات شھورًا طویلة بعد



ا في صدامًا مباشرًا وموجھً وكان. وكان ذلك سببًا جدیدًا لصدام أعنف بیني وبین وزیر الداخلیة
وزیر العدل الذي  محمد أبو نصیر الأستاذ حدیث عاصف جرى بیننا في مقابلة تمت في مكتب

  .كان قد حل أخیرًا بالوزارة

  :وإلیك ما حصل

وفي الوقت الذي انطلقت فیھ المنشورات والمظاھرات تطالب  1968 وفبرایر ینایر في شھري
على  والإفراج عن المعتقلین وسیادة القانون والغاء القوانین الاستثنائیة، انھالت بحریة الرأي

وكان بعض ھذه  وقائع تعذیب حدثت في السجون والمعتقلات،النیابة العامة البلاغات عن 
  .ذویھم البلاغات مقدمًا من المسجونین والمعتقلین وبعضھا مقدم من

أو أحكام أو أوامر  وجاء في جانب منھا أن بعض الأشخاص قد قیدت حریتھم دون أوامر اعتقال
تي تقع في دوائر اختصاصھا واللیمانات ال قضائیة، وكلفت النیابات المختصة بتفتیش السجون

  وتحقیق ما یبلغون بھ من وقائع تعذیب، والاستماع إلى شكاوى المسجونین

إلى بعض  وكذا ما یقال من وجود بعض أشخاص في السجون على خلاف القانون، ونما
 لمسئولیتھم حرر اللواء المسئولین في وزارة الداخلیة ما أمرت باتخاذه من اجراءات ودرءًا

إلى السید أمین  1968 مارس  من٥مدیر مصلحة الأمن العام مذكرة رفعھا في  صلاح مجاھد
دولة المشرف على المخابرات العامة جاء فیھا أن عددًا من المواطنین كان قد ھویدي وزیر ال

بالإفراج عنھم إلا أنھ رؤي ارجاء تنفیذه، وأن عددًا  1967 أغسطس صدر قرار جمھوري في
  آخر أودعوا المعتقلات دون أن تصدر قرارات جمھوریة باعتقالھم،

 وزیر الدولة من خلف ظھر وزیر الداخلیة ولا أدري أي سر كان وراء ارسال ھذه المذكرة إلى
من أحد مرؤوسیھ إلا أن یكون في ذلك مظھرًا من مظاھر تصارع القوى،  شعراوي جمعة السید

فحولھا بدوره إلى  عصام حسونة وقد أحال وزیر الدولة المذكرة إلى وزیر العدل إذ ذاك الأستاذ
في الوقت الذي كان قد حل فیھ بوزارة قبل اجراء التعدیل الوزاري ووجدت المذكرة على مكتبي 

  .محمد أبو نصیر العدل الأستاذ

وعلى الفور ندبت أحد رؤساء نیابة الاستئناف لتحقیق الواقعة فحدد یومًا لسؤال مدیر مصلحة 
خطابًا إلى وزیر الداخلیة أشرت فیھ إلى ما  1968 مارس  من٢٨الأمن العام، كما وجھت في 

لما كانت وقائع حبس من لم یصدر أمر "العام وأنھیتھ بأنھ  الأمنتضمنتھ مذكرة مدیر مصلحة 
 و ٢٨٠ینفذ أمر انھاء اعتقالھم تكون الجرائم المنصوص علیھا في المادتین  باعتقالھم ومن لم

المعتقلات لا   من قانون العقوبات، وكان الاستمرار في ابقاء ھؤلاء الأشخاص في٣فقرة  ٢٨٢
 وقد –عنھم فورًا وأخبارنا   فنرجوا أن تصدروا أمركم بالإفراجیستند إلى أساس من القانون،

  ."أمرت بتحقیق ھذه الوقائع

تلیفونیًّا وأخطرتھ بأن  وأرسلت الخطاب مع أحد السعادة إلى مكتب وزیر الداخلیة واتصلت بھ
وصولھ لأھمیتھ ولم یمض قلیل حتى  خطابًا في طریقھ إلیھ ورجوتھ أن یطالعھ بنفسھ فور

وكاد الحدیث التلیفوني أن یصل إلى حد . في الواقع ي الوزیر معاتبًا في الظاھر، مھددًااتصل ب
للموضوع، أن نلتقي للتحدث مواجھة في أمر لا تجدي في  المشادة فعرضت علیھ، تصفیة

 التلیفونیة وعرضت أن یكون اللقاء صباح الیوم التالي في مكتب وزیر العدل مناقشتھ المحادثة
  .لقاء عاصفًا لوزیر بذلك، وتم اللقاء في الموعد والمكان المتفق علیھما وكانوأخطرت ھذا ا



یسانده وزیر  – وكنت قد روضت نفسي على أن أضع أعصابي في ثلاجة، لكن وزیر الداخلیة
النائب العام یملك قانونًا   بدأ حدیثھ مھاجمًا في صورة تساؤل عما إذا كان–العدل الجدید 

وأدركت أن الوزیرین لا یریدان أن یفھما  ن بأوامر من رئیس الجمھوریة،الإفراج عن المعتقلی
أني أدرك تمامًا مدى سلطاني وأن وزیر الداخلیة ھو  حقیقة الموضوع ورددت الھجوم بالقول

رئیس الجمھوریة ھو وحده الذي یملك سلطة الاعتقال والإفراج عن  الذي تجاوز سلطاتھ وأن
في  فلما استضوحني صلة ھذا القول بما جاء.  لا یملك شیئًا منھاوزیر الداخلیة المعتقلین وأن

  الخطاب أفھمتھ معناه،

جمھوري بانھاء  وسألتھ إذا كان ھو الذي أمر بوضع أشخاص في المعتقل دون أن یصدر أمر
سلطة رئیس الجمھوریة في إصدار  اعتقالھم، ولم یجد الوزیر جوابًا، وواصلت حدیثي قائلاً إن

یسوغ لوزیر الداخلیة أن ینتحل لنفسھ ھذه السلطة  تقال ھي سلطة استثنائیة، وأنھ لاأوامر الاع
یعرف شیئًا عن وجود ھؤلاء المواطنین في المعتقلات بغیر حق أو   لا–وأن الوزیر كما یبدو –

  .سند قانوني

الجمھوریة یصدر  وأخیرًا أسفعت العبارة الوزیر فقال إنني أتمسك بأمر شكلي، وأن رئیس
لھ، فأجبتھ بأن في ھذا القول  أوامر الاعتقال بناء على طلبھ ھو وطلب سلطات الأمن التابعة

  اقتراح اصدار أوامر الاعتقال، مكمن الخطر، وأنھ یجب تحري الدقة التامة في

المواطنین، وأن اطلاق  وأنھ یتعین ألا ینظر إلى الأمر بھذه البساطة لأنھ یتعلق بصمیم حریات
یترك رئیس الجمھوریة الأمر إلى وزیر  یود قد ترتب علیھ في كثیر من الحالات أنالأمر بغیر ق

مصلحة الأمن العام أو مدیر المباحث العامة، وھكذا یتدرج  الداخلیة، وأن یتركھ ھذا إلى مدیر
 أنھ قد یصل في النھایة إلى مخبر شرطة یكون تقریره ھو القول الفصل في الأمر تنازلیًا حتى

  واطن،اعتقال الم

یدري وزیر  وقلت مستطردًا أنھ لا أدل على الفوضى من وجود أشخاص في المعتقلات لا
بابقائھم في المعتقلات، كما قلت إنني  الداخلیة شیئًا عنھم، ولا یعرف من الذي أمر باعتقالھم أو

مباشرة عن ذلك، وإن كان المفھوم ابتداءً أن وزیر  أمرت باجراء التحقیق لتحدید المسئول
  .مباشر، إن لم یكن ھو الذي أمر شخصیًّا بالاعتقال الداخلیة مسئول بطریق غیر

الذي اقترحھ، فأجبتھ بأن  وبدا وزیر العدل ذاھلاً لھذا الحدیث، وسألني وزیر الداخلیة عن الحل
مسئولیتھ عن وجود ھؤلاء المواطنین في  لا حل سوى الإفراج ومؤاخذة من یثبت التحقیق

  .المعتقلات

خاطبت بھا زمیلھ،  د انصراف وزیر الداخلیة أبدي لي وزیر العدل استنكاره للھجة التيوبع
  ورأیھ في أن طریقتي في معالجة المشاكل لن تنتھي إلى خیر،

فأجبتھ بأني أقدر تمامًا  سلطان ھذا الذي حدثتھ بتلك اللھجة وأنني لا أدري شیئًا عن مدى
وأنھ إن أصابني سوء بسبب قیامي بواجبي  معقباتھامسئولیتي عن أقوالي وتصرفاتي كما أقدر 

  .حیلة لي فیھ وما أشعر أنھ حق فإنھ یكون أمر لا

بفتوى مستشاري السوء، وبدلاً  وبعد أن عاد وزیر الداخلیة إلى مكتبھ لم یجد ملاذًا إلا في الأخذ
مدیر  حسن طلعت بالإثم فبعث بخطاب مع اللواء من أن یفرج عن ھؤلاء المواطنین أخذتھ العزة

المباحث العامة، مفاده أن الأشخاص المشار إلیھم في مذكرة مدیر مصلحة الأمن كان قد صدر 
   شفوي من رئیس الجمھوریة باعتقالھم،أمر



رئیس الجمھوریة في  وبذا تحمل وزیر الداخلیة وزیر التمادي في الخطأ ولم یتحرج عن تورط
استغلال نص المادة الثالثة من قانون  تغطیة الخطأ الذي وقع منھ أو من مرؤوسیھ مستغلاً أسوأ

ال بأوامر شفویة من رئیس والتي تجیز إصدار قرارات الاعتق ١٦٢/1968الطوارئ رقم 
  .الجمھوریة

 حوادث التعذیب

حدثت في السجون  سبق أن قررت أن البلاغات انھالت على النیابة العامة متضمنة وقائع تعذیب
  ھموم وآلام طالما كتمتھا الصدور، والمعتقلات وبدا أن ھذا السیل من البلاغات كان تنفیسًا عن

أحكام القانون وبالنظر  ب المحافظة على الحریات والتزامواستجابة لما أعلنتھ الدولة من وجو
 وأعضاء النیابة لتحقیقھا بإرشاد الأستاذ إلى كثرة ھذه البلاغات فقد خصصت عددًا من رؤساء

 المحامي العام وتحت إشرافي المباشر وأعطیت لتحقیقات التعذیب أرقامًا فخري عبدالنبي
الطب  أي عرائض تعذیب ونبھت بندب أطباء مصلحة) ت. ع(مسلسلة قیدت بھا تحت رمز 

  وجود إصابات في أجسامھم نتیجة للتعذیب،الشرعي للكشف عن من یقولون ب

على نحو یثیر الأسى  وكانت الحصیلة أكداسًا من البلاغات وأوراق التحقیق والتقاریر الطبیة
  .ویسجل أن البلاد كانت تحكم حكمًا ظالمًا استبدادیًّا

ب ضده تھمة التعذی وكان ھدفي من اجراء ھذه التحقیقات أمرین أولھما مساءلة كل من تثبت
  .أقوال صدرت نتیجة تعذیب والثاني إعادة النظر فیما یكون قد صدر من أحكام بنیت على

والمحاكمة، وكان  ولكنني للأسف وقفت في النھایة عاجزًا عن السیر في اجراءات التحقیق
وما قضى  ٢٥/1966/العسكریة رقم  السد الذي وقف في سبیل الھدف الأول ھو قانون الأحكام

التي ترتكب من  ختصاص للنیابة والقضاء العسكریین في كافة الجرائمبھ من جعل الا
الخارجة عن نطاق أعمال وظائفھم  العسكریین بسبب تأدیة أعمال وظائفھم أو حتى في الجرائم

  ولو تحقیق الھدف الثاني،! مدنیین إذا انفردوا بالاتھام فیھا دون أشخاص

لتي یحتمل أن یكون لھا صلة بوقائع التعذیب، بدأت مع أعواني في دراسة القضایا والأحكام ا
 بنقلي إلى منصب رئیس محكمة استئناف 1968 یولیو ٤ولكن سرعان ما صدر قرار في 

 وانتھت بذلك تلك المحاولة وكل ما نجحت فیھ أنني رسمت من واقع التحقیقات القاھرة
والمعتقلات من  والتقاریر الطبیة الشرعیة صورة تكاد تكون كاملة لما كان یجري في السجون

  .مراتب الرحمة والإنسانیة مع أدنىبل كذلك .. معاملة تتنافى لا مع أبسط قواعد العدالة

إلى رجال الشرطة  وبیان ذلك أنھ تبین من أقوال المدعین بالتعذیب أنھم یسندون وقائعھ
الجرائم من اختصاص النیابة العامة  العسكریة وغیرھم من العسكریین، الأمر الذي یخرج ھذه

جھ إلى عسكریین دون غیرھم یتبین أن الاتھام مو والقضاء العادي، وكنت من أجل ذلك وبعد أن
النیابة العسكریة لاختصاصھا، كنت أدرك أن ھذه الإحالة مؤادھا  أحیل الأوراق على مضض إلى

  .التحقیق، ولكنھ أمر لم یكن لي حیلة فیھ دفن أوراق

أوراق التحقیق والتقاریر   على أن أبقي أصول–ومع ذلك فقد حرصت اثباتًا للحقیقة وللتاریخ 
ولقانون  .منھا إلى النیابة العسكریة ة في النیابة العامة على أن أبعث بصورالطبیة محفوظ

  .الأحكام العسكریة وظروف اصداره قصة أخرى سوف أسردھا فیما بعد



وقد أثار تحقیقي لوقائع التعذیب عاصفة على الرغم من أنني لم أكن متجنیًّا فیھ وأنھ كان من 
  المستحیل التخلي عن واجبي،

وعلى الرغم من  ات البلاغات التي اتصل بھا علمي وانطوت على وقائع خطیرة،وتجاھل مئ
بمجرد أن یتبین من تحدید  أنني التزمت حدود اختصاصي وأنني لم أكن أسترسل في التحقیق

وكنت أفعل ذلك احترامًا لقانون ھو قانون  المتھمین أن الاختصاص معقود للنیابة العسكریة،
  على أي حال،

لقد أثار . فیما بعد  ببعده عن العدالة وسبق اعتراضي على اصداره على ما سیأتيرغم إیماني
  .من التشھیر بھا ھذا التحقیق ثائرة بعض السلطات الحاكمة واعتبرتھ نوعًا

الصحفي  مصطفى أمین وبدأت ألمس ھذه الثورة بشكل واضح عندما طلبت للتحقیق الأستاذ
  .المحكوم علیھ في قضیة تخابر لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

وجد أخیرًا، وبعد نحو ثلاث سنوات، الشجاعة لأن یشكو ما وقع  مصطفى أمین ذلك أن الأستاذ
 تفكیره لأن یصور واقعة عنوخشي ألا یصل صوتھ إلى النیابة العامة، فھداه  علیھ من تعذیب

بلاغًا بھذا  اتصال مزعوم بین المخابرات الإسرائیلیة والمخابرات المصریة وحرر للنیابة
الألماني لوتز الموجود معھ  المعنى قال فیھ إنھ استقى معلوماتھ في ھذا الشأن من الجاسوس

  .في السجن

 مصطفى أمین لسجن فذكر الأستاذوندبت أحد رؤساء النیابة الذي انتقل لتحقیق الواقعة في ا
  .ھ في قضیة التخابر سابقة الذكرفیما یذكره في التحقیق أن تعذیبًا وقع علیھ لمناسبة اتھام

التعذیب أبدى أنھ لا یطمئن  ولما أراد رئیس النیابة المحقق الاسترسال معھ في تحقیق وقائع
  العامة، إلى ابداء ھذه المعلومات إلا في دار النیابة

وندبت وكیل نیابة آخر  وعرض رئیس النیابة الأمر علي فكلفتھ أن یواصل ھو تحقیق بلاغ لوتز
 3مارس،  ٢٥ و ٢٠للحضور في أیام  وطلب المحقق الأستاذ مصطفى. قیق وقائع التعذیبلتح

 ولم تلب سلطات الأمن الطلب وشكا إلى وكیل النیابة ذلك فاتصلت بنائب مدیر 1968 إبریل
یتطلب لدواعي  المخابرات العامة وحدثتھ في ھذا الشأن فاعتذر بأن احضار الأستاذ مصطفى

وفیما نحن في انتظار ذلك  .، ووعد بالعمل على تنفیذ أمر النیابةالأمن اجراءات خاصة
وزیر العدل وصارحني بأن الحكومة لا ترتاح إلى العمل  محمد أبو نصیر استدعاني الأستاذ

  معي،

، فانقطعت عن العمل إلى أن القاھرة وحدثني في شأن رغبتھا في نقلي رئیسًا لمحكمة استئناف
وكان ھذا النقل خطوة في طریق التخلص  1968 یولیو  من٤صدر الأمر الجمھوري بنقلي في 

  .1969 أغسطس مني نھائیًّا في آخر

یكون من المفید تسجیل  التعذیب، ولكن قدإن ھذه الذكریات لا تتسع بداھة لتسجیل جمیع وقائع 
كان یقع من أشخاص أعماھم   صورة صحیحة لما– على سبیل المثال –بعض نماذج لتعطي 

أقسى على مواطنیھم  والعدالة والرحمة وكانوا غرور السلطة فتجردوا من كل معاني الإنسانیة
  .النماذج من المستعمر الأجنبي، وإلیك ھذه



ت أن رجال الشرطة العسكریة اعتقلوا  .ع١١٧/1968 و ٩٠ و ٣٨قم جاء في التحقیقات ر
بتھمة رشوة، واقتادوه  1967 فبرایر  من١١الموطن محمد نظمي أحمد سلطان في صباح یوم 

  إلى السجن الحربي وظلوا یعذبونھ أیامًا متوالیة، إلى مبنى الشرطة العسكریة ثم

والمساعد سعید بدوي  راھیم وأحمد موافيوكان یتولى القیام بالتعذیب الرائدان ریاض إب
من الضرب بالأیدي والركل  وبعض جنود الشرطة العسكریة، وكانت وسائل التعذیب تتدرج

مثلج، والتعلیق بخطاف في وضع  بالأقدام، إلى الضرب بالسوط المجدول والوضع في ماء
قائد السجن  حمزة البسیوني حضور اللواء مقلوب، وكان التعذیب یحصل في بعض الحالات في

  العسكري

تعذیب حتى عرض المبلغ على الطبیب الشرعي وعلى الرغم من مضي زمن طویل على ھذا ال –
على أثر التبلیغ، فقد ثبت من تقریره وجود ضخامة صلبة بمقدم  1968 إبریل  من٢٨في 

الأیسر من صدره، تخلفت عن كسر قدیم حدث نتیجة الضرب بجسم صلب راض  الضلع الثامن
  .طویلة قد تصل إلى أشھر عدیدة من مدة

ت أن أربعة من المواطنین ھم محمود فھمي  .ع٩٣/1968 و ٦٠وجاء في التحقیقات رقم 
جرجس إبراھیم سعد، أحمد محمد الروبي، اعتقلھم رجال  محمد دیاب، إبراھیم حسنین بخیت،

بتھم  1965 ینایر  من١٠في ) فرع من الشرطة العسكریة(المباحث الجنائیة العسكریة 
ملابسھم  السوط وخلعوااختلاس، واقتادوھم إلى مبنى الشرطة العسكریة وضربوھم ب

إبراھیم والمساعد سعید  وتوعدوھم بالاعتداء على أعراضھم وكان المعتدون ھم الرائد ریاض
  بدوي وجنود من الشرطة العسكریة،

كانت آثار التعذیب قد زالت  1968 فبرایر  من٢٥وعند فحصھم بمعرفة الطبیب الشرعي في 
الذي وجدت آثار التئام لجروح في ساعدیھ  من أجسامھم جمیعًا عدا محمود فھمي محمد دیاب

ع إن رجال الشرطة .ت ٢٠٠/1968وجاء في التحقیقات رقم  .وساقیھ حدثت من مدة طویلة
واقتادوه إلى  1966 نوفمبر  من١٧العسكریة اعتقلوا المواطن عثمان حسین العوضي في 

 الكلاب، وكانت لا وضربوه بالسوط وغمروه بالماء في غرفة السجن الحربي وعلقوه في فلقة،
وكان من قاموا  1968 إبریل  من٧تزال توجد بعض إصابات في وجھھ وفخذه عند فحصھ في 

ورشاد عبداللطیف ومحمد رجب  بتعذیبھ ضباط وجنود من الشرطة العسكریة ھم ریاض إبراھیم
  .بعض من سموا بالإقطاعیین وكان الغرض من التعذیب اكراھھ على الشھادة ضد

ت أن المواطنین أحمد عبدالفتاح نعیم، أحمد حسن العزب . ع 1968//٩حقیق رقم وجاء في الت
بمعرفة ستة من  1966 نوفمبر  من٢٧قد عذبا لنفس الغرض السابق بالسجن العسكري في 

ومحمد موافي وصفوت  رجال المباحث الجنائیة العسكریة ھم ریاض إبراھیم ومحمد رجب
فلقة والضرب بالأیدي والسوط  التعذیب بالتعلیق فيورشاد عبداللطیف وعلي عبداالله وكان 

آثارًا ظلت ظاھرة في أجسامھم حین فحصھم في  والغمر بالماء في غرفة الكلاب،وترك التعذیب
  .1968 فبرایر  من٢٨

ت محمد أحمد الشمامي، حافظ حافظ داود قد عذبا في . ع 1968//٤٠وجاء في التحقیق رقم 
بالوضع في فلقة والضرب بالسوط واطلاق الكلاب  1966 و من یونی١٩السجن الحربي یوم 

محمد  من رجال المباحث الجنائیة العسكریة ھم ریاض إبراھیم، علیھم، وقد قام بالتعذیب ستة
حملھم على ابداء  موافي، محمد رجب، أحمد عبدالحمید، سامبو، الروبي، وكان الغرض منھ

أجسامھم عند فحصھم في  ر التعذیب فيأقوال غیر صحیحة في تھمة رشوة، وظھرت بعض آثا
  .1968 مارس  من٣و  فبرایر  من٢٥



ت أن محمد أبو العینین عمارة، عبدالرازق . ع 1968//٣٧/ و ١٨وجاء في التحقیقات رقم 
بالسجن الحربي لیدلیا بأقوال غیر  1966 مایو  من٥ أبو العینین عمارة، عذبا في محمد

المساعد صفوت، والجاویش رشاد عبداللطیف  صحیحة ضد بعض الاقطاعیین، وقام بالتعذیب
بعض آثار التعذیب في أیدیھم وأقدامھم عند فحصھم  وبعض جنود الشرطة العسكریة، وظھرت

  .1968 مارس  من٤في 

أ، كلا من  ت.ع1968//١٣٥، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠ ، ١٢٤في التحقیقات رقم وجاء 
ودسوقي درویش  عبداالله السید الفقي، بسیوني بسیوني الفقي وأحمد عبدالحمید رزق

السید الفقي  وعبدالعزیز قطب وعوف نجم وأنور مرسي ویحیى السید الفقي وزكریا
  والأیام التالیة في الطریق، 1966 ومای  من٣وعبدالظاھر السید الفقي قد عذبوا یوم 

بالأیدي والسوط،  وفي مبنى الشرطة العسكریة والسجن الحربي وكانت وسائل التعذیب الضرب
علیھم واطلاق الكلاب علیھم  والركل بالأقدام والتجویع والإھانة، واطلاق أسماء النساء

  .والتھدید باعتقال الزوجات

مائھم إلى أسرة الفقي، بل إن أولھم كان محامیًا مقیمًا وكانت جریرة الكثرة منھم مجرد انت
 فبرایر  آثار ھذا التعذیب واضحة في أجسامھم عند فحصھم في شھري، وظھرتالقاھرةب

  ، وقام بالتعذیب عدد من ضباط الشرطة العسكریة ھم الرائد ریاض إبراھیم،1968 ومارس

ب، المساعد صفوت والعریف رشاد عبداللطیف والجنود حلمي، سامبو، محمد المساعد رج
قائد السجن العسكري  حمزة البسیوني خاطر، محمد عبداالله وحصلت بعض وقائعھ أمام اللواء

المحامي  عبداالله السید الفقي على الرغم من أنھ كان زمیل دراسة في كلیة الحقوق للأستاذ
  .وعلى الرغم من أن ھذا الأخیر ذكره بھذه الزمالة مستعطفًا وطالبًا الرحمة

 ٢٧ و٢٤ و٢٠و ٤١ و٧ و٥ و٤ و ٣قم ولعل أبشع أنواع التعذیب ما سجلتھ التحقیقات ر
 ٩٦و ٩٢ و٨٦ و٦٨ و٦٧ و٦٦ و٤٨ و٥٤ و٤٨ و٤٧ و٤٦ و٤٥ و٣٩ و٣٦ و٣٤ و٢٨و
التعذیب  ت فقد جاء في ھذه التحقیقات أن. ع١٢٢/٦٨ و١١١ و١٠٨ و١٠٦ و١٠٢ و٩٨و

معلومات یخفیھا  وقع على كل من وجھت إلیھ تھمة أو مجرد شبھة وعلى كل من قیل أن لدیھ
 أمن دولة علیا، المعروفة بقضیة كمشیش، والخاصة بقتل ٢٢/1967لجنایة رقم في قضیة ا

  .صلاح الدین محمد حسین

عبدالوھاب  فقد قرر كل من صلاح الدین أحمد الفقي، ومحمود إبراھیم خاطر، السید
محمود محمد  عبدالھادي، محمود عزت شرف الدین غازي، عبدالعزیز عبدالرحمن دره،

العربي، علي عبدالستار  ، محمد عبدالرازقعیسى، السید عبداالله الفقي، یوسف حسین نشأت
محمود أحمد الأصفر، محمد عرفة عمارة،  عبداالله، رمضان أحمد عبداالله، السید محمد عمارة،

  عبدالحمید عمران، عبدالقادر حافظ الوكیل، یوسف

إبراھیم والرائد محمد  أن عددًا من ضباط وجنود الشرطة والمباحث العسكریة ھم المقدم ریاض
بدوي والعریف رشاد  ي والمساعد محمد رجب والمساعد صفوت والمساعد سعیدمواف

زغلول وسمیر وسراج وسامبو،  عبداللطیف والجنود محمد خاطر وعلي عبداالله وحلمي وحسن
  قائد السجن العسكري قد تبادلوا تعذیبھم، حمزة البسیوني وكان على رأسھم اللواء

 ،صلاح الدین محمد حسین ذلك أنھ على أثر انتھاء النیابة العامة من تحقیق واقعة قتل
المباحث والشرطة  دلة قبلھم، اعتقلھم رجالوتقریرھا بالإفراج عن المتھمین لعدم توافر الأ



الطریق أمام مواطنیھم إذلالاً لھم،  العسكریة في بلدة كمشیش وانھالوا علیھم ضربًا وركلاً في
  ومنھ إلى السجن العسكري، ثم اقتادوھم إلى مبنى الشرطة العسكریة

لحدید والركل ا وواصلوا تعذیبھم بالتعلیق في فلقة والضرب بقبضة الید وبالسوط وبقطع
في زنزانات مغمورة بالمیاه،  بالأقدام واطلاق الكلاب علیھم لعقرھم ونزع أظافر الید والوضع

باعترافات وحمل الشھود على الادلاء بشھادات ضد  كل ذلك بقصد حمل المتھمین على الادلاء
  .التقاریر الطبیة آثار التعذیب ھؤلاء المتھمین، وسجلت

الذي أشرفت علیھ بنفسي   بالإفراج عن المتھمین بعد انتھاء التحقیقولقد كنت أنا الذي أمرت
بمعرفة رجال الشرطة العسكریة تحدیًا  في كمشیش وفي شبین الكوم، وكان اعتقالھم بعد ذلك

  صدور أوامر جمھوریة باعتقالھم، لقرار الإفراج، وقد وقفت عاجزًا أمام

إلا بعد النكسة وبعد أن  أي شكوى عن التعذیبولم یجرؤ أحد من ھؤلاء المعتقلین على التقدم ب
  .الحریات ومحاكمة المنحرفین ترددت على ألسنة المسئولین الأقوال بوجوب اطلاق

تحمل أبشع صورة وقائع  وقد صدق المساكین ھذه المزاعم، وجاءت البلاغات تترى إلى النیابة
 ثائرة السلطات، ووقفت مرة القول وحققت ھذه البلاغات كما سبق القول وأثار ھذا. التعذیب

انحصر الاتھام في رجال الشرطة والمباحث الجنائیة  ثانیة عاجزًا عن مواصلة التحقیق بعد أن
  العسكریة،

واحترامًا لقانون ھو قانون في شكلھ على أي حال، وإن كان أبعد الأشیاء عن روح القوانین 
  .وعن التنظیم السلیمة

من أن أربعة ممن  حقیقات الأخیرة ما قرره بعض المبلغینعلى أن أخطر ما جاء في ھذه الت
السجن متأثرین بما حل بھم  عذبوا بواسطة رجال الشرطة العسكریة قد توفوا بعد خروجھم من

  .من اصابات نتیجة التعذیب

  .وھؤلاء الأربعة عبدالحمید شبل وعبدالحمید تعلب وسالم الرزقاني وعبدالغني أبورواش

وأن كثیرًا من الاتھامات قد  تخلاصًا مما تقدم أن كثیرًا من الأقوال قد انتزعتوأستطیع القول اس
درجة التعذیب المادي أو وقف عند حد القاء  ألقیت جزافًا تحت تأثیر الإرھاب سواء وصل إلى

  تقریر قدمھ إلى المخابرات العامة ومن ھذا القبیل. الرعب في النفوس

 ي مرموق كان قد اتھم بجریمة مالیة ویبدو أن رجالأستاذ قانون جامع - للأسف الشدید–
من قام في  المخابرات قد اتخذوا من ھذا الاتھام وسیلة للضغط علیھ ولإثبات وقائع ضد بعض

عشرات من كبار المحامین  نفوسھم أنھم من أعداء النظام فقدم الأستاذ تقریرًا أسند فیھ إلى
المقاھي والمنتدیات أقوالاً تعرض بنظام   وفيوغیرھم أنھم كانوا یبدون في قاعات المحامین

محمد  ،محمد عبداالله ،محمد شوكت التوني ،مصطفى البرادعي الحكم وأذكر من ھؤلاء الأستاذ
  ،نور الدین رجائي ،مصطفى القللي ،زھیر جرانة

 ،عبدالوھاب حسني ،عبدالرؤوف علي ،عیسى العیوطي ،علي عبدالعظیم ،ى رجائيمصطف
  .أحمد عبدالفتاح الشلقاني



یخرج عن كونھ نقدًا وتعبیرًا  وأبلغت بھذا التقریر فتبینت أن ما أسند فیھ إلى ھؤلاء السادة لا
امة وأفھمتھ أنھ لیس ھذا مدیر المخابرات الع عن رأي لا یصل إلى حد الجریمة وأبلغت برأیي

القانون وأصول التحقیق أن أشرع في تحقیق بلاغ لا یتضمن في  من الملائم ولا مما یتفق مع
  .شبھة جریمة ذاتھ جریمة أو

لاعتقال عدد من السادة  وتقبل مدیر المخابرات الرأي على مضض لكنھ اتخذ من التقریر تكئة
ونفیھم للوقائع وبعد مواجھتھم بالأستاذ  ابراتالذین تناولھم التقریر بعد استجوابھم في المخ

وقد استمر الاعتقال مددًا وصلت بالنسبة للبعض منھم . تقریره المبلغ وإصراره على ما جاء في
  .إلى عدة سنوات

 قضیة كمشیش

وعن  ولعل قارئ ھذه الذكریات یھمھ أن یعرف شیئًا عن حقیقة ما سمي بقضیة كشمیش
سجلت في الحكم الصادر  ذكر وقائعھا تفصیلاً إذا إن ھذه الوقائع قدملابساتھا، ولیس ھنا محل ل

  .البعض الآخر والذي نشر في جنیھ فیھا من محكمة الجنایات مدینًا بعض المتھمین ومبرئًا

  .وإنما یھمني أن أضع بعض لمسات تلقي ضوءًا على القضیة وتظھر حقیقتھا

اتصل بي تلیفونیًّا في منزلي لیلة الحادث وأبلغني بوقوعھ،  عبدالحكیم عامر ذلك أن المشیر
كان صدیقًا  صلاح الدین محمد حسین  بھ، وذكر من أسباب اھتمامھ أن القتیلمبدیًا اھتمامھ

  شخصیًّا لأحد أصھاره،

الحقیقي للاھتمام  وأن قاتلیھ ھم إقطاعیون من عائلة الفقي، وأدركت على الفور الدافع
على التحقیق واتصلت بمدیر  بالحادث، ورأیت من مصلحة العدالة أن أنتقل بنفسي لأشرف

  ،محمود الركابي مصلحة الأمن العام إذ ذلك اللواء

وقع لدوافع شخصیة  قي وتبینت أن القتلوانتقلت معھ إلى مكان الواقعة وأشرفت على التحقی
جدیة فلم یكن في وسعي سوى  بحتھ وأنھ لا صلة لھ بالاقطاع، ولم یوصل التحقیق إلى أدلة

وغادرت البلدة مع المحققین من رجال  الإفراج عن المشتبھ فیھم وجمعت أوراق التحقیق
  .لى أدلة جدیة یمكن تحقیقھابھا رجال الشرطة وتوصل إ النیابة العامة، في انتظار تحریات یقوم

أفرجت النیابة عنھم  ولم أبلغ بعد ذلك بشيء وعلمت أنھ صدرت أوامر جمھوریة باعتقال من
العسكریة تجري تحقیقًا بوسائلھا  وغیرھم من المتھمین والشھود، كما علمت أن الشرطة

 أو للقضاء العادي محاكمة عسكریة، لا شأن للنیابة الخاصة، باعتبار أن الرأي متجھ إلى اجراء
  .بھا

 محمد حلمي مراد ووصل إلى علمي بعد ذلك أن الموضوع أثیر في مجلس الوزراء وأن الدكتور
تبنى الرأي القائل بالمحاكمة العادیة وتبنى الأستاذ محمد أبو نصیر الرأي القائل بالمحاكمة 

  العسكریة،

إلى النیابة العامة وبدأت  وبعد لأي رأى رئیس الجمھوریة الأخذ بالرأي الأول، فأعیدت الأوراق
الذي أحاط بالمتھمین والشھود منعھم من ذكر  ن جو الذعر والإرھابتحقیقًا جدیدًا، لكن یبدو أ

  وأقوال ظھر فیما بعد أنھا غیر صحیحة، الحقیقة كاملة، فأبدیت اعترفات



الأمر أمام المحكمة وفي  ولم یجرؤ واحد منھم على أن یتقوه بكلمة عن التعذیب إلى أن أثیر
  .البیان الفتحقیقات النیابة عن وقائع التعذیب على النحو س

المعتقل في تاریخ  ومن طرائف القضیة أن أحد المتھمین دلل على كذب اعترافھ بوجوده في
  إلى عضو النیابة المترافع، الواقعة ورفعت المحكمة الجلسة للنظر في ھذا الدفاع، وأسرع

فأفھمتھ بأن مسلك النیابة یجب أن یكون مسلك الخصم الشریف وأن ینضم للدفاع في طلب 
 وزیر الداخلیة إذ ذاك وأفھمتھ بوجوب شعراوي جمعة قیق تلك الواقعة، واتصلت بالسیدتح

مفرًّا من الاستجابة إلى الطلب وتبین أن المعترف كان  التحقیق من صحة الواقعة، ولم یجد
  .حقیقة موجودًا في السجن

وبرئاسة المشیر عبدالحكیم  ھذه ھي القضیة التي اتخذت وسیلة لتشكیل ما سمي بلجنة الاقطاع
  .بالحراسة عامر لتطیح بما رؤي الإطاحة بھ سواء بالاعتقال أو

  ر قانون الأحكام العسكریةاصدا

 1966//٢٥ویصح بعد ذلك أن أشیر إلى الظروف التي صدر فیھا قانون الأحكام العسكریة رقم 
فقد وصل إلى علمي أن مشروع قانون للأحكام العسكریة قد أرسل إلى  1966 مایو ٢٣بتاریخ 

 فھالني لنظره على وجھ السرعة واستطعت أن أحصل على صورة من المشروع، مجلس الأمة
  بھ من تحیف على سلطة القضاء صاحب الاختصاص الأصیل، ما جاء

جاء في المشروع من  وعلى حق المواطنین في محاكمة عادلة تؤمنھا ضمانات ھذا القضاء وما
  .المدنیین تفرقة بین المواطنین بحسب ما إذا كانوا من العسكریین أو

وحتى في الجرائم التي یرتكبونھا في غیر  ھذا القضاء مواعفاء للعسكریین من الخضوع لأحكا
  .مجال عملھم

وإخضاع المدنیین للقضاء العسكري في بعض الحالات على ما سأذكره تفصیلاً عند الكلام على 
  القوانین الاستثنائیة،

القضائیة بعد أن عانت  ھالني ذلك كلھ وھالني أن تعود البلاد إلى اقرار نوع من الامتیازات
الأجنبیة والدینیة والغاء المحاكم المختلطة   حتى استطاعت الغاء الامتیازاتالبلاد ما عانت

القضاء بالنسبة للمقیمین على أرض الوطن سواء كانوا مواطنین  والشرعیة والمالیة، فتوحد
  .كانوا مسلمین أو غیر مسلمین أو أجانب وسواء

وزیر العدل أبلغھ وأشد ما كانت دھشتھ عندما  عصام حسونة ھالني ذلك فأسرعت إلى الأستاذ
مة دون علم وزیر علم بالأمر وكانت دھشتي أشد لعرض مثل ھذا المشروع على مجلس الأ

  العدل،

المشروع وبدأنا على  ولقد بدا لي من حدیث الوزیر ومن تصرفھ أنھ كان صادقًا في قولھ بجھل
المشروع حتى تتمكن وزارة العدل  الفور اتصالات بمجلس الأمة وحصلنا على وعد بارجاء نظر

روع في جلستي كان ومر المش. منا ومن الواعد من ابداء رأیھا فیھ، ولكن الظروف كانت أقوى
  .1966 مایو٤ و٣جلستا  رئیس المجلس غائبًا فیھما ھما



ھو صاحب المشروع ووضع  عبدالحكیم عامر قلت إن الظروف كانت أقوى منا فقد كان المشیر
مدیر القضاء العسكري إلى المجلس لیمثل  سید سید جاد كل ثقلھ وراء اقراره وأرسل للواء

المشروع مر في سھولة لا تتفق مع خطورة المبادئ  الحكومة وبان من مطالعة المضبطة أن
اعتراضات شكلیة خاصة بالصیاغة وببعض مسائل فرعیة لا  التي یتضمنھا ولم یصادف سوى

لب بسببھا الذي ط عبدالرؤوف فھمي علیھ بصفة جدیة سوى العضو ولم یعترضأھمیة لھا 
إعادتھ  محمد أحمد عبدالشافي خطورة المشروع إتاحة فرصة كافیة لدراستھ كما طلب العضو

  .إلى اللجنة لاعادة فحصھ

المواطن من قاضیھ  أما أھم ما یعیب المشروع وھو افتئاتھ على سطلة القضاء العادي وحرمان
عند مناقشة  كمال الدین مصطفى بدر العضو الطبیعي فإن أحدًا لم یتناولھ اللھم إلا عندما تساءل

للقضاء العسكري إن كان متھمًا  إذا كان مفھومھا خضوع المواطن المدنيالمادة السادسة عما 
بالرد قائلاً أنھ یخضع فعلاً إن  ضیاء الدین داود بجنایة من جنایات أمن الدولة وقد تبرع العضو
العسكري وكان من المنطقي أن یتریث  صدر قرار جمھوري باحالة القضیة إلى القضاء

اقرار الخطیر ولكن الأمر انتھى بعد التساؤل والرد إلى  الأعضاء ولو قلیلاً في اقرار المبدأ
  .علیھ من ھذا المبدأ الخطیر المادة وما تنطوي

 قوانین الحریات

وبعد صدور الحكم في قضیة الطیران وخروج  1968 ینایر ولنعد مرة أخرى إلى شھر
  .المظاھرات تطالب بالحریة وسیادة القانون والغاء القوانین الاستثنائیة

وزیر العدل على طرق الحدید وھو ساخن وعلى  عصام حسونة فقد التقى رأیي ورأي المستشار
قتراح الغاء أو تعدیل القوانین الظروف ھو المبادرة إلى ا أن واجب الوزارة الأول في تلك

تحد من حریات المواطنین أو تھدمھا بمعنى أصح وتستغل نصوصھا أسوأ  الاستثنائیة التي
  السلطات العسكریة والبولیسیة، استغلال من

لطفي  بتشكیل لجنة برئاسیت وعضویة كل من المستشار ٩٩/1968فأصدر الوزیر قراره رقم 
سعید  مدیر عام إدارة التشریع والأستاذ سعد الدین عطوة وكیل الوزارة والمستشار علي

 محمد كمال عبدالعزیز رئیس المحكمة وعضو المكتب الفني لوزیر العدل والأستاذ الھراسي
والخاصة التي  للنظر في بعض القوانین الاستثنائیة"رئیس المحكمة ووكیل إدارة الشریع وذلك 

واقتراح الأسس الكفیلة بتجنب  ما بھا من عیوبتمس الحریات وضمانات الأفراد للتعرف على 
  "الضمانات ھذه العیوب بما یحقق صیانة الحریات وتوفیر

حماس الرأي العام  وكان الاتفاق بیننا على أن ننھي مھمتنا في سرعة وسكون قبل أن یفتر
یعة، الفور وعقدنا جلسات متوالیة سر وقبل أن تقام في سبیلھا العراقیل، فبدأنا المھمة على

  :نصھ كالآتي 1968 ینایر ٢٠وزیر العدل في  وانتھینا إلى اعداد تقریر رفعناه إلى

 تقریر مرفوع إلى وزیر العدل

  ٩٩/٦٨من اللجنة المشكلة بموجب قرار وزیر العدل رقم 

  للنظر في بعض القوانین الاستثنائیة والخاصة



مكاسبھا غیر إعلان مبدأ  لتأمینتدل متابعة التطور الحضاري على أن الشعوب لم تجد وسیلة 
  الحاكمین والمحكومین على حد سواء، الشرعیة الذي یعني في جوھره سیادة القانون على

السلطات لكفالة حریات الأفراد  كما یعني الالتزام بالأصول القانونیة العامة باعتبارھا قیدًا على
ص انعكاسًا لمدى حظ الأمة من الجنائیة بوجھ خا وحرماتھم، ومن ھنا كانت قواعد الاجراءات

  .لمبدأ الشرعیة الحضارة بمقدار التزامھا

فقد استقر في  .وإذا كان ھذا ھو موضع مبدأ الشرعیة وسیادة القانون في حیاة الشعوب
الانتقاص، ووجدت ضالتھا في  ضمیرھا ضرورة توفیر الضمانات الكفیلة بحمایتھ من العبث أو

الدستور ذاتھ ببیان وظیفتھا واقرار  ائیة مستقلة، یتكفلضمانة أساسیة ھي قیام سلطة قض
  ضماناتھا،

تنفرد وحدھا بالتعرض للحریات والحرمات وتتولى رقابة شرعیة ما تضعھ باقي ھیئات وأجھزة 
  .الدولة من قواعد قانونیة أو تتخذه من اجراءات

الحدیثة على مختلفة  وبالنظر إلى أھمیة مبدأ الشرعیة وضماناتھ فقد حرصت علیھ كافة الدول
  سبیلاً إلى التغییر، ةالإشتراكی نظمھا وفلسفاتھا الاجتماعیة، فتبنتھ الدول التي تأخذ

وتزویدًا  نیة تحریرًا للذات الإنسانیةلا تعني إلا تغییر مضمون القاعدة القانو الإشتراكیة إذ إن
  لسواد الأفراد بما یمكنھم من الدفاع عن الشرعیة وسیادة القانون،

الشرعیة وسیادة القانون  بحسب أنھما الضمان النھائي الأكید لمكاسبھم، ولا یغیر من موضع
یة للقانون ما فلیس في خضوع السلطة الثور أن تأخذ البلاد في إرادة التغییر بالأسلوب الثوري

  الاجراءات التعسفیة ولو أفرغت في قانون، ینقص من قدرھا أو یھدد أمنھا في

وإنما تكون حمایتھا الحقة في وعي الجماھیر التي تجد فیھا ذاتھا حین تجد مبادئھا المعلنة 
  .واقعًا في حیاتھا الیومیة

كباقي أدوات القاھر، وأن  كمة،إن القانون یتحتم أن یتحرر من اعتباره أداة في ید السلطة الحا
سیفًا مسلطًا علیھا ولا یكون ذلك إلا بأن تضع  یكون على ما أعلنھ المیثاق خادمًا للحریة ولیس

  .إیمانھا في سیادة القانون أجھزة الثورة المنتصرة

والثورة، في حین أن الثورة لا  ولقد آن الأوان لیتبدد وھم خطیر، یصطنع التعارض بین القانون
  .قانوني متخلف تھدف سوى إحلال نظام قانوني تقدمي محل نظامتس

یجوز أن تغفل ما تقتضیھ  على أن النظرة الواقعیة لسیادة القانون الحریصة على فاعلیتھا لا
  لبعض أنشطة الدولة من سلطات استثنائیة، أحیانًا الظروف الاستثنائیة أو الطبیعیة الخاصة

ھاتین الحالتین قسطًا  ریة الضرورة التي تجیز منح الإدارة فيومن ھنا عرف الفقھ القانوني نظ
الضمانات ما یكفل عدم الخروج على المبادئ  استثنائیًّا من السلطة، وتوجب أن یتوافر فیھ من

  إلا إن ھذا المعنى قد غاب عن بعض القوانین الاستثنائیة، .الأساسیة للتشریع العام



التشریعات الأساسیة، كما  مانات الأصلیة التي تكفلھافجار بعض أحكامھا على الحریات والض
العامة لاختصاص القضاء العام، ومن  غاب عن بعض القوانین الخاصة فافتاتت على الأصول

  :أبرز الأمثلة على ذلك

صدر ھذا القانون قبل إعلان الدستور بأیام، في شأن بعض  :١١٩/1964القانون رقم : أولاً
 في ظل الظروف العادیة ودون أن یقع ما یقتضي إعلان حالة – تبنى وقد اجراءات أمن الدولة،

  الطوارئ

وجاءت أحكامھ مخالفة . الأحكام الاستثنائیة التي لم تعرفھا البلاد إلا في ظل تلك الحالة -
  :للقواعد العامة على النحو التالي

 معزل عن أیة رقابة في تجیز المادة الأولى منھ للإدارة اعتقال المواطن بارادتھا وحدھا،-1
  المراجعة أو حتى التذكرة، قضائیة، ولمدة غیر محددة، ودون أي تنظیم یكفل لھا

اعتقالھ، ولو لغیر  ولو لم یقع من الشخص ما یریب، وذلك لمجرد كون الإدارة نفسھا سبق لھا
  حقوقھ السیاسیة، سبب، أو حتى نتیجة خطأ، أو لمجرد وقف الإدارة مباشرة

علیھ، وھو  الإشتراكیة  قد سمحت لھ بممارستھا من بعد أو لمجرد تطبیق القوانینحتى لو كانت
تھمة أو مخالفة، ولمجرد سبق   یتسع لكثیر من القوانین التي لا یحمل تطبیقھا مظنة أيتعبیر

  محكمة جزئیة، صدور حكم علیھ من محاكم أمن الدولة، ولو كانت

وواضح ما ینطوي علیھ ھذا  .ولو كان حكمًا بالغرامة في جریمة عدم الإعلان عن الأسعار مثلاً
والحقوق الفردیة التي تحمیھا الأصول العادیة  ت والحرماتالحكم من اغفال الحفاظ على الحریا

  .للإجراءات الجنائیة

بعیدًا عن رقابة القضاء  خولت المادة الثانیة النیابة العامة سلطات استثنائیة، تمارسھا-2
الجرائم (الكتاب الثاني من قانون العقوبات  العادي في جنایات الأبواب الأول والثاني مكرر من

أیًّا كان شخص ) الخارج ومن جھة الداخل وجرائم المفرقعات أمن الحكومة من جھةالمضرة ب
  مرتكبھا،

من أحد ممن عددتھم  بل وفي كافة جنایات قانون العقوبات وما یرتبط بھا من جرائم إذا وقعت
أموالھم أو الحكم علیھم من  وھم من سبق اعتقالھم أو فرض الحراسة على(المادة الأولى 

ونزعت ) من مباشرة الحقوق السیاسیة  الدولة العلیا أو الجزئیة أو حرمانھممحاكم أمن
  اختصاص القضاء العادي بنظر ھذه الجرائم،

التشكیل المقرر بقانون  وھي أخطر ما في قانون العقوبات، ونقلتھ إلى محاكم تشكل على غرار
ي الظروف العادیة یقتصر قضاء استثنائي ف قیام الطوارئ بالنسبة إلى جرائم معینة، بما یتیح

وھو ما ینطوي على الغاء جزئي للوظیفة الطبیعیة،  تشكیل المحاكم فیھ على العسكریین،
  .للمحاكم العادیة

معینة، یجیز للإدارة  جاءت المادة الثالثة بحكم عام غیر مخصص بفئات معینة أو حالات-3
أتون أعمالاً بقصد إیقاف العمل الذین ی فرض الحراسة الإداریة على أموال وممتلكات الأشخاص

وقد أدت مرونة ھذه . أو تتعارض مع المصالح القومیة بالمنشآت أو الإضرار بمصالح العمال



الإدارة بالتقدیر بعیدًا عن أیة رقابة قضائیة، إلى استغلال الحراسة  المعاییر، مع استقلال جھة
  .ما وضعت من أجلھ في غیر

أعمالاً لھ من أي طعن على  القانون جمیع القرارات الصادرةتحصن المادة الرابعة من ھذا -4
الإداریة، بما یخل بحق المواطن في طلب النصفة  خلاف الأصل العام المقرر في شأن القرارات

  .وفي أن یجد لكل خصومة قاضیًا

إلى كل شخص سبق ضبطھ  ١١٩/1964بأحكام القانون رقم  1965//٥٠امتد القانون رقم -5
مع النص على عدم  1965 سبتمبر وآخر 1965 مایو لیھ في الفترة ما بین أولأو التحفظ ع

التي أصدرتھا السلطات قبل العمل بھ  الوجوه في الأوامر أو القراراتجواز الطعن بأي وجھ من 
  .أو في القرارات الصادرة نفاذًا لھ

على صدوره، یعتبر  وإن ما استحدثھ ھذا القانون من تصحیح اجراءات الضبط والتحفظ السابقة
ائم لدى اتخاذ ھذه الحریة إلا وفق قانون ق مخالفًا للأصول القانونیة العامة، التي لا تجیز تقیید

  .الاجراءات

صدر ھذا القانون في شأن اعلان حالة الطوارئ وإذا كان من  :١٦٢1958القانون رقم : ثانیًا
أن تخول الإدارة سلطات استثنائیة في ظل الظروف التي تقضتي اعلان  المقبول بصفة عامة

تقتضیھا  لحدود التيالحالة، إلا أن بعض أحكام ھذا القانون جاءت معیبة لمجاوزتھا ا ھذه
  الظروف الاستثنائیة

محدد ودون أي  من ذلك أنھا أطلقت سلطة اعتقال أي مواطن لمدة غیر محدود ولغیر سبب –
  .)٣م(التذكرة  اجراء یكفل سماع دفاعھ أو یمكن الإدارة ذاتھا من المراجعة أو

ذا القانون سلطات ھ ومن جھة ثانیة خولت جھات التحقیق في الجرائم التي تختص بھا بموجب
علیھ من التظلم في أمر حبسھ  استثنائیة واسعة، تصل في بعض الحالات إلى حرمان المقبوض

  .)٦م(

تسمح باعفاء ھذه  ثم إنھا تبیح تشكیل المحاكم على نحو یقتصر على العنصر العسكري، كما
القانون العسكري القانون العام أو  المحاكم من كافة الاجراءات الجنائیة، سواء نص علیھا في

  .المعقود لھا قد یمتد إلى كافة جرائم القانون العام مع أن الاختصاص) ٨م(أو قانون الطوارئ 

 ١١٩/1964وواضح من ذلك مدى الاختلاط والتداخل بین أحكام ھذا القانون والقانون رقم 
  .الخاص بالأحكام العسكریة ٢٥/1966فضلاً عن التدخل بینھا وبین القانون رقم 

لیس من شك أن وظیفة القوات المسلحة بموجب تفردھا بنظام  :٢٥/1966القانون رقم : ثالثًا
  .قانوني خاص یكفل ضبط الأمن والنظام بداخلھا

الغایة تشكل افتئاتا على  على أن اللازم أن یحد ھذا النظام بالغایة منھ، لأن كل مجاوزة لتلك
  .القانون النظام القانوني العام واخلالاً بمبدأ سیادة

في شأن الجرائم العسكریة وافتتحت مذكرتھ الإیضاحیة بأن  ٢٥/1966وقد صدر القانون رقم 
لا تتمشى مع الأسس العامة "التي  1893 القصد منھ أن یحل محل أحكام القانون الصادر في

  ..للتشریعات في الجمھوریة



  .. في الدولةبالإضافة إلى وجوب تحقیق التناسق الكامل بین كافة التشریعات

ولا تخفى الفائدة الجمعة التي تعود على القانون العسكري باتحاده مع المبادئ العامة 
  ."..للتشریعات في الدولة

بعض أحكام القانون  وعلى الرغم مما ساقتھ المذكرة الإیضاحیة لتأكید ھذه المعاني إلا أن
  :جاءت، خلافًا لذلك، معیبة وبالأخص في المواضع التالیة

العادي من الأصول  إن خضوع كافة المواطنین للقضاء: تسریة القانون على غیر العسكریین-أ
القضائیة بضمانات رئیسیة أھمھا  الأساسیة للنظام القضائي، لذلك فقد اختص الدستور السلطة

على ھذه الأصول أن یمتد اختصاص القضاء  الاستقلال وقدم القابلة للعزل، ویعد خروجًا
  :على النحو التالي ٢٥/1966القانون رقم   المدنیین وھو ما فعلھالعسكري إلى

الحربیة أو في خدمة  أخضعت المادة الرابعة من القانون لأحكامھ كل مدني یعمل في وزارة-1
أو بظروفھا، وھو ما یجعل غیر  القوات المسلحة على أي وجھ، ودون تحدید طبیعة الجریمة

  الجرائم التي تقع منھم، عن كافةالعسكریین خاضعین للقضاء العسكري 

ارتكب موظف مدین بوزارة  ولو لم تتعلق بالنشاط العسكري أو حتى بمجال ارتباطھم بھ، كما لو
  .الذي یقطنھ الحربیة جریمة سرقة عادیة أو اصابة خطأ في الحي

المنصوص علیھا في  نصت المادة الخامسة من القانون على سریان أحكامھ على الجرائم-2
  المادة بصفة أساسیة على المدنیین، انین الخدمة العسكریة والمدنیة، وواضح انطباق ھذهقو

تقدیم شھادة دالة  ولو م تكن الجریمة ذات طبیعة عسكریة، كالحال في استخدام شخص دون
  .)٦٧م(أدائھ لھا  على أدائھ الخدمة العسكریة أو عدم اعادة العامل للعمل بعد

الجرائم التي تقع في  من القانون أیضًا على سریان أحكامھ علىنصت المادة الخامسة -3
أینما وجدت، وھو ما یتسع لأیة  الأماكن التي یشغلھا العسكریون لصالح القوات المسلحة

  جریمة أیا كانت جسامتھا أو نوعھا أو أطرافھا،

ختصاص، تبرر ھذا الا ما دام قد تصادف وقوعھا في مكان یشغلھ العسكریون، دون أیة رابطة
  .المستشفیات العسكریة كالشأن في جریمة سب تقع بین مدنیین باحدى الثكنات أو

جعلت المادة السادسة جمیع الجرائم الخاصة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي من اختصاص -4
  .القضاء العسكري، متى صدر قرار جمھوري بذلك

واخلال بالضمانات  القضاء العاموفضلا عما في حكم ھذه المادة من افتئات على اختصاص 
قد یساء استعمالھ باستخدامھ  الأساسیة للمواطنین في جرائم تعرضھم لأخطر العقوبات، فإنھ

  بعیدًا عن الغرض الذي یستھدفھ،

تبرر ھذا الحكم،  وھو حمایة المصالح العسكریة، وفوق ذلك الظروف فإن الاستثنائیة التي
التي یبیح القانون الخاص بھا  زم اعلان حالة الطوارئكالحرب أو التھدید بوقوعھا، تستل

المحاكم المختصة بنظر ھذه الجرائم مما یغني  الاستعانة بخبرة العنصر العسكري في تشكیل
  .عن ذلك الحكم



القضاء العسكري بنظر  أفردت المادة السابعة: تسریة القانون على الجرائم غیر العسكریة-ب
أیًّا ما كان نوعھا أو مدى جسامتھا، متى  و ضد الخاضعین لأحكامھكافة الجرائم التي تقع من أ

كما أفردتھ بنظر كافة الجرائم التي تقع منھم، ولو كانت  وقعت بسبب تأدیة أعمال وظائفھم،
  .إذا لم یكن في الجریمة مساھم من غیرھم غیر مرتبطة بعملھم،

تجیز الاستثناء من   التي لاولا یخفى ما في حكم ھذه المادة من إخلال بالأصول العامة
  تقضیھ طبیعة عمل ھذه الفئة، الاختصاص القضائي العام لصالح فئة معینة، إلا في حدود ما

یحفظ الاعتبارات الخاصة  ولا ضرورة تدعو إلى ھذا الاستثناء إذ في أحكام القانون العام ما
تجاه الدولة العام الذي بدأ لا یستق مع ا بالمتصلة بالعاملین في كافة أجھزة الدولة، كما أنھ

المختلط ثم القضاء المختلط فما جاءت الثورة توجت ھذا الكفاح  الكفاح في سبیل الغاء التشریع
  .القضاء في جمیع المنازعات المتعلقة بالنفس والمال بتوحید جھات

من القانون  ٤٨ خولت المادة –تفرد القضاء العسكري بتقدیر ما یدخل في اختصاصھ -ج
  في اختصاصھا أم لا، طات القضائیة العسكریة وحدھا تقریر ما إذا كان الجرم داخلاًالسل

عند تعدد جھات  وذلك على خلاف القاعدة المقررة من أن یوكل الفصل في تنازع الاختصاص
 ٤٣/1965القضائیة رقم  القضاء إلى محكمة تنازع الاختصاص التي تكفل قانون السلطة

  .نھ م١٧بتنظیمھا في المادة 

وإلى جانب ذلك فإن قانون الأحكام العسكریة حتى بالنسبة للعسكریین والجرائم العسكریة قد 
  جاوز الأصول القانونیة،

وجسامتھا، كما أنھ لم  یجعلھ تشكیل المحاكم تبعًا لشخص المتھم دون اعتبار لنوع الجریمة
وقیت مدتھ وتخویل وأخصھا إیجاب ت یحرص على الضمانات اللازمة في الحبس الاحتیاطي،

  .المتھم من ابداء دفاعھ عند كل تجدید حق تجدیده لغیر الجھة التي أمرت بھ، وتمكین

أضفى ھذا القانون صفة رجال الضبط القضائي على الضباط  :٨٤/1953القانون رقم : رابعًا
 عامةالبولیس الحربي بالنسبة إلى الأعمال التي یكلفون بھا من القیادة ال القائمین بأعمال
  وواضح أن ھذا الحكم یتسع لجرائم القانون العام لو وقعت من المدنیین، .للقوات المسلحة

مع الأحكام  الأمر الذي یخرج عن الاختصاص الطبیعي لأجھزة القوات المسلحة ویتعارض
إلى الجرائم العسكریة التي تقع  العامة للاجراءات الجنائیة، وكذلك لا تدعو إلیھ الحاجة بالنسبة

في المادة الثانیة عشرة  ٢٥/1966العسكریة رقم  من العسكریین، إذ تكفل بذلك قانون الأحكام
  .منھ

منھ على أنھ لا  27 نص الدستور في المادة: القوانین المنظمة للسجون والمعتقلات: خامسًا
یة التزم قانون الاجراءات الجنائ یجوز القبض على أحد أو حبسھ إلا وفق أحكام القانون، وقد

 التي تنصل على أنھ لا یجوز ٤٠تناولت أولاھا المادة  ھذا الحكم بتقریره قاعدتین أساسیتین،
حبسھ إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، وتناولت القاعدة  القبض على إنسان أو

   منھ،٤١المادة  الثانیة

ثم حرص في  ذلك،التي تنص على أنھ لا یجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة ل
حریتھ، فأخضع أماكن ایداعھ   على إعلان الضمانات الأساسیة لكل من تقید٤٣ و ٤٢المادتین 



ابلاغ شكواه للنیابة العامة، وخول كل  للإشراف القضائي، كما قرر حق كل مسجون في طلب
أو في محل غیر مخصص للحبس أن یخطر أحد  من یعلم بوجود محبوس بصفة غیر قانونیة

ینتقل فورًا إلى ھذا المحل ویقوم باجراء التحقیق والافراج  ء النیابة العامة، الذي علیھ أنأعضا
  عن المحبوس

النص على عدم  وأكد ذلك وزاد علیھ مشروع قانون الاجراءات الجنائیة الذي حرص على –
نظم القانون رقم  جواز اتصال رجال السلطة بالمحبوسین بالذات أو بالواسطة، وقد

القضائي  السجون التي تخضع لأحكامھ، وحدد الأداة التي تنشأ بھا وأكد الإشراف 1956//٣٩٦
سبیل العبث بالضمانات  علیھا وبذلك حفظ القانون العام على السجین كرامتھ الإنسانیة وسد

  .التي قررھا

على حق الإدارة في حجز من تعتقلھم في مكان أمین دون أن  1965//٥٠وقد نص القانون رقم 
  .حدد ماھیة ھذا المكان أو كیفیة إنشائھ أو النظم التي تسري فیھت

القبض والحجز، فلقد  وإذا كان موضوع ھذه القوانین لا یتسع لغیر تقریر الحق الموضوعي في
الاجراءات الجنائیة وقانون السجون، أن  كان الواجب إعمالاً لنص الدستور وتنسیقًا مع قانون

فیھا من یجوز حجزھم طبقًا للقوانین الاستثنائیة السالفة  لتي یودعیصدر قانون ینظم الأماكن ا
الأماكن والجھة القائمة علیھا وسلطاتھا وواجباتھا وعلى الأخص حقوق  وأداة إنشاء ھذه

  وتقریر الاشراف القضائي علیھا، نزلائھا

 ثبت جرمھم القمررة لمن إلا إن ھذا القانون لم یصدر فیبقى المعتقلون محرومین من الضمانات
فیھا مجھلة بعیدة عن أیة رقابة أو  وأدینوا بأشد العقوبات، وظلت الأماكن التي یودعون

تملیھ إرادة السلطة القائمة على مكان الاعتقال، وھو  إشراف قضائي أو حتى أي تنظیم، غیر ما
ین بھا الظروف إلى انحراف القائمین على ھذه الأماكن باكراه المودع ما أتاح السبیل في بعض

وأغرى  الاقرار بما یملي علیھم، وأدى إلى احساس المعتقل بالضیاع واھدار الآدمیة على
  الثورة، بالعدوان على الكرامة الإنسانیة، الأمر الذي یتنافى تمامًا مع مبادئ

، وھي في الإشتراكیة التي قامت أول ما قامت لانھاء المظالم وتأكید الذات الإنسانیة باعلان
  .جوھرھا أمان وتأمین وعدل

الاجراءات الاستثنائیة وبعد فإنھ یتعین في ضوء ما سلف جمیعھ اعادة النظر في القوانین و
  :الخاصة السلفة على الأسس الآتیة

على ضوء الاعتبارات السابقة لالغاء  50/1965، 1964//١٩اعادة النظر في القانونین رقم -1
الشخصیة وضمانات الأفراد، إذ لا محل لتخویل الإدارة  ما بھما من أحكام تتعلق بالحریات

أما في الظروف . القانونین في الظروف العادیةالواردة في ھذین  السلطات الاستثنائیة
  .فقد تكفل بذلك قانون الطوارئ الاستثنائیة

الاعتقال في غیر اعلان  ومع ذلك فإنھ إذا كان لا مناص رغم ما تقدم من تخویل الإدارة سلطة
الاعتقال بمبررات تقتضیھ، وأن یكون  حالة الطوارئ، فلا بد من وضوع أحكام جدیدة تشرط

  .السلطات القضائیة بتنظیم طریق التظلم إلیھا ال لمدة موقوتھ، وأن یخضع لإشرافالاعتق



الخاص باعلان حالة الطوارئ في ضوء الملاحظات التي  1958//١٦٢/تعدیل القانون رقم -2
الأمر بالاعتقال لمدة موقوتة قابلة للتجدید، حتى تتیح للإدارة  أبدیت علیھ، بحیث یكون

  والتذكر، المراجعة

الاعتبارات الاستثنائیة  مع إباحة التظلم منھ أمام جھة ینظمھا القانون على نحو یوفق بین
جمیع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا  والضمانات اللازمة، وأن یكون الحبس الاحتیاطي في

المختصة من محاكم أمن الدولة، وأن لا یتاح في أیة حالة  القانون قابلاً للتظلم أمام المحكمة
  تنشأ بموجب ھذا القانون من العنصر العسكري وحده، یل المحاكم التيتشك

الأمر الاستعانة بخبرة  إذ لا موجب للاخلال بتنظیم القانون العام للمحاكم إلا حیث یقتضي
  .دون تفرده العنصر العسكري، وھوما یكفي فیھ اشراك ھذا العنصر

بحیث یمتنع سریانھ على المدنیین  1966//٢٥اعادة النظر في قانون الأحكام العسكریة رقم -3
في نوعین محددین من الجرائم، أولھما الجرائم  ویقتصر مجال أعمالھ على العسكریین وحدھم

  الجرائم التي تقع من العسكریین دون مساھم آخر من غیرھم، العسكریة البحت وثانیھما

في الاختصاص بین  نازعضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة، وبحیث یرجع عند الت
تنازع الاختصاص، وذلك مع تحقیق  المحاكم المنشأة وفقًا لھ ومحاكم القانون العام إلى محكمة

فیما یتعلق بالحبس الاحتیاطي وتشكیل  الضمانات الأساسیة للخاضعین لأحكامھ وبخاصة
  .المحاكم

سلطة رجال الضبط الخاص بتخویل رجال الشرطة العسكریة  ٨٤/1953الغاء القانون رقم -4
   .القضائي وذلك لما تقدم في شأنھ

فیھا تقیید حریة  تعدیل قانون السجون، لیسري على كافة الأماكن والمنشآت التي یجوز-5
الحریة، حتى تخضع جمیعًا لما ھو مقرر  المواطنین أیا ما كانت أسماؤھا وأیًّا ما كان سبب تقیید

  الأداة التي یجوز بھا إنشاؤھا،تحدید  في ھذا القانون من ضمانات، أھمھا

علیھا، على نحو یحول  واخضاعھا جمیعًا للإشراف القضائي المباشر وتحدید سلطات القائمین
القانون السجون العسكریة  دون الانحراف والاعتساف وبدیھي أن یستثنى من أحكام ھذا

 في الجرائم المتھمین أو المحكوم علیھم وحدھا، على أن تكون مخصصة للعسكریین وحدھم
ونقترح لذلك النظر من جدید في تلك القوانین واعادة  العسكریة من سلطات القضاء العسكري

  .السابقة صیاغتھا على الأسس

وكنا في انتظار إشارة  ،1968 ینایر ٢٠ھذا ھو نص التقریر الذي رفعناه إلى وزیر العدل في 
صورة مشروعات بقوانین، ولكننا  الضوء الأخضر لاخراج المبادئ التي تضمنھا التقریر في

  حمراء، تلقینا بدلاً من الإشارة المأمولة إشارة

تضم أعضاء لجنتنا  فقد أبدیت لوزیر العدل رغبة من مجلس الأمة في عقد اجتماعات مشتركة،
وتكون مھمة اللجنة  وأعضاء مشكلة من أعضاء مجلس الأمة وسمیت لجنة الحریات،

وتعدیلھا بما یتفق مع مبادئ الحریة،  ن الاستثنائیة والخاصةالمشتركة بحث موضوع القوانی
الاجتماعات المشتركة ھو الحد من المبادئ والآراء ا  وتولاني احساس بأن الغرض الحقیقي من

والاستعاضة عنھا بمسح مشوه یمنح اسمًا لا یتفق في شيء مع حقیقة  لتي تضمنھا تقریرنا
  تكوینھ



مضمون المبادئ   اجتماع مشترك وبعد أن عرض وكیل الوزارةولقد صح ما توقعتھ ففي أول –
أعضاء لجنة الحریات بمجلس الأمة،  التي انتھینا إلیھا في التقریر، قرأنا وجومًا على وجوه

  النائب العام السابق، محمد عطیة إسماعیل المستشار ولم ینضم إلینا منھم في الرأي سوى

الحملة المضادة ومھد لھا بالحدیث المعاد الذي  ضیاء الدین داود وتولى عضوًا آخر ھو الأستاذ
ووجوب الحفاظ علیھا وعن مرحلة الانتقال التي تمر  الإشتراكیة مجتھ الأسماع عن المكاسب

 الاستثنائیة، وھممت بالرد فإذا بوزیر العدل الذي الأخذ ببعض القواعد بھا البلاد والتي تبرر
لھ ھو  أجلس ملاصقًا لھ یضغط على یدي ویھمس في أذني طالبًا مني السكوت، وأن أترك كانت

  .مھمة الرد

حمایتھا بقوانین  وتساءل وزیر العدل إلى متى تظل فترة الانتقال قائمة، وإلى متي یتعین
إلى جلسة أخرى، بحجة اتاحة الفرصة  ا على ارجاء الاجتماعوازداد الوجوم، واتفقن استثنائیة،

  .تضمنھا تقریرنا لأعضاء المجلس لدراسة المبادئ التي

وطلبت من وزیر العدل اعفائي من حضور الجلسات التالیة لعدم جدواھا في نظري ولأننا ضمنا 
  .التقریر رأینا واضحًا مفصلاً

في الاجتماعات التالیة في حلقة مفرغة وأن الأمر وعلمت فیما بعد أن المناقشات كانت تدور 
تولت وضع  حلمي السعید ،شعراوي جمعة ،محمد أبو نصیر انتھى إلى تشكیل لجنة من الوزراء

مشروع انتھى إلى اصدار قوانین ھزیلة لم یقصد بھا في نظري سوى امتصاص غضب الرأي 
  العام،

الوزارة إذ عین  ضو اللجنة الذي تصدى للرد علینا كفیلاً بحملھ إلى منصبوكان موقف ع
للإتحاد  العلیا، قمة التنظیم السیاسي وزیرًا للشئون الاجتماعیة ثم عضوا في اللجنة التنفیذیة

  .، كما كان موقف وزیر العدل من أساب الاطاحة بھ في أول تعدیل وزاريالاشتراكي

 ٦٠/1968 و٥٩ و ٥٨  و٥٧ و ٥وكانت الفئران التي تمخض عنھا الجبل ھي القوانین رقم 
  .فلنر الآن بماذا جاءت ھذه القوانین

 ٢٥/1966/فقد جاء بتعدیلین تافھین لقانون الأحكام العسكریة رقم  1968//٥أما القانون رقم 
الأول ھو اخراج الجرائم المنصوص علیھا في قوانین الخدمة العسكریة والوطنیة من 

  اختصاص القضاء العسكري،

عشر یومًا قابلة  س الاحتیاطي الصادر بأمر النیابة العسكریة بخمسةوالثاني توقیت الحب
یعرض بعدھا أمر المتھم على  للتجدید مددًا لا یزید مجموعھا على خمسة وأربعین یومًا

  .الافراج عنھ المحكمة العسكریة العلیا لتقریر مد حبسھ أو

العسكریة فظل ساریًا على  الأحكاموفیما عدا ذلك فإن التعدیل لم یعالج العیوب الرئیسیة لقانون 
القضاء العسكري منفردًا بالفصل في تنازع  غیر العسكریین وعلى الجرائم غیر العسكریة، وظل

  من٢٠إلى غیر ذلك مما سبق الكلام علیھ في تقریر  الاختصاص بینھ وبین القضاء العادي،
  .1968 ینایر

جابا نوعًا ما إلى ما جاء في تقریرنا، إذ ھما اللذان است 1968/ ٥٨ و٥٧ولعل القانونین رقم 
الخاص بتخویل ضباط البولیس الحربي سلطة رجال  ٨٤/1953ألغى ثانیھما القانون رقم 



في شأن تنظیم السجون مادة  ٣٩٦/1956الضبط القضائي وأضاف أولھما إلى القانون رقم 
  جدیدة تحتم أن

في أحد السجون  حریتھ على أي وجھیودع كل من یحجز أو یعتقل أو یتحفظ علیھ أو تسلب "
من وزیر الداخلیة، وتسري  المبینة في القانون أو أحد الأماكن التي یتصدر بتحدیدھا قرار

  علیھا جمیع الأحكام الواردة في ھذا القانون،

النیابة العامة بدرجة رئیس  على أن یكون حق الدخول فیھا للنائب العام أو من ینیبھ من رجال
یعامل كل من تسلب حریتھ بغیر حكم قضائي " ونص في مادة أخرى على أن" قلنیابة على الأ

  ."احتیاطیًّا المعاملة المقررة للمحبوسین

بالمحبوسین احتیاطیًّا،  وإذا كان من حسنات ھذا التعدیل أنھ ألحق المعتقلین من حیث المعاملة
م الأحكام الواردة في تسري علیھ وأوجب أن یودعوا السجون المنظمة بحكم القانون، بحیث

  خبیثة، قانون السجون، إلا إن التعدیل ترك ثغرات

ما كان وأینما كان لایداع  إذا أجاز لوزیر الداخلیة أن یصدر قرارًا بتخصیص أحد الأماكن أیًّا
  معتقلات في أمكنة نائیة كالواحات مثلاً، المعتقلین، وھو ما یتیح لجھة الإدارة انشاء

تفتیش المعتقلات على  واقع بعیدة عن أیة رقابة قضائیة كما أنھ قصر سلطةبحیث تكون بحكم ال
أصلاً ولا یجوز ذلك لرئیس النیابة ولا  النائب العام، بحیث لا یجوز لوكیل النیابة تفتیشھا

  للمحامي العام،

محكمة النقض ومحاكم  إلا بإذن من النائب العام، كما لا یجوز ذلك أصلاً لرؤساء ووكلاء
سلطة تفتیش السجون طبقًا للقانون  ئناف والمحاكم الابتدائیة، وھم جمیعًا ممن یملكونالاست
  .٣٩٦/1956رقم 

في شأن بعض التدابیر  ١١٩/1964المعدلان للقانون رقم  ٦٠/1968 و ٥٩أما القانونین رقم 
ت بشأن حالة الطوارئ فإنھ فیما عدا تعدیلا 1968//١٦٢الخاصة بأمن الدولة، القانون رقم 

كل منھما بحكم جدید مؤاده منح المعتقل أو الموضوع تحت  لفظیة لا تقدم ولا تؤخر فقد أتى
  "الحراسة حق التظلم

یكون قرار المحكمة  إلى محكمة أمن دولة علیا تشكل وفقًّا لأحكام ھذا القانون على أن لا
  .س الجمھوریةالتصدیق علیھ من رئی بالافراج أو بالغاء أم فرض الحراسة نافذًا إلا بعد

تشكیلاً عسكریًّا بحتصا،  وطبقًا لھذا التعدیل یصح نظر التظلم أمام محكمة أمن دولة علیا مشكلة
  ینفذ إلا عد التصدیق علیھ من رئیس الجمھوریة، كما أن قرار المحكمة أیًّا ما كان تشكیلھا لا

فرض الحراسة، یظل  وھو حكم عجیب حقًّا فإن رئیس الجمھوریة مصدر أمر الاعتقال، أو أمر
  .ھو وحده المرجع الأخیر في الابقاء على الأمر أو الغائھ

لیست أخطر من الجرائم  وقد قیل في الدفاع عن ھذا الوضع أن أوامر الاعتقال وفرض الحراسة
یتعین قبل نفاذھا التصدیق علیھا من  التي تصدر فیھا الأحكام من محاكم أمن الدولة، والتي

المغالطة ذلك أن واقع الأمر أن الذي یتولى الاتھام  وھو دفاع فیھ كثیر منرئیس الجمھوریة، 
وبذا تكون الخصومة التي  في جرائم أمن الدولة ھي النیابة العامة، وإقامة الدعوى الجنائیة



الجمھوریة ھي في الواقع خصومة قائمة بین  یحكم ویعلق نفاذ الحكم فیھا على تصدیق رئیس
  ھم،النیابة العامة والمت

رئیس الجمھوریة ومن  أما التظلم من قرار الاعتقال أو فرض الحراسة فھو یمثل خصومة بین
الجمھوریة ھو الخصم والحكم  صدر ضده الأمر، فلا یكون من المنطقي بحال أن یكون رئیس

  .عند التظلم من ھذا الأمر

، فلا 1968 ینایر٢٠قریر وعلى أن ھذا التعدیل لم یعالج أیًّا من العیوب الأخرى التي تضمنھا ت
زال من الجائز في نطاق القانونین الجدیدین أن یصدر أمر بالاعتقال ضد شخص ما، لمجرد أنھ 

، أو اعتقل أو حددت اقامتھ من ھذا التاریخ 1961 یولیو ٢٦كان معتقلاً أو محددة إقامتھ في 
  حتى تاریخ العمل بالقانون الجدید،

قوانین الاصلاح  قواعد تحدید الملكیة الواردة فيأو ضد شخص لمجرد أنھ طبقت علیھ 
  الزراعي أو لأنھ سبق الحكم علیھ في جنایة ماسة بأمن الدولة،

 ولم یتناول –العسكریة  أو سبق الحكم علیھ من احدى محاكم الثورة أو المحاكم أو المجالس
 أمن الدولة ولا التحقیق ولا تشكیل محاكم التعدیل بشيء من سلطات النیابة الاستثنائیة في

 ینایر ٢٠الحراسة إلى غیر ذلك من المآخذ التي تضمنھا تقریر  الفئات التي یجوز وضعھا تحت
1968.  

نتیجة تدعو حقًّا إلى أشد  ھذه ھي النتیجة التي انتھى إلیھا ما أسموه بقوانین الحریات، وھي
 نظرة حكامنا لم تكن قد درس النكسة وأن الأسى وتدل على أن حكومتنا لم تكن قد استوعبت بعد

  .یتحقق على یعد شعب من الأحرار لا شعب من العبید اتسعت بعد لادراك أن النصر إنما

 وأعوانھ والتمھید للمذبحة محمد أبو نصیر الأستاذ

نكب القضاء بوزیر منحرف، لا یفھم سیاسیة الحكم  1968 مارس في النصف الثاني من شھر
واشاعة الفرقة، وھي وسائل إن قیل تجاوزًا أنھا كانت فیھا مضى  إلا على أنھا الدس والنمیمة

العدل، ذلك  ات الأخرى فإنھا أبعد ما تكون من الصلاحیة لتسییر الأمور في وزارةللوزار تصلح
  أن المھمة الأولى لوزیر العدل ھي تثبیت دعائم استقلال القضاء،

ووسائلھا التي قد تتنافى  السیاسة واشاعة روح الطمأنینة بین القضاة، والبعد بھم عن مزالق
جاء بسلوك یتنافى تمامًا  محمد أبو نصیر مع قواعد الأخلاق، لكن وزیر العدل الجدید الأستاذ
بدر منھ من تصرفات إنما كان أمرًا  مع ھذه الاعتبارات، ولقد كنت أظن أول الأمر أن ما

جاء بسیاسة مرسومة، الھدف منھا ھدم القضاء  عارضًا، لكني أیقنت بعد قلیل إنھ إنما
  .واحتوائھ سیاسیًّا

الإتحاد  وكانت باكورة أعمالھ حدیثًا صحفیًّا صرح فیھ بأنھ یرى ادخال القضاة في تنظیمات
على  وقد لاقى ھذا التصریح من القضاة ثورة عامة لم یجد الوزیر ازاءھا، وبناء .الاشتراكي

عن اتصال الوزیر  مشورة من زملائھ الوزراء، مندوحة من تكذیبھ، ثم توالت الأنباء بعد ذلك
بین زملائھم لیجمعوا  م فیھم الاستجابة إلى سلوكھ واطلاقھمببعض القضاة ممن توس

  .زملاؤھم عن تقدیرھم لسلوكھ المعلومات عنھم أو بعبارة أصح، لینقلوا إلیھ ما یقولھ



فما أن یبلغھ خبر عن  وكانت للوزیر طریقة عجیبة في فھم وتكییف المعلومات التي تصل إلیھ،
  بأنھ نقد، ر ھذا النقد لاحتى یفس" سلوك الوزیر"قاض ینقد سلوكھ 

بل حملة موجھة ضد الحكومة، وانتھى بھ الأمر إلى أن أدخل في روع السلطات العلیا وفي 
أن القضاة إنما یتزعمون ثورة مضادة، والحق أن الوزیر كان  جمال عبدالناصر روع الرئیس
 في الدس للقضاه على ھذه الصورة، كما كان بارعًا في التقاط الصلة المنحرفة بارعًا وأستاذًا

على   ولقد قیل من قدیم أن الطویر–من بین جموع القضاه واستخدامھا في عملیة الدس 
  .الھا تقعأشك

إلى نیابة  القاھرة وكان أول اتصال لي بالوزیر في ھذا الشأن عندما أمرت بنقل وكیل نیابة آداب
 لعامة سوء السمعة بعد أن ترددت الأقاویل عن اتصالھلأجنبھ وأجنب النیابة ا ،القاھرة شمال

جدوى أكثر من  ببیوت لعب المیسر والدعارة، وبعدما تبین من أن بیتًا معینًا منھا، فتش دون
  التفتیش إلى ضبط الجریمة، مرة، بعد الحصول على إذن بذلك من وكیل النیابة، ولم یؤد

نیابة آخر، فقد قدرت  ل وصدور الإذن من وكیلإلا في مرة أخیرة تصادف فیھا غیاب ھذا الوكی
النیابة المذكور وقدرت من جھة أخرى أنھ  من جھة عدم توافر الدلیل المقنع على انحراف وكیل

  .الآداب من الخطر تركھ یعمل في نیابة

وكیل النیابة، رأیت أن  وتوفیقًا بین ھذین الاعتبارین، اعتبار المصلحة العامة واحتمال براءة
فنقلتھ إلى النیابة الكلیة التي یتبعھا، وأحلت  ھ نقلاً لا یضیره ولا ینطوي على معنى الجزاء،أنقل

  .لھ بالاستقامة محلھ زمیلاً متزوجًا مشھودًا

كان متزوجًا بنت وكیل  والتقط الوزیر الواقعة واستغل معھا واقعة أخرى، ھي أن وكیل النیابة
وكیل الوزارة كان الخلاف قد بدأ  كان بتحریض منالوزارة وطلقھا، فزعم الوزیر أن تصرفي 
الوزارة شأن بأمر النقل أو علم بھ أصلاً، ومع أن  بینھ وبین الوزیر، ومع أنھ لم یكن لوكیل

وأجریت بعده أكثر من حركة بین وكلاء النیابة دون أن أنقل الوكیل  الطلاق وقع من مدة طویلة،
  .نیابتھ المذكور من

یمكنني أن أتحمل مسئولیة  أن اعادتھ إلى نیابة الآداب فأفھمتھ أنني لاوحدثني الوزیر في ش
  عودتھ إلى العمل في ھذه النیابة وفي تلك الظروف،

احتمال عدم صحة  وقلت لھ أن من یعلم بالاثم ویسكت علیھ یكون مشاركًا فیھ، وأني قدرت
أن حرص ھذا الوكیل على شيء، و الأقاویل والقرائن فنقلت وكیل النیابة نقلاً لا یضیره في

  إنما یزید من الشك في أمره، العودة إلى العمل في نیابة الآداب بالذات،

في عصابة  وتمسكت بموقفي، وسكت الویزر على مضض وجند وكیل النیابة مع من جندھم
المماثلة وبان  المنحرفین الذین استخدمھم في عملیات الدس والوقیعة، وتكررت الصور

سألني مرة عن رأیي في  ر یقرب إلیھ أسوأ العناصر من رجال القضاء، وقدبوضوح أن الوزی
سلوكھ وتصرفاتھ تنم عن عدم أمانتھ فأبدى  أحد رؤساء النیابة فأجبتھ بأن كفایتھ محدودة وأن

ولشد ما كانت دھشتي عندما قال لي الوزیر بعد ذلك بأیام  لي أن رأیھ یتفق مع رأیي في شأنھ،
 أخطأنا فیما كوناه من رأي عن رئیس النیابة المذكور، وأنھ تحقق بتحریاتھ اقلیلة أنھ تبین أنن

السابق، فأجاب  أنھ من خیرة رجال القضاء، فأبدیت للوزیر عجبي لما یقولھ مناقضًا لرأیھ
الوزیر استغل نقطة الضعف في  ساخرًا بأن العودة إلى الحق فضیلة وقد تحققت بعد ذلك أن

  .زملائھ لاً لھ وعینًا علىرئیس النیابة وجنده عمی



صلاحیة بعض رجال  ولقد كاد رأسي أن ینفجر بعد ذلك، أثناء جدالي مع الوزیر في شأن
ویحمل على أصلح الصالحین من  القضاء، وأیقنت تمامًا أن الوزیر یرى الصلاحیة في المنحرف

  .رجال القضاء

القلة المنحرفة، وبدا  ضاء وبینونجح الوزیر في خلق معركة بین الكثرة الصالحة من رجال الق
 مع الحكومة والاندماج في منظمات القضاة یسمعون كلامًا من ھذه القلة عن وجوب التعاون

  .، وعن فصل النیابة العامة عن القضاء باعتبارھا جھة إداریةالإتحاد الاشتراكي

 من٢٨ورأى القضاة دفعًا لھذا الشر أن یثیروا الأمر لمناسبة انعقاد جمعیتھم العمومیة في 
 لتجدید انتخاب ثلث الأعضاء، فأصدرت الجمعیة بیانًا، تحدث عن وجوب سیادة 1968 مارس

السلطة   حریاتھم وحرماتھم، وعن وجوب استقلالالقانون لیأمن جمیع المواطنین على
  القضائیة،

والتجرد والحیدة، وعن  والبعد بالقضاة عن كافة التنظیمات السیاسیة، حتى یتأكد لھم النقاء
نظام القضاة غیر المتخصصین كما  وجوب تخصص القضاة وتفرغھم، وأن التجربة أثبتت فشل

یتجزأ من القضاء، ویسري على رجالھا ما یسري   لاتحدث البیان عن النیابة العامة وأنھا جزء
  على رجالھ،

التوسع الصھیوني،  وانتھى البیان إلى تسجیل رأي القضاة في ثمانیة بنود تحصل في استنكار
  العدوان، وجوب تعبئة الشعب تعبئة كاملة للعمل على إزالة آثار

وسیادة القانون باعتبارھما  دأ الشرعیةالإیمان بأن ما أخذ بالقوة لا یسترد بغیر القوة، تأكید مب
القضاء سلطة مستقلة ورسالة سامیة بین  من عوامل صلاحیة الجبھة الداخلیة وتأكید أن

  القاضي وخالقھ،

استقلال القضاء  أن النیابة العامة شعبة أصیلة في السلطة القضائیة وأن فصلھا عنھ یمس
ة على كاف الإتحاد الاشتراكي سیاسیة فيووجوب بعد القضاة عن المشاركة في أیة تنظیمات 

  .مستویاتھ، أن تخصص القضاة أصل من أصول التنظیم القضائي السلیم

 ،الإتحاد الاشتراكي وجاء ھذا البیان ردًّا على ما قیل عن وجوب اشتراك القضاة في تنظیمات
بالقضاء الشعبي،  وفصل النیابةا لعامة عنھ باعتبارھا شعبة إداریة، وما قیل عما یسمى زورًا

ر المنحرفة المرتشیة، بحیث للعناص وھو قضاء أثبتت تجربة محاكم الاخطاط أنھ یفتح الباب
  .الانتماء إلیھ یصبح سوط عذاب على الشعب الذي یزعم

السفارات الأجنبیة  وأثار البیان ضجة ولاقى ترحیبًا في الداخل والخارج، ویبدو أن بعض
الذي أثار حفیظة السلطات،  استغلتھ، فطبعت منھ صورًا ووزعتھا على نطاق واسع، الأمر

فیھ من وجوب المحافظة على صلابة الجبھة  ا لھا، على الرغم مما جاءفاعتبرت البیان تحدیً
  ،للجھاد وتعبئة الشعب الداخلیة ومحاربة العدوان الصھیوني

للسیاسة الخارجیة،   القضاة للحكومة في الخطوط العریضةإلى غیر ذلك مما یدل على مشاركة
رئیس الجمھوریة اعتزازًا منھم  من القضاة إلى(وعلى الرغم من أن البیان وقع في نھایتھ 

  .(بتقدیره لرسالتھم



مقالات تندد القضاة،  جریدة الجمھوریة یحرر في علي صبري وازدادت الفجوة عندما بدأ السید
، وتسخر من القاعدة التي اتفقت علیھا الشرائع الإتحاد الاشتراكي وتطلب اشراكھم في تنظیمات

  الدنیویة والسماویة والخاصة بدرء الحدود بالشبھات وتفسیر الشك لصالح المتھم،

وني النیابة في وظائف معا الإتحاد الاشتراكي شبانوزاد الطین بلة أنھ طلب تعیین ثمانیة من 
  على خلاف قواعد الأسبقیة في ترتیب التخرج، فلما اعترضت على ذلك كمبدأ،

لھم في المیزانیة  فضلاً عن احتجاجي بعدم وجود وظائف خالیة، علم على ادراج وظائف جدیدة
أصلاً ھي قرار وزاري من وزیر العدل  واستصدر قرارًا جمھوریًّا بتعیینھم مع أن أداة تعیینھم

  . على اقتراح النائب العامبناءً

من أمر الوزیر أن  وازدادت الأزمة حدة، وكان موعد انتخابات نادى القضاة قد اقترب، وبلغ
وكانت النتیجة ھزمیة كاملة لھم،  احتضن بعضًا من رجال القضاء بأسماھم مرشحي الحكومة،

  .وانتصارًا على طول الخط للعناصر الصالحة

عن المعركة  لى الرغم من أنني رأیت كدأبي من قدیم البعدوفي غمرة ھذه الأحداث، وع
أنھم لم یجدوا ثغرة ینفذون  الانتخابیة، فقد رأى حكامنا أن الأوان قد آن للتخلص مني، ویبدو

  نقلي إلى منصب آخر، منھا إلى حجة تبرر احالتي إلى المعاش، فقرروا

إلى التقاعد بحكم  فؤاد سري الأستاذ القاھرة وأسعفتھم الظروف باحالة رئیس محكمة استئناف
الكریم إلي ولا أدري ما الذي جعل  السن ولم أجد محلاً للاعتراض على اسناد ھذا المنصب

 عادل یونس ى المستشارعرض المنصب عل الوزیر یخشى مفاتحتي في الموضوع ویوسط في
طة، وصارحتھ رئیس محكمة النقض، فاتصلت بالوزیر وقابلتھ وعاتبتھ على أنھ لجأ إلى الوسا

  .بأنني لا أمانع في قبول ھذا المنصب

وبقدر ما سعدت لنقلي إلى منصب قضائي كریم بعید عن العواصف، بقدر ما أسفت لقطع السبیل 
  .في اتمام رسالتي كنائب عام

یتولى منصب النائب العام  وقد كشفت الحوادث بعد ذلك أنھ كان یھم المحكمة في ذلك الوقت أن
بمؤامرة مزعومة، قصد بحبك فصولھا  ا كاملاً لتوجیھاتھا، وكان ھناك قولمن یذعن اذعانً

  سیأتي، الاطاحة بواحد من خصومھا، على سبیل ما

علي نور  تبین لي فیما بعد النیة كانت متجھة إلى عدم التبلیغ بھا إلا بعد أن یتسلم المستشار
  .النائب العام الجدید أعمال منصبھ، وھو ما حصل بالفعل الدین

ولكن خاب ظني وجاءت  وكان الظن عندي أنھ لن یكون ھناك مجال للصدام بیني وبین الحكومة
  القضاء الأعلى بحسباني عضوًا فیھ، ان میدانھا عملي في مجلسالمتاعب من وزیر العدل، وك

وعلى أعضاء  فما أن وضعت الوزارة مشروع الحركة القضائیة حتى انھالت التظلمات علي
بعض المناصب الھامة  مجلس القضاء الأعلى تصرخ من النقل الانتقامي كما أسند المشروع

المشروع في ھذا الخصوص نقل بعض  ا جاء بھإلى أعوان الوزیر من المنحرفین، وكان أبرز م
محمد الصادق  وندب المستشار الأسكندریةو القاھرة أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة في

  .لمنصب وكیل الوزارة مھدي



الانتقامي لأعضاء  ولم یجد أعضاء مجلس القضاء الأعلى صعوبة في الاتفاق على الغاء النقل
وحدي في الاعتراض على  مجلس الإدارة وغیرھم ممن ساندوھم في الانتخابات ولكن كنت

وكانت حجة من وافقوا على  محمد الصادق مھدي اسناد منصب وكیل الوزارة إلى المستشار
  عوامل التھدئة،الترشیح أن ھذه الموافقة سوف تكون عاملاً من 

الوزارة بالذات یخص  وأنھ لیس من الملائم مصادرة الوزیر في كل طلباتھ، وأن منصب وكیل
القضاة قبل أن یخص الوزیر،  الوزیر قبل غیره، وكانت حجتي أن منصب وكیل الوزارة یخص

  .وانتھى الأمر بالموافقة على الترشیح

م الذي شجع الوزیر، وجعلھ یطغى على سلطة وكانت ھذه الموافقة في تقدیري بدایة الاستسلا
  المجلس، كما ضربت أسوأ المثل لرجال القضاء،

فوق مستوى الشبھات وقد  إذ كان معروفًا في الأوساط القضائیة أن سمعة الوكیل الجدید لم تكن
تأدیب القضاة في الدعوى التأدیبیة  تأكدت ھذه السمعة فیما بعد، حین عرض أمره على مجلس

  فقرر فصلھ في أسباب مفصلة، ٧/1971/رقم 

وغیرھم عقدوا مع  علي نور الدین والمستشار محمد الصادق مھدي جاء فیھا أن المستشار
 وبعضھا في منزل المستشار محمد أبو نصیر آخرین عدة اجتماعات بعضھا في منزل الأستاذ

ورؤي في ھذه الاجتماعات تكوین مجموعات أصدقاء على أن یتم ذلك في سریة  علي نور الدین
  وحذر،

بحصانة القضاة من  لخاصة من قانون السلطة القضائیة ا٦٩كما رؤي ایقاف العمل بالمادة 
الرجعیة في القضاء وسجلت أسماء من  العزل، كما رؤي بتر العناصر المضادة والاطاحة بقمم

والاستئناف وغیرھم من رجال القضاء كما  سموا بالعناصر المضادة من مستشاري النقض
  .شعراوي جمعةو سامي شرف الجماعة إلى مجموعة أشارت الوثائق إلى انتماء ھذه

والذي عمل بعد ذلك على ترقیتھ  محمد أبو نصیر ھذا ھو وكیل الوزارة الذي اصطفاه الأستاذ
متخطیًا زملاءه من أفاضل رجال القضاء،  في غیر دوره إلى منصب رئیس محكمة استئناف،

أشد ولیكون لذلك أثره الفعال في افساد القضاة عندما  وذلك حتى یكون المثل واضحًا والعبرة
  .الصالح یفصل وأن القاضي الفاسد یسبق دوره في الترقي یوقنون بأن القاضي

ومعارضتي لھذا الترشیح  أعود بعد ھذا الاستطراد فأقول أن موقفي من ترشیح وكیل الوزارة
بالمرصاد، وزاد الطین اعتراضي على طلبھ  قد ساء الوزیر أیما اساءة وأحس بأنني واقف لھ

لأعمال قضائیة وقانونیة بمقابل مادي لعدم  القاھرة استئنافندب بعض مستشاري محكمة 
  لطلب على قاعدة واضحة، وقیامھ على المجاملة البحتة في منح میزة مالیة،استناد ھذا ا

الوزیر، ولما قابلتھ  ونجحت في استصدار قرار من الجمعیة العمومیة برفض الندب فثارت ثائرة
أنني لم یخطر في بالي أن أعترض  بعد ذلك في حفل عام فاتحني في الموضوع عاتبًا، فأفھمتھ

  مصادرتھ في رأیھ،لمجرد الاعتراض أو ل

 وأن كل ما قصدتھ التزام قاعدة عادلة جرت علیھا التقالید منذ كنت وكیلاً للوزارة في سنة
سبق ندبھم  وھي التزام الأقدمیة في الندب الذي ینطوي على میزة مالیة مع استبعاد من ،1962

  القضاة،للتأثیر على  في السنوات القلیلة الماضیة، وذلك حتى لا یكون الندب وسیلة



وتظاھر الوزیر بأنھ وافقني على رأیي وبعث إلي بمدیر الإدارة المختصة، واتفقنا على ترشیح 
  .أسماء معینة، التزامًا للقواعد السابقة

بعدًا عن  القاھرة وھكذا فإنھ في الوقت الذي رحبت فیھ بمنصب رئیس محكمة استئناف
  .المتاعب، اضطرني الوزیر بسلوكھ وانحرافھ، إلى مواجھة متاعب جدیدة

إلیھا سوى الانتقام   لھا قواعد تستندثم بدت نیة الوزیر واضحة في اجراء حركة قضائیة، لیس
رجال القضاء یلحأون إلى عارضین  والمجاملة ومناصرة المنحرفین واضطھاد الصالحین، وبدأ

  مني كعضو في مجلس القضاء الأعلى، ظلاماتھم، وأحسن الوزیر بذلك فأراد أن یتخلص

، الذي كان قد رشحھ لرئاسة حسن البدوي واستعان على ذلك بواحد من حوارییھ المستشار
  وخذلھ زملاؤه، الأسكندریةمجلس إدارة فرع نادي القضاة ب

فلما خلا  ،الأسكندریة لقضاء الأعلى باعتباره رئیسًا لمحكمة استئنافوكان عضوًا في مجلس ا
المنصب  منصب نائب رئیس محكمة النقض ورشحت الجمعیة العمومیة للمحكمة لھذا
مجلس القضاء  المستشار محمد صبري باعتباره أقدم مستشار فیھا وعرض الترشیح على

  الترشیح، ىالأعلى فوجئت باعتراض رئیس محكمة الاستئناف المذكور عل

 ،القاھرة وانبرى یرشحني أنا لھذا المنصب بحجة أنھ مساو لمنصب رئیس محكمة استئناف
كان یغلق الباب  وقال في تبریر رأیھ أنھ یفتح الطریق لھ ھو لیعین رئیسًا لھذه المحكمة، وإن

لھ لیعین نائبًا لرئیس  تمامًا في وجھ مستشار محكمة النقض، الذي كانت ھذه آخر فرصة
  .المحكمة قبل بلوغھ سن التقاعد

أدركت معھ أنھ أبدى   ترحب بالاقتراح على نحووفوجئت إذ رأیت أن أغلبیة أعضاء المجلس
الوزیر وبعد أن حل في المجلس  بناء على خطة مدبرة، بعد أن أصبحت الأغلبیة في جانب

  الابتدائیة الذي جاءھا بترشیح الوزیر، القاھرة النائب العام الجدید ورئیس محكمة

ملوحًا بمنصب  الأسكندریة وبعد أن استطاع الوزیر أن یضم إلى جانبھ رئیس محكمة استئناف
تعویضًا لھ عن عدم نجاحھ في الانتخابات لرئاسة مجلس إدارة  القاھرة رئیس محكمة استئناف

. في ركاب الوزیر وتكتل القضاة ضده من أجل ذلكبسبب سیره  الأسكندریةفرع نادي القضاة ب
الاتجاه لكن القانوني أسمعني، وأبدیت أن منصب نائب رئیس محكمة  فوجئت إذ رأیت ھذا

  وأن اعتراضي إنما یقوم- وھذه حقیقة–كریم لا محل للاعتراض علیھ في ذاتھ  النقض منصب
  على ظروف ووسیلة العرض،

القضائیة توجب عرض ھذا  أ بھذا العرض وأن أبسط التقالیدوأنھ لم یكن من اللائق أن أفاج
اللائق كذلك أن یكون دوافع ذلك الترشیح  النقل ابتداءً على صاحب الشأن، وأنھ لم یكن من

  مصلحة أخرى طبیعیة لزمیل كبیر آخر، مصلحة شخصیة لمن أبداه مع اھدار

الترشیح لمنصب  أن من یملكوواجھت أعضاء المجلس بأنھم لا یملكون الترشیح ابتداءً، و
مھمة مجلس القضاء الأعلى  نائب رئیس محكمة النقض ھو جمعیتھا العمومة دون غیرھا، وأن

عدم صلاحیة المستشار الذي  في ھذا الخصوص بالذات مقصورة على اقرار صلاحیة أو
ألة، المجلس ھو ابداء الرأي في ھذه المس ترشحھ الجمعیة العمومیة، وأن المطلوب من أعضاء

  .المرشح، إعادة الأمر إلى الجمعیة لترشیح مستشارًا غیره وأن علیھم، أن رأوا عدم صلاحیة



القانون على عجل ولم  وقد ألجمتھم ھذه الحجة المستندة إلى قانون السلطة القضائیة فراجعوا
یت من رشحتھ الجمعیة العمومیة، وبق یجدوا بعد ھذه المراجعة بدًّا من الموافقة على تعیین

  .القاھرة رئیسًا لمحكة استئناف

 یك مؤامرة أخرى انتھت بكارثة، أو سمھا مذبحةوبدأ الوزیر یح.. فشلت المؤامرة إذن
  ، إذ أوقف العمل بقانون السلطة القضائیة وبحصانة القضاة كبیرھم وصغیرھم،1969 أغسطس

أعضاء مجلس  وأطاح الوزیر بكل من واجھھ بأخطائھ، وكل من وقف في سبیلھ ففصل جمیع
لتأیید انتخابھم وكل من تناول  اإدارة نادي القضاة وكل من بدا أنھ تزعم الحملة أو أسھم فیھ

  الكلاب المسعورة الفرصة، بالنقد والتجریح تصرفات الوزیر، وانتھزت

الفصل فكان للنائب  وتسللت من الثغرة التي فتحت في حصانة القضاة، وتدفق سیل من طلبات
نیابة یكن لي بعض الود من رجال ال العام شأن مع من لم یذعن لأوامره أو من یعلم أنھ لا زال

  العامة،

أنھم لا یرضون عن  وكان لوزیر الداخلیة ورجال المباحث العامة شأن مع بعض من تصوروا
أحد أفراد أسرھم أو لغیر ذلك من  نظام الحكم بسبب تطبیق قوانین تحدید الملكیة علیھم أو على

  اتھموه بالانحراف الأسباب، وكان لوكیل الوزارة شأن مع من

 ھذه الكارثة كان فصل رئیسي دائرتي أمن الدولة اللتین قضت احداھما على أن أسوأ ما في –
المحامي  محمود عبداللطیف عبدالجواد ببراءة الأستاذ محمد فؤاد الرشیدي برئاسة المستشار

أمن دولة علیا،  1968//١١٣/من تھمة التآمر على قلب نظام الحكم في قضیة الجنایة رقم 
من تھمة  محمد أمین سوكة لأستاذوقضت الثانیة برئاسة المستشار سعید كامل بشارة ببراءة ا

  التخابر مع دولة أجنبیة،

الذي قضى بإدانة ضابط الشرطة مھرب السبائك الذھبیة في  عادل عید عن فصل القاضيفضلاً 
وشبیھ بذلك  الأسكندریةحصر تحقیق نیابة الشئون المالیة ب 1967//١٠٦/قضیة الجنحة رقم 

لأن ضمیره أبى علیھ أن یتغاضى  ویفبني س رئیس نیابة علي عبدالرحیم أمام فصل الأستاذ
ولم یرض وزیر الداخلیة وبالتالي النائب العام  عن قضیة تعذیب اتھم فیھا أحد مأموري المراكز

  .على نحو جدي عن السیر في تحقیق الاتھام

أمن دولة علیا ھي القضیة التي بدأت إدارة  1968//١١٣وأعود فأذكر أن الجنایة رقم 
منصب  علي نور الدین ولم تخطر النیابة العامة إلا بعد تولي المستشارالمخابرات تحقیقھا 

  .النائب العام

لتبریر فصلي اتخذوا  –  حتى الظاھرة–ا أعوزتھم الحجة وجرفني التیار مع من جرفھم، ولم
بانھاء خدمة من یبلغون سن المعاش في  من حالتي قاعدة ابتكروھا، وقالوا إن المصلحة تقضي

، وھم من یقرر قانون السلطة القضائیة تنظیمًا للعمل خلال دیسمبر وآخر توبرأك المدة بین أول
، وبذا كانت الرغبة یونیو  من٣٠العام القضائي مد خدمتھم إلى نھایة العام القضائي التالي في 

  .في التخلص مني ھي التي ألحقت الأذى بثلاثة من رجال القضاء العالي

أمن دولة علیا، لا یفوتني أن أذكر واقعة طریفة  1968//١١٣ولمناسبة قضیة التآمر رقم 
مغالطة، فقد وزیر العدل وعن وسیلتھ في الدس وال محمد أبو نصیر تعطي فكرة عن الأستاذ



الدعوى في حفل رسمي وانتحى بي جانبًا وسألني مستنكرًا عما إذا  التقیت بھ أثناء نظر ھذه
  .أو المنطق یجیز ندب المتھم في جنایة خبیرًا فیھا كان القانون

قال لي إن ھذا ھو ما  فلما أبدیت دھشتي واستنكاري لمثل ھذا التصرف، إن كان قد حصل فعلاً،
فأكدت لھ بغیر تردد أن ما  لرشیديمحمد فؤاد ا ن الدولة التي یرأسھا المستشارفعلتھ دائرة أم

صحیحًا، وأنني لا أتصور للحظة واحدة أن ھذه  وصل إلى علمھ في ھذا الشأن لا یمكن أن یكون
خیرة المستشارین یمكن أن تقع في مثل ھذا الخطأ، وأن تتخذ  الدائرة التي یرأسھا واحد من

  .وأبسط المبادئ القانونیة اجراء یتنافى

رئیس الدائرة الواقعة،   صحة ما وصل إلى عملھ فلم أجد بدًّا من استیضاحلكن الوزیر أكد لي
طلب من المحكمة أن تأذن لھ بتقدیم  فتبین أن أحد المتھمین، ولھ خبرة في فن فحص الخطوط،

فیھ أنھ حرر بخطھ بعض الأوراق المقدمة كدلیل على  مذكرة یناقش فیھا تقریرًا قدم ضده وجاء
  .بذلك، ولم تكن لتستطیع غیر ذلك وإلا كانت مھدرة لحقھ في الدفاع حكمةاتھامھ، فأذنت لھ الم

  . كان یطلق ھذه الأكذوبة أینما حل–والعجیب أن الوزیر كما علمت فیما بعد 

فحسب، بل إنھ كان  ولم یكن الوزیر في سبیل الدرس لرجال القضاء یلجأ إلى تحریف الوقائع
 أسیوط ارتكب فعلاً فاضحًا في نادي اتھم أحد القضاة بأنھیقلبھا قلبًا، وعلى سبیل المثال فقد 
في الجامعة وقد أحیل القاضي  مصریین زوجتین من أستاذینالریاضي مع سیدتین روسیتین مت

روا إلى مجلس تأدیب القضاة، وبعد تحقیق دقیق اطمأن أعضاء المجلس إلى صحة التھمة وقر
  .عزل القاضي

اتخذ من ھذه الواقعة وسیلة  كان كل ذلك أمرًا طبیعیًّا لكن الأمر العجیب حقًّا أن وزیر العدل
  مجلس التأدیب، للتشھیر بأعضاء مجلس القضاء الأعلى الذین یشكلون

المجلس برأ القاضي من ھذه  وتمھیدًا للمذبحة التي كان یدبرھا، إذ ألقى في روع المسئولین أن
زكریا محیي  الأجنبیة، حتى أنھ بلغني أن السید لتھمة بما أساء إلى سمعة القضاة لدى الجھاتا

نائب رئیس الجمھوریة استنكر أمام بعض جلسائھ قرار البراءة المزعوم فحدثني أحد  الدین
  ھؤلاء الجلساء في الموضوع،

النائب فأبدى شدید  وأفھمتھ أن القرار صدر بعكس ما یزعمھ الوزیر، ونقل ذلك إلى لاسید
بھذا القدر یمكن أن تصدر من وزیر  أن المغالطة وقلب الوقائعدھشتھ وقال إنھ لم یكن یتصور 

  .مسئول

على موقفھ بتعیینھ رئیسًا لمحكمة النقض على  الأسكندریة وقد كوفئ رئیس محكمة استئناف
  خلاف التقالید والسوابق، التي تقضي باختیار رئیس المحكمة من بین مستشاریھا،

یصلح من باب   مستشار بمحكمة النقض لاوعلى أساس أن من لم تؤھلھ كفایتھ لشغل منصب
رئیسًا لمحكمة النقض ھو  أولى لشغل منصب رئیسھا، وكان تعیین المستشار المذكور بالذات

كان مكافأة للمعین على موقفھ من زملائھ  الآخر كارثة في تقدیري لعدة أسباب، منھا أن التعیین
  السوابق الثابتة على نحو ما سبق بیانھ،جاء خرقًا للتقالید و وسیره في ركاب الوزیر ومنھا أنھ

ومنھا شخصیة المعین التي تتسم بالخفة والتسرع، ولا أدل على ھذا التسرع من اتخاذه اجراء 
أمن دولة علیا المعروفة بقضیة الاستیراد عندما  ٣١٨/1963خطیرًا في قضیة الجنائیة رقم 



 م فیھا بالأشغال الشاقة المؤبدة قدم طلبًاأول، ذلك أن أحد المحكوم علیھ كان یعمل محامیًا عامًا
الشرعیین ومدیر  بالافراج عنھ افراجًا صحیًّا مستندًا إلى تقریر طبي صادر من كبیر الأطباء

  إدارة الشئون الطبیة بمصلحة السجون،

الأورطي وتصلب في  وجاء فیھ أن المحكوم علیھ مصاب بارتفاع في ضغط الدم وتضخم في
التقریر أمر المحامي العام بالافراج  في نسبة السكر في الدم، وبناء على ھذاالشرایین وارتفاع 

الخطیر بالنسبة لمحكوم علیھ بعقوبة خطیرة وفي قضیة  عن المحكوم علیھ، واتخذ ھذا الاجراء
الرأي العام، وأفصحت وقائعھا عن أن وسیلة المتھمین فیھا لتحقیق  كان لھا دویھا وأثرھا في

  رشوة بمبالغ طائلة،كانت ال أغراضھم

المرض یھدد حیاة  كل ذلك وعلى الرغم من أن الافراج الصحي لا یجوز موضوعًا إلا إذا كان
صدور القرار بھ شكلاً، إلا من  المسجون بالخطر، وھو ما لم یقلھ التقریر الطبي، ولا یصح

ا بعمل النائب العام في غذا كان قائمً الأول اصداره إلا النائب العام وحده، فلا یملك المحامي العام
  غیابھ،

الأقالیم لمدة بضعة أیام،  وھو شرط لم یكن قائمًا، إذ إنني كنت أقوم برحلة تفتیشیة في نیابات
في المسائل الھامة العاجلة، ولم أكن متغیبًا  وكنت على اتصال تلیفوني دائم بمكتبي لابداء الرأي

 سلطات النائب العام، على أن الأمر المریب المحامي العام لنفسھ عن عملي، حتى ینتحل السید
، ولا مباشرة بعد القاھرة یحدثني في الموضوع، لا تلیفونیًّا أثناء وجودي خارج حقًّا أنھ لم
  عودتي،

وزیر الداخلیة حینذاك، وعلى  عبدالعظیم فھمي ولم أعلم بالأمر إلا عندما أخطرني بھ السید
القرار صادر عن سوء نیة، وھي ریب مبعثھا  الرغم مما ساورني من ریب قویة في أن یكون

لاصداره،  القاھرة وانتھاز المحامي العام فرصة غیابي عن خطورة القضیة وخطورة العقوبة
ن أن المرض یھدد بعید ع ومع أنھ لا یملك ذلك ومع أن التقریر الطبي لا یدل من قریب أو من

تجنب التحدث معي في الموضوع أصلاً،  حیاة المسجون بالخطر، فضلاً عن أن المحامي العام
بالقدر المتیقن، وحملت تصرفھ على محمل الجھل  على الرغم من كل ذلك فإنني لم آخذ إلا

  والتسرع،

یر العدل في وأخطرت بھ وز 1965 دیسمبر  من٢١ووجھت إلیھ تنبیھًا في ھذا الشأن بتاریخ 
 من ٣٦وإعمالاً لحكم المادة  1965 نوفمبر  من٧أنھ حرر في " منھ وجاء في ھذا التنبیھ ٢٥

في شأن تنظیم السجون تقریر طبي یتضمن أن كبیر الأطباء  ٣٩٦/1956القانون رقم 
إدارة الشئون الطبیة بمصلحة السجون قاما بفحص المسجون وتبینًا أنھ  الشرعیین ومدیر

 فاع في ضغط الدم وتضخم في الأورطي وتصلب في الشرایین وارتفاع في نسبةبارت مصاب
  السكر في الدم،

وكتب بذلك إلى  وأشر مدیر مصلحة السجون على التقریر باعتماد الافراج لأسباب صحیة،
التاریخ ذاتھ على الافراج عن  النائب العام وعرض الأمر على المحامي العام الأول فوافق في

موافقة مدیر عام السجون والنائب العام التي  ولما كانت. لاً بالمادة سابقة الذكرالمسجون عم
للافراج الصحي، لم یقصد بھا أن تكون موافقة شكلیة بل قصد   المذكورة٣٦اشترطتھا المادة 

  الفعلیة على الأسباب التي تقررھا اللجنة الطبیة، بھا الرقابة



بالتالي الافراج عنھ  ھدد حیاة المسجون بالخطر وتبررولیقدر ما إذا كانت الأعراض المرضیة ت
الأعراض تھدد حیاة المسجون بالخطر  صحیًّا ولما كانت اللجنة لم تسجل في تقریرھا أن ھذه

  معالجتھ في مستشفى السجن، وكانت في ظاھرھا من النوع الذي یمكن

مراجعة من السیدین مدیر  فقد كان الأمر في نظرنا یقتضي قبل التسرع باعتماد الافراج الصحي
لایضاح ما إذا كانت الأعراض التي  مصلحة السجون والمحامي العام الأول للجنة الطبیة،

معالجتھ في مستشفى السجن ویھدد حیاة  سجلتھا في تقریرھا من النوع الذي لا یمكن
  .المسجون للخطر

فیذ الافراج الصحي بعد تن ٣/١٢/1965ویؤید ھذا النظر أنھ عندما أعید فحص السمجون في 
والمفتش الفني بمكتب كبیر الأطباء الشرعیین،  بمعرفة مدیر الإدارة الطبیة للسجون بالنیابة

الصدر والبطن خالیان من الأعراض المرضیة وأن الجھاز العصبي  انتھیا في تقریرھما إلى أن
الافراج وأن البول خال من السكر وأن حالة المسجون لا تتفق وشروط  والبولي سلیمان

  الصحي،

 من ٣٦أن المادة  وھو التقریر الذي أمرنا بناء علیھ إعادة المسجون إلى السجن، ھذا إلى
أمر الافراج ولا یملك المحامي  القانون سابق الذكر تخص النائب العام وحده بالموافقة على

 من ٢٨ بالمادة غیاب النائب العام أو خلو منصبھ عملاً العام الأول اصدار ھذا الأمر إلا في حالة
  .بشأن السلطة القضائیة ٤٣/1965القانون رقم 

وقد نبھنا شفویًّا على السید المحامي العام بمضمون ما تقدم وبوجوب عرض جمیع حالات 
  .الافراج الصحي علینا شخصیًّا

 القضاة حتى تكتمل ھذا ھو نص التبیھ وھذا ھو من رأت مراكز النفوذ وضعھ في منصب قاضي
یمثلون مناصبھ الرئیسیة أقبح تمثیل  التي توختھا للجھاز القضائي بعد أن شغلت بمنالصورة 

ووكالة الوزارة فیالھا من نكسة قال البعض أنھا لا  في رئاسة محكمة النقض والنیابة العامة
  .1967 یونیو تقل خطورة عن نكسة

 آمال لم تتحقق

 أرجئ كتابة الخاتمة لأصوغھا فیما بعد كنت قد انتھیت من تسجیل الذكریات السابقة، ورأیت أن
  .على ضوء ما یستجد في المستقبل من أحداث

ووقع  محمد أنور السادات جمال عبدالناصر، وخلفھ الرئیس ومرت الأیام وتوفي الرئیس
رئیسًا للوزارة، وأعلن أنھ سیجري تغییرًا أساسیًّا في  محمود فوزي الاختیار على الدكتور

 لق الناس بالأمل وباتوا في انتظار الوجوه الجدیدة لیلمحوا على سیماھاوتع مناصب الوزراء،
  علامات الاصلاح المرتقب لكن الأمور على ما یبدو لم تكن قد استقرت بعد،

مسیطرة، وكان لنفوذ  وعلى الرغم من توافر النیة الطیبة، فإن مراكز القوى القدیمة ظلت
حسن  جلیًّا في اختیار المستشار د، وظھر ذلكأصحابھا أثر واضح في اختیار الوزراء الجد

  .وزیرًا للعدل البدوي

أماني أن یظل  لقد سلخت ثلثي عمري في القضاء فأصبح قطعة من كیاني، وكان من أعز
أسمعھ عن تسلل موجات  محتفظًا بحدیتھ ونزاھتھ واستقلالھ، ولقد حز في نفسي ما كنت



ضربت للقضاة أسوأ المثل بالتنكیل بمن   وبعد أنالانحراف إلیھ بعد اللطمات التي وجھت إلیھ
على استعداد لأن أكون أول المصفقین لوزیر العدل  یراعون االله والذمة في أحكامھم وكنت

على أنھ یعمل على صد موجات الانحراف وإعادة القضاء إلى سابق  الجدید لو بدا منھ ما یدل
  مجده،

عندما كرم السید  فرصة ذھبیة لاصلاح الأمورلكن شیئًا من ذلك لم یحصل، وقد كنت ھنالك 
ببراءتھ في ظل الاحتلال  الرئیس رجال القضاء السابقین الذین اتسموا بالشجاعة وقضوا

تكریم القضاء باعادة من فصلوا منھ  البریطاني، كانت فرصة ذھبیة ومناسبة طیبة لاستكمال
  .ع مراكز القوىتكن قد صفیت بعد م لكن یبدو كما قلت أن الأمور لم. ظلمًا

 حركة التصحیح وبدء الاصلاح

أعلن رئیس الجمھوریة في بیان أعلنھ على الشعب  1971 مایو  من١٥ومرت أیام أخرى وفي 
  . على الحكمأن مؤامرة كانت تحاك ضده لاسقاطھ والاستیلاء

للإتحاد الاشتراكي، واتخذوا من  وتكتل المتآمرون في اللجنة التنفیذیة العلیا واللجنة المركزیة
وسیلة وبدأت مراكز القوى وعناصر الفساد التي  المعارضة في قیام اتحاد الجمھوریة العربیة

في الاجتماعات والتكتلات والاتصالات التلیفونیة التي  الإتحاد الاشتراكيتتزعم أجھزة الحكم و
  بمظھر الخارج على الاجماع، السادات ، وكان الھدف اظھار الرئیسأمكن تسجیل بعضھا

الاستیلاء على الإذاعة،  حوادث، ثمالمفرط في حقوق بلاده، وإثارة الاضطرابات، واصطناع ال
بھ، ولحسن حظ البلاد استطاع الرئیس  والقبض على الرئیس وتجریحھ علنًا تمھیدًا للاطاحة

بھم وأن یقضي على فتنة كان من المحتمل أن  السادات أن یسبق المتآمرین، وأن یطیح ھو
  .الخطر الخارجي یكون خطرھا على البلاد أشد من

وإني وإن كنت قد أشرت  لذكریات أن تتناول بالتحلیل الأحداث السیاسیة،ولیس من شأن ھذه ا
لأسجل أن ھذه الواقعة أثبتت صحة  في ھذه العجالة إلى واقعة التآمر المذكورة فإنما فعلت

  وبین عناصر الانحراف من صدام، نظرتي، وأنني كنت على حق فیما وقع بیني

 من أصحاب مراكز النفوذ المنحرفین، ممن أشرت فقد تبین أنھ كان على رأس المتآمرین كثیر
 ئیس الجمھوریة وأمین عامنائب ر علي صبري إلیھم في ھذه الذكریات، وعلى الأخص السید

 وزیر الداخلیة والسید شعراوي جمعة المتھم في قضیة الاستیراد والسید تراكيالإتحاد الاش
 سعد زاید مدیر مكتب رئیس الجمھوریة الذي كان قد أصبح وزیرًا للدولة والسید سامي شرف

وزیر الإعلام الذي كان قد  محمد فایق الذي كان قد عین وزیرًا للإسكان والسید القاھرة محافظ
  ،عبدالحكیم عامر عارض أشد المعارضة في نشر تقریري عن انتحار المشیر

وزیر الحربیة الذي أدى اھمالھ في حراسة المشیر إلى تیسیر انتحاره،  محمد فوزي والفریق
  .وزیر الاصلاح الزراعي بطل قضیة الشركة العقاریة عبدالمحسن أبو النور والسید

  .وكان من الطبیعي أن یطاح كذلك بالنائب العام عمیل ومحسوب تلك العصابة

یردده وما كان  وبدأت الصحف تردد في عبارات صریحة ما كنت قد سجلتھ في ھذه الذكریات
تحكم تصرفاتھم العامة سوى  الجمیع من أن بلدنا كان محكومًا بطغمة من الجھلة الذین لا

خطرھم كان ناجمًا عن قوة بطشھم وفراغ  مصالحھم الخاصة، والذین لا یؤمنون إلا بالقوة وأن



یستھینون بأقدار الناس وحریاتھم، فاتخذوا من شعارات  عقولھم وغیاب ضمائرھم بما یجعلھم
في والدفاع عنھما ذرائع للتنكیل بأعدائھم واسكات أصوات الحریة شأنھم  الإشتراكیةورة والث
  .بخصومھم شأن الصھیونیین الذین یتخذون من شعار معاداة السامیة وسیلة للتنكیل ذلك

الطفیلیون، وأشارت  فانزوى الشرفاء الأحرار وطفا إلى السطح المنحرفون والوصولیون
الشرفاء والأخیار من رجال  صحیفة الأخبار صراحة إلى أن ھذه العصابة ھي التي فصلت

  .القضاء

احتلال إسرائیلي ومن فساد  جیب بعد ذلك كلھ ألا تصل بلادنا إلى ما وصلت إلیھ منوكان من الع
  .الطلیعة بالنسبة لھا داخلي ومن تخلف حتى عن دول عربیة وأفریقیة كنا في

 محمد الصادق مھدي ووكیل وزارة العدل علي نور الدین ودارت الدائرة وتبین أن النائب العام
الذي رقي بعد ذلك على جثث زملائھ رئیسًا لمحكمة الاستئناف تبین أنھما مع آخرین ممن غرر 

 الإتحاد الاشتراكي كانوا أعضاء في جھاز سري یتبع محمد أبو نصیر بھم وجندھم الأستاذ
منذ كان مدیرًا لمكتب رئیس  مي شرفسا وللسید شعراوي جمعة ویدین بالولاء للسید

  الجمھوریة ثم وزیرًا للدولة،

سجلھ الحكم الصادر  وكانوا یقومون بمھمة مراقبة زملائھم على النحو الذي سبق بیانھ والذي
 والذي قضى بعزل المستشار ٧/1971من مجلس تأدیب القضاة في الدعوى التأدیبیة رقم 

فأي فساد وأي انحلال نجحت ھذه الطغمة في الحاقھ بالقضاء المصري  .محمد الصادق مھدي
  .لذي كان یتمتع في أسوأ أوقات الاحتلال الأجنبي بسمعة عالمیة عالیةا

اتخذ رئیس الجمھوریة القرار الذي طال انتظاره بجواز  1971 دیسمبر  من١٥وأخیرًا في 
 ولاقى القرار فرحة عامة بین رجال القضاء وتقدیرًا من –المفصولین  اعادة رجال القضاء

  .یس الجمھوریة في نظر الكافةطوائف الشعب، ورفع قدر رئ مختلف

وھو قرار یستحق الثناء، وإن كنت أرى أن تصحیح الأوضاع على الوجھ الأكمل كان یقتضي 
بشأن اعادة تشكیل الھیئات القضائیة والقرار  ٨٣/1969/التقریر ببطلان القانون رقم 

استبعاد من الصادر تنفیذًا لھ باعادة تعیین رجال القضاء بعد  ١٩٠٣/1969الجمھوري رقم 
  أرید استبعادھم،

الخاصة بحصانة  كان یتعین ذلك على أساس مخالفة القانون والقرار للقواعد الدستوریة
یعني بداھة جواز عدم اعادة  القضاء واستقلالھ أما الوقوف عند جواز اعادة المفصولین فكان

 والقرار ٨٣م الشرعیة على القانون رق البعض الآخر بما یستتبعھ ھذا المعنى من اسباغ
  .١٩٠٣/1969الجمھوریة 

الذي كان من أنصار  حسن البدوي ولم یكن من الطبیعي أن یصدر قرار الاعادة في عھد الوزیر
المحتوم أن یستدبل بھ وزیر جدید ووقع  عزل القضاة، واستفاد بالفعل من ھذا العزل، وكان من

 رجال القضاء السابقین لیكون وزیرًا للعدل وھو المستشار الاختیار بالفعل على واحد من خیرة
  وانتظر الجمیع تنفیذ قرار رئیس الجمھوریة، محمد سلامة

ذا لحصانتھم، ذلك أن ھ بید أن التنفیذ جاء ممسوخًا مكرسًا لشرعیة فصل رجال القضاء ھادمًا
بواسطة الأجھزة البولیسیة، فوضعت  التنفیذ كان مشروطًا ببحث حالة القضاءة المفصولین

أمن الدولة تقاریر كانت ھي الفیصل في تقریر   التي سمیت أخیرًا بمباحث–المباحث العامة 



الآخر وانتھى الأمر باعادة الكثرة من القضاة المفصولین  اعادة البعض وعدم اعادة البعض
اعادة من قیل أنھم تزعموا حركة نادي القضاة وعملوا على اصدار بیان   على عدموالاصرار

  ،1968 مارس  من٢٨

الذي كان رئیسًا للنادي وزمیل لھ كان قبل ذلك وكیلاً لوزارة  ممتاز نصار ومنھم المستشار
الذي قیل إنھ كان من المتزعمین لتلك الحركة، وقاض كل سكرتیر  لطفي علي العدل ھو الأستاذ
كذا لم یعد إلى القضاء عدد من خیرة رجال القضاء بسبب ما  یحیى الرفاعي للنادي ھو الأستاذ

 كمال عبدالعزیز المسلمین، ومنھم الأستاذ الإخوان مائھم فیما مضى إلى جماعةقیل من انت
  .د أعضاء اللجنة التي وضعت التقریر عن بعض القوانین الاستثنائیة والخاصةمأح

الذي كان مستشارًا بمحكمة  قطب فراج على أن الأمر العجیب حقًّا أن الاستبعاد شمل المستشار
لرئاسة المحكمة في خلال بضعة أشھر بعد  - فیما لو أعید–ھ النقض وكانت أقدمیتھ ترشح

وكان یعمل بھا بعیدًا عن  الكویت معارًا لرئاسة محكمة استئناف احالة رئیسھا إلى التقاعد وكان
  .وقت صدور قرار الفصل مارس ٢٨كل تیارات النادي وبیان 

وضع مع السلطات الأخرى  ولم أجد بدًا من أن أفاتح الوزیر في الموضوع فدافع عن موقفھ بأنھ
اعادة من یبلغ سن التقاعد في خلال ثلاث  ستشار المذكور، مقتضاھا عدمقاعدة تنطبق على الم

  .سنوات

  .حقًّا لقد نفذت القاعدة بالنسبة إلى غیره لكنني عجزت عن فھم الحكمة منھا

خصیصًا لتنطبق على ھذا  واالله یعلم إن كانت قد وضعت كقاعدة موضوعیة بریئة أم أنھا رسمت
العدل وقف عند ھذا الحد ولم یستطع   ویبدو أن جھد وزیرالمستشار ولأسباب غیر مفھومة،

التقریر في شكل واضح ببطلان قرار عزل القضاة  اقناع حكامنا بأن اصلاح الخطأ كان یقتضي
  .لعدم دستوریتھ

لا یدرك كلھ لا یترك  ودافع أنصار الوزیر الجدید عن موقفھ بنظریة الحلول الجزئیة وبأن ما
  .مراعاة لحق القلة لمصلحة الوقوف في سبیل الكثرةجلھ وبأنھ لم یكن من ا

غیر محصن، وأن  لكنني أرى أن المسألة مسألة مبدأ وأن القاضي إما أن یكون محصنًا أو
أمر من أخطر الأمور على كیان  تكریس جواز فصل القضاة واھدار مبدأ عدم قابلیتھم للعزل ھو

  .القضاء وسمعتھ واستقلالھ

منتھى الیسر وأن الاجراء   للدھشة أن الاجراء غیر الشرعي بالفصل تم فيعلى أن الأمر المثیر
الأمر الأكثر للدھشة أن القضاة المنحرفین  الصحیح باعادة المفصولین لقي كل ھذا العناء بل

والذین كانوا یحررون  الإتحاد الاشتراكي الطلیعي السري في الذین ثبت انتماؤھم إلى النظام
  ..التقاریر السریة عن زملائھم

لذین كان یتعین بترھم من جسم القضاء بغیر تردد وبذات الوسائل ھؤلاء القضاة المنحرفین ا
  المشروعة التي یرسمھا قانون السلطة القضائیة،

الأمر من بین  ھؤلاء القضاة حصل تردد غیر مفھوم في اتخاذ ھذا الاجراء ضدھم وانتھى
ة فصل واحد التأدیبیة وكانت المحصل عشرات الحالات إلى احالة أربعة منھم فقط إلى المحاكمة

وجیھ اللوم إلى ثان وتبرئة ثالث، وكان رابعھم قد وت محمد الصادق مھدي منھم ھو المستشار



استقالتھ، وتركت الكثرة منھم تتربع على منصة القضاء بما فیھ  اختصر الطریق بتقدیم
  .الدستوریة العلیا المحكمة

التنظیم السري جمیعھم  لقد كان الاصلاح الحقیقي یتقضي في رأیي احالة القضاة من أعضاء
أقطع في عدم صلاحیة القاضي من اشتغالھ  ى المحاكمة التأدیبیة، فلیسإلى لجنة الصلاحیة لا إل

 وتجسسھ على زملائھ وتحریر التقاریر السریة عنھم، ولست أدري كیف یأمن السیاسةب
لصالح الإدارة أو أیة  اضي النزیھ إلى العمل أو المداولة مع زمیل یعلم أنھ قد یكون عینًا علیھالق

  .جھة أخرى

على التمسك بالمبادئ  إن أزمة بلدنا ھي أزمة أخلاقیة بالدرجة الأولى، وما لم نروض أنفسنا
أن الأیام المقبلة وأنني لعلى یقین من  ھذا ھو رأیي. والقواعد الخلقیة فلن یكون لحالنا صلاح

  .فاللھم لطفك بقضائنا وبمصیر بلادنا .سوف تؤكد صحتھ

 الأمور تسیر في الاتجاه السلیم

السلیم وكان فضل البداءة  وأخیرًا وبعد الانتھاء من كتابة ما تقدم بدا أن الأمور تسیر في الاتجاه
یحیى   القاضيق والمرفوع من 21/39 إلى محكمة النقض في حكمھا الصادر في الطعن رقم

 والقرار الجمھوریة ٨٣فقد سجل ھذا الحكم عدم شرعیة وعدم دستوریة القانون رقم  الرفاعي
 فخري عبدالنبي وكانت الحكومة ممثلة في وزیر العدل الجدید الأستاذ ١٦٠٣/1969رقم 

في شأن اعادة أعضاء  ٧٣/1973/ولمجلس الشعب فضل تكریس ھذا المبدأ فصدر القانون رقم 
ي الترقیة إلى وظائفھم وسجل أحیقتھم ف الھیئات القضائیة المفصولین فأعادھم جمیعًا إلى

  الدرجات التي كانوا سیبلغونھا،

على أساس الدرجة  بل أكثر من ذلك، أحقیة من بلغوا منھم سن التقاعد في تسویة معاشاتھم
  .استمرار ھؤلاء القضاة في عملھم التي كانوا یستحقون الترقیة إلیھا، وكل ذلك بافتراض

بھذا الاصلاح  القانون أن یفخراإن لرئیس الجمھوریة ولمجلس الشعب الذي تبنى مشروع 
أخذت تسیر كما سبق أن قلت  الجذري، وخاصة إذا نظر إلیھ كمؤشر على أن الأمور في بلادنا

  .في الاتجاه السلیم

احالة المنحرفین  وبقیت مسألة أخیرة لا یكتمل الاصلاح في نظري إلا بمواجھتھا وھي وجوب
إلى لجنة الصلاحیة ولا یسوغ  التأدیبیة أومن القضاة أعضاء النظام السري إلى المحاكمة 

  "عما سلف عفا االله"في ھذا المجال بالمثل القائل  التمسك

عدم صلاحیتھم ھو  فلا عفو في الانحراف وأن ترك ھؤلاء المنحرفین في مناصبھم بعد ثبوت
ال المیزان أن جانبًا منھم لا ز أمر بالغ الخطورة ولا یصح السكوت علیھ، خاصة إذا وضع في

الدستوریة العلیا بالذات، والراجح لدي أنھم یشكلون  یعمل في القضاء العالي وفي المحكمة
  .على المدى الذي لا یعلمھ إلا االله صريمتنخر في عظام القضاء ال جرثومة أو جراثیم قد

أرجو أن تطرح للبحث، منھا  وإني أود ألا أختم ھذه المذكرات إلا بعد الإشارة إلى رؤوس مسائل
منتدبًا من محكمة النقض أو احدى  تحصین منصب النائب العام لخطورتھ بجعلھ مستشارًا

میة لمحكمتھ بناءً على طلب وزیر الجمیعة العمو محاكم الاستئناف على أن یكون ترشیحھ من
القضاء لھذا الترشیح، وعلى أن یكون الندب لمدة محددة قابلة  العدل وبشرط اقرار مجلس

  للتجدید،



قابلین للعزل إلا عن طریق  ومنھا اعطاء نوع من الحصانة لأعضاء النیابة العامة بجعلھم غیر
القضاة وأعضاء النیابة العامة لھیئة شئون  ومنھا أن تترك. مجلس التأدیب أو لجنة الصلاحیة

المنطقي أن یترك مصیر القاضي غیر القابل للعزل  من رؤسائھم وحدھم إذ إنھ من غیر
  .یكونون ھم أنفسھم قابلین للعزل لأشخاص مھما علت درجاتھم


